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جِسئِع الحتلوث عنونلتمم 
الطبعة الاولى 1534م 
اللبعة الثانية 145ام 


8 المؤسسة الجامعة لدإسان والنشروالوايع 
الممراء ‏ شارع اميل اده بثاية بلام 
هائفا: 854 54م ص . ب 11/571651 يروت - لبثان 


5 الما السام للاخ ا م عت يميم - 


- اعم عدا اموه مداه سحستب سمه اسميسسييه 


مقدمة الطبعة العربية 


إن وضم كناب حول دراسة الدولة ##ور”مٌ ٠.‏ في متناول القراء 
العرب ؛ بشرفي ويحمللي مسؤولية جسيمة : يشرفنتي لأنني ل أكن أتوقع : 
عند تأليفه » أنه سيتخطئ الحدود الفرنسية » واسجل هنا شكري لديوان 
المطيوعات الخامعية في الحزائر والمؤسسة الخامعية للدراسات والنشر في لبنان. 
الذين بادروا لتعريب هذا الكتاب . بدقة وقدرة ملحوظتين . وتقديم هذا 
المؤلف : المخدود والطموح في آن معأ : يحمي م زولية كبيرة امام 
جمهور مجهرل بالنسبة لي . 
على أولا” توضيح الغاية اللي أرجوها من تأليف هذا الكناب . كي 
ل(تتصف دراسة القانون 2 كليات الجتقرق ئّ الحامعات الفرئسية . 
بمثالية تقليدية » وبمنهج استقراني كلاسيكي . وتنبئق هذه المفاهيم . في 
معظم الأحيان : عن سياسة محافظة : واضحة المعالم 3ك ا را 


القانون الدستوري والعلوم السياسية ني السنة الأولى من الإجازة ببذا الاتجاه 


العام .(وتتطابق دراسة الدولة والأنظمة السياسية : رغم المحاولات اللحداية . 
مع الأبديولوجية السائدة : فالدولة نبقى العلة الأولى ني التاريخ : والحرية 
وقف على الغرب ) 

لم تكن هذه المحاولة فردية : ولح تصبح ممكنة لولا التجديد الملحووظ 
للفكر المادي في فرنسا منذ ١6‏ سنة . فقد استطاع الفكر الماركسي : بعد أن 
تخلص من هيمنة الستالينية : ان بيتطور. بانجاهات جديدة + عمل التوسير 
«6كىلةط !أك وبولنتز اس 21:14 على إبرازها . 
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لقد كانت-المؤلفات_ي..مجال. القانون أكثر ندرة » ولا جدال يظهور 
بحث مادي سنة /الا9١‏ من خلال تشكيل جماعة « نقد القانرن » » الي 
آلت على نفها أن تضم مجموعة أبحاث تربوية في متناول الحامعيين 
وطلبة كليات الحقورق وينتمى هذا المؤلف » بعد أن عملت جماعة ٠‏ نقد 
القاتوة 4 عل اشرو :+ كاذك المشموعة من الكف 0 مخف +1 الطلدقا من 
مفأاهيم المادية التاريخية والديالكتيكية » ستتوضح المجالات المختلفة الي 
تشكل هدف تدريس القانون في الكليات الجامعية . 


ويبدو لي: رغم خصوصية ظهور هذا الكتاب ؛ انه يؤدي فائدة للمراء 
الغرات خارج هذا السياق » إذ أن البلدان العربية تؤلف عدة مجتمعات . 
تعببر بوضوح عن اتجاهات وتناقضات الرأسمالية على امتداد العالم . 
ويمختلف الاسلوب » الذي تواجه به الامبرالية دول العالم الثالث ٠‏ باعتمادها 
في كل مرة إما على المصالح أو الاستر اتيجية . أو بالاعتماد على التراريخ 
المحلية الخاصة . لذا » يمثل العالم العرني « حقل تجارب » ملاثم لذلك . 

إبان فيرة الحمس سئوات البي قضيتها بالتدريس ي جامعة الحزائر 
استطعت ادراك حجم الور ال وو سائل الرد اللي يمكن أن تعتمدها 
الدول العربية . إذ أن الدول العربية سطيج . بهذا الارتباط مع الامبر ايالية . 
ونحدة تناقضانها الطبقية : اعتماد استر اتيجية اقتصادية » وبالتالي سياسية : 
منهج يستحى الدراسة عن كثب . 

ونحت تآثير هذه الخصوصية » تأ المطالبة بالاشتراكية النابعة من هذه 
الأسباب الخاصة : باعتبارها طريقاً غير رأسمالي للتنمية ٠‏ تأني لتشوش 
الأفكار المتعلقة بالدولة وبطبيعة النظام السياسبي . وبشكل محتلف عما هو 
عليه بالنسبة لنا : فإن اوضاعغ الدول العربية ينتج عنها ٠.‏ بصدد دراسة الدوله 
مغهوم مشر للجدل . 


والفائرن : و 
وبتجاهلنا أو بالاحرى برفضنا للمفاهيم المتوارئة عن ماركسي. ء فإن 
د : بطرفى بقينية : الآيديو لوجية السائدة في العالم 


البر جو 
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إن ترجمة بحب هذا ء لن تكون دون فائدة » إلا إذا ساهمت بتوضيح 
نقاشات معمدلة و مثقلة بالنتائج . 

على أية حال » يبقى هناك توضيح ضروري » إذ ربما يشعر القاريء. 
لدى قراءته هذا الكتاب » أن المؤلف يملك تأكيدات عديدة » ان لم تكن 
أحكاماً لاستنتاجاته » ذلك أن نتاج أي عمل » وضرورة بساطته » يؤديان 
لقولات فورية إلى حد ما. 

وأود » أن امكني ذلك » تبديد سوء التفاهم هذا : فلا علينا إعادة 
الاخطاء الماضية . ذلك أن المفهوم الماركسي لدراسة الدولة ينصف ؛ بوضوح, 
بالفهم التعليمي بين صفوف الماركسيين : فلا فائدة منه ع إِذ أنه فكرة غير 
كاملة » وغير جازمة وتبقى الصورة الغالبة للدولة » لدى الماركسية » الها 
أداة الطبقة المسيطرة : كتتابع مراحل البرك جيب الدانة ب 
الاشتراكية . 

لقد جهدت بالرد على أسئلة واستفهامات وشكولك حول المسائل اللي 
تثير ها الدراسة المادية للدولة » وأجد إثر ذلك » أن الماركسية بعيدة عن حل 
كل هذه المسائل ؛ أو على الأقل محاولة طرحها! بشكل صحيح . 

وأرجوء ببذا البعد النقدي »: أن يقيم القاريء هذا اللحهد بمتابعة 
المفهوم الذي يطلقه » وبتعميق الاقتراحات ٠‏ وبتقويم الأوجه الي يمكن 
ان تظهر بشكل خاطيء . 

وي خلال استعراضي للأسثئلة القيمة » الى أثارها طلاني في الحزائر : 
أضع بحي هذا » باختباري » للنقد من قبل جميع القراء االحدد . 

واخلص للتعبير عن سروري وامتناني ٠‏ إذ أن هذه النسخة العربية من 
مؤلفى » هي ثمرة تعاون بلدين عربيين : لبنان والخزائر » حيث احتفظ 
بصداقات متينة » أدين لا باعترافا كبير . ش 

م. ميال 
7 كانون الأول ١91978‏ 


أ ا ا لا ل ا اجيس لاب مذ اد 


« وه ممبسو يوني صسحيسيل يبد اصتاسجشس نيد لدم شسييم ييي صلم شيج ينيم اسلنتد سق هد مهدا ع عاسم لاا سين جو يي الهيهدا 


ا القانون الدستوري : بالمعبى الضيق للكلمة : هو دراسة للدستور السياسي . 


همغن سك 


تدرس مادة القانون الدستوري في السنة الأولى للوحدات الخامعية جز جز 
الخخصصة بالقانون . وهي عموماً تسير جلباً إلى جنب مع الكلاسيكية كالقانرن 
خطيرة تدفعنا إلى التساؤل عن ماهيتها ومعبى وجودها ضمن مواد العلم القاذ بىي.. 
ضرورة تغبير الواقع الراهن لتعليم القانون الدستوري فان قلة من الحقوقيين 
تستطيع تعيين المكان الملاهم لهذا الفرع من القانون . ان هذا الكتاب يندرج إذن 
ضمن السجال الخحالي الذي لم تكتمل فصوله بعد . 

١‏ استحالة الا كتفاء بالقانون الدستوري « الصصرف ؛» 

ان فهم هذه العبارة يستوجب الاجابة عن الاسئلة التالية : كيف ولدت 

مادة القانرن الدستوري ؟ وكيف تطورت لاحقا ؟ 


بيد أنه نحول_مؤخراً إلل_نص_مرحد_يجمع القرانين الخاصة_بانتقال_السلطة 
البساسبة_وممارستها_داخجل _مجتمع ما . فهو لم ير النور على شكله الخالي إلا بعد 


ب 


: 
لس ل ل ل ل ل 1 


المرن الثامن عشر . ولا يعي هذا أن مجتمعات ما تبل هذه الفترة ا 

التنظيم السياسي الما وس . وقد بدت هذه التقنية 0 

الحقوقية ضر وريه عندما سعت اللر جوازية إلى _تقلص ملق لكي ٠‏ ا 80 
لي 


2 سيد 2ه ب سيم د عه ربا ليسي ب سسسسسوسين 

النظرية القديمة للعمد الاجتماعي” الي كانتت مغرو فة ئُْ ارون الو سط 

أحاها فلاسفة عصر الانوير يمكن أن تتجسد بالفكرة القائلة بأن نص الدستور 
بواسطة ممثليهم . أن الدستور يمثل إذن القانون الاسمى في تنظيم المجتمم : 
ددا رذلك أسى القولة دده 


53 
ا 


وواتعل + فمنك دياه القرت الثائن عهر امريدت: الطالة شكال ودف 
ف كل من أوروبا وأميركا الشمالية عملا" سياسياً من الأعال ال كر و 
وثباتاً الى قادنها البرجوازية المتحدثة باسم الأمة . وابتداء من تلك الفترة أصبح 
وجود امار المكتو ب من الظواهر العادية و حول من ضرورة إلى عادة 


ممصت 


ابس فقط في أوروبا فحسب بل ني كل من أمبركا والعالم الثالث أيفة . 


وقد شكلت هذه المجموعة من المبادىء الحوقية المدونة في نص ر 
هبكلا جديداً من اله لمواعد القانونية 


سعم ان ممم سم نوهت د 0 


سمي 
تضم القانون الدستوري ووتقنيته ومؤسساته 
ومنطقه . ولكن هذا الميكل القانوني واند معه مادة جديدة تحمل الاسم ذاته : 
القانون الست ستوريٍ. ومن الصعوبات الاعيوة الراك الاعاقة أل بويد 
اللدر اسة بنفس العبارة الي تعين با المادة التعليمية الى تحللها . 0 

ف الواقم كانت المطالبة مجعل القانون الدستوري مادة تعليمية جزءا ٠.ن‏ 
بر نامج الليبر اليين طوال المرن التاسعم عشر . لذا نفهم التقليات الى واجهت 


00 عبر هذا التحفظ ي مكان آخر خلال دراسئنا للدولة الملكية ة الاستدادية . نقط 
| 
لبور جوزابة في المائل المتعلقة بالدولة قبل القيام بثورما مختره بذلك ادارة 
الأشياء و الأشخاص. 5 


هذه المادة الي ألخنها الحكومات الاستبدادية ثم أعادها اللبير اليون ''' . وم 
تتحول نبائياً إلى جزء الل فى الحقوق الا ابتداء من عام 1889. 


المهر ض فيه 95 أن بعتن التنظيم ا الباسي 55 ' ات 


اننا نعيش بي عصر الاجتهادات حول النظام البرلماني و لطا الرئاسبي . 
؟؟ , ما شيد علماء الدستور نظرية دغمائية تعى بالقواعد 


القانوت اللامعين ؛ 
أي تعبى بنظام الحا كمين 


عر شين لطا سرد 
وصلاحياعم : والعلاقة بين الحا كين والمحكومين . 

ومتل 0 المادة اسماً جديداً : ممزقة بذلك هذا ١‏ التناسق 
58 متققون 1 عدم اللاسجفاء 0-06 القواعد القانونية ىق 


لحل 


فات جيم 


)١(‏ دوفر في و المؤسسات السياسيةم - منشورات «يوثا» 7# بجموعه 


سرعم 2 » ٠*5ؤأ‏ , 

(؟) نذ كر أشهر هم دو ني ناوا في و القانون الدستوري » 1515 و اسمن 2000001 
طلن لز قي الرسط ل القاتنوت الدستورري " 
النظر ف , العايدة 


قي إز مى حجر العانرت الدسترري » لم؟_15أ ار 
الطمة الغانية وع«وزوا خيرا كاري دي مالير غ في مساطية جز نعطو أبار عل معجوما 1 
للدرلة م ١١١‏ . 
(*) فمازال كتاب برردو بوم ررم يسمى « القانون الدستوري والمؤسسات السياسيه 
ذا تاذو اقرئسية او هوريو يناعي« الكتاته اللديد لنوتزيية ه الؤسيات الحاسة 
والقانون الدستوري و #باور وكذلك كاب بر ولو 4مغاع:28 و بو لوي وؤيهو!80 عن دار 
دالوز ج0غ/1026 الطبعة السادسة ؟ا5١‏ و عاب كدار إعممن0) © المطبوع مسنة هلاة! 
وأخيرآ كعاب باىعت عمرعوص : المطبوع منه 4لاة١‏ . 
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ذوهسه ٠2‏ 7 
لمصسيية , الل ضدانن 


القد أدت النزعة الوضعية الضيقة للحقوقبين إلى دراسة الظواهر الساسية 
حول الدولة و قراعدد القانزث زإغفال-أو_إنكار_كل_اليواب الأخرى_ الي 
تركت لعلماء الاجتماع_والفلاسفة . بيد أن هذا المنهوم سرعان ما اكتشف 
نقائصه وخاصة عندما ُ تعد الدوله الي يتحدث عنها الحقرقيون تتناسب مه 
واقعيًا الفعل داخل م . وسمنا الاشارة إلى أن النظريات_الد سكم 9 
الكبرى قد وضعت قل أزمة ذلثل. وإذا كان العيش ني وهم النظاء 
اللبير اللي مكنا قبل الخرب العالمية الأأولى : فقد أصبح مستحيلا” بعد الثلاينات 
تجاهل الحقيقة باسم الحديث اانظري ( وقد أصبح الاختلال أكثر بروزاً بعد 
تجربة البلدان الحديثة الاستقلال ) . ان تزايد الالتواءات يدفعنا إلى الاعمّر اف 
بأنه داخل الدولة وأحاناً إلى جانيها » هناك أحزاب وثقابات وجماعات 
اغطة : وان دراسة وسائل الاتصال وسبر الرأي العام أصبحت ضرورية 
لفهم الانتخابات والتخطيط السياسي ... الخ . لقد تم الاكتشاف بأن و نحت , 
القااون هناك الواقم : وأصبح الأمر أكثر وضوحاً بعد تجربة البلدان الحديعة 
الاستقلال . ان التجاريب الفاشلة هاده الدول_الحدبثة_تدل على _الوة القائمة بم 
القانون الدستوري والواقع_السيابي . ومن يحرؤ حالياً على القول بأنه استوعب 
الدج النباسة الدرتب أذ لساحل العاج عند مجرد قراءته لدستورهما ؟ 
وفي مثل هذه الافتراضات ؛ يبدو القانرن الدستوري ٠‏ كا هو الآن وكا 
0 سابقاً بالنسبة للطيقات الأوروبية المضطهدة في القرن التاسم عشر » جرد 
أسطورة فريدة من نوعها ١‏ ؛ والأساطير لا يمكن أن تكون أساسا لأي علم . 


(1)عن الأنظية الناية لبلدان المالم الشالث أنظر كتاب جونيداك وفلرري وموتران 
10 4 2/0 مم4 1و2 « الأنظمة السياسية في البلدان العربية » عن منشورات بوف 
00 5 و كتاب 6 لدرري 207:4 والأنظمة السياسية في أسيا برفا مجموعة يمس 
: 34 ش را الدراسة الممتازخ لباباسراستدس 5 [1نوزوم .17 يه تاريخ المحسامرة 
سشوريه لا فريقيا السوداء » ليون بالاو , 


يمتد هذا التمزق ليشمل كل جوانب القانون الدستوري بالإضافة إلى 


جميع الدراسات القانونية . لقد ولى زمن تأويل النصوص كشكل وحيد 


لتحايل القانوني بعد ان اجتاح علم الإجتماع شيئاً فشيئا العلم القانوني وكذلك 
التاريخ وعلم الاقتصاد . وليست عناوين المواد سوى دليلسيط علىهذا التأثر 
إذ يرافى القانون الإداري وعلم الادارة:وقانون العقربات وعلم الخريمة : 
والتقانون الدولي والعلاقات الدولية ... الخ . بدا الحقوقيون يعبرون عن . 
شكوكهم حول « منهج » اتلف الكثير بسبب العزلة اللي أحاطت بايجائه 20 . 
إلا أن التخلى عن « القانون الصرف » يعبي في الواقع وضم قواعد لمنهج اقراب 
آخر ؛ ولا ينقصنا التردد والتناقض في هذا المضمار . 
؟ ‏ التردد المنهجي بشأن دراسة القانون الدستوري 
إذا تخلينا عن العزلة الكبرى للقانون الدستوري لصالح البحث الأدق في 
العلم السياسي انتقل النقاش إلى مجال لم تجد له حبى الآن حلولا” مناسبة. 
والواقم أن كل النتائج مرتبطة بمفهو منا لمووضوع علم السياسة '"' . وني فرنسا 
اتجاهان يتجابهان : ينتمى إلى الأول أنصار العلم السياسبي كوسيلة لمعرفة الدولة. 
ويدافم عن الثاني أنصار العلم السياسبي كعلم السلطة '''. يسلم أنصار الاتجاه 
الأول بالحوهر الخاص بالدولة وهم متأثرون جداً بالثقافة الحقرقية . ومن 


9 
)١( ١ 36‏ ويل برعلا في «وحصة القانونه المنشورات الا جتماعية ١41+‏ وادئان ني 


م القانوت بالصورة » ماسيير و ةر رماي ومدخل نقدي لقانرن » ماسبيرو كلا4١ا.‏ 
(7) ستككل عن الم السيامي بالمفرد بهدف ترحيد مرضوعه . وذلك خلافاً للتعريف القديم 
« العلرم السياسية ‏ الذي كان يمي التقاء نختلف المراد المستقلة كالتاريخ و الدبمرغر افيا والا قتصاد 
وعل الا جتماع ... الخ 1 
(+) نجد حديثاً عن هذا التصادم في كتاب «من أجل سوسيولوجية سياسية » لموئريه 
أس«وولة وكزت بم في منشورات لوسوي ١9074‏ الحزء الأول ص ١4٠‏ وأيضاً 


في كتاب « سوسيولوسية سياسية » لشور تز برغ عأوة ةوجع وءزى عن منشورات منتشر ‏ ستين 


#لاوا غاص 14١١‏ . 


الطبيعي .أن-_يكون-هؤلاء.الباحثون من الحقوقيين المتخصصين في القانون العام 
طبقاً لانحصار انحاهم ضمن نطاق الدولة . ويمثل السيد برونوا هذا الموقف 
التقليدي الذي تضاءل عدد أنصاره مؤخراً . أما الموقف المضاد الذي يعتبر 
العلم السياسبي كعلم للسلطة فيمثله السادة دوفرجيه وبوردو . فالدولة لم تعد 
برأبم تحتكر ممارسة السلطة . ان بمتمعنا بغص بالتنظيمات التحتية التابعة 
للدولة والى تولد ظواهر سلطة . فكيف نستطيع برأي هؤلاء فهم الدولة 
دون معرفة تنظيمانها ؟ وقد قدم مؤخراً أحد المؤلفين المرموقين حججاً تساند 
هذا الفهم المتجدد للظواهر الدياسية . انه ميشال فوكو الذي يقول : «رغم 
كل الحهرد البذولة لتخليص الدستور الملكي من النزعة الحقوقية ولتحرير 
الرائة بون للد رسك حت فين الكلئلة مسو هر التمطه اموي بي 
بيد أنه رغم التباين في الزمان والأهداف يبقي الماجس'« الملكي » مهيمناً على 
مفهوم السلطة . لذا اقتصر اهتمام نظرية السلطة على مشكلة القانون واالعنف 
والقانون واللاشرعية والارادة والحرية وأخيرا الدولة وسلطانما (...) ليست 
السلطة بنية ولا مؤسسة وهي ليست ممارسة لقدرة ما منحت للبعض : الما فط 
الاسم المستعار لوضم اسيراتيجي معقد دائخل مجتمع معين » '٠'‏ . ففي اللحظة 
الي وحور ال كل طري ارين ؛ نصل إلى تفجير حقيقي 
بنطلق من نقطة مركزية ( الدستور أو الحكومة ) ليتمتد داخل قنوات عدة 
( الادارة خاصة ) . دان السلطة موجودة في كل مكان . وهذا لا يعي أنها 
تبتلع كل شيء بل يعبي أنما تأني من كل شي » '" . 


لم يصل الحقوقيون إلى هذا الحد : فهم يسعون بغية انجاح تحليلاتهم للتوفيق 


بين الحسارة ( لتحليلهم للسلطة ) والحذر ( ضمن الاطار القانرني ) . نجد 


)١(‏ ميثال فوكو اأنتوعءناة! .34 في و« ناريخ الحنن » . -الحزء الأول عر و ارادة 
ال معرفة و منشورات ن. ر.ءف. .9.7 لار ص 15- 9؟؟ , ْ 
6 المصدر ذاته ص ”" 


١5 


إذن في كتب القانون الدستوري انتقائية منهجية لا بد منها وذلك لكس برضى 
علماء الاجتماع الذين أصبدوا المرجع الآول في تشييد أبة نظرية حديئة . 
في الكشف عن المنهج الأكثر خصوبة وإذا اسككتينا انيري بين الذين لم يحدوا 
أى صدى عند علماء الدستور 2١١‏ : فانه يبدو أن مختلن المؤلفين ل 
بس لدعت راشي ون طاح 


تعلن النزعة « الوظيفية » أن مختلف العنااصر الاجتماعية لنظام ما تقوم 
بوظيفة 'ضرورية للابقاء على هذا النظام . وبعد ترتيبها لعناصر النظام السيابي 
بتتصر تفسير ها للعلم السياسي على بنيان الوظائف الظاهرية والكامنة اللي تؤمنها 
تلك العناض ( كالأحزاب واللجان البرلمانية والصحف ) . فلا يفسسر المجتمع 
الناشيق إلا على قاعدة تنسيى هذه الوظائف . 


أما النزعة « النظامية » الى ولدت بي الولايات المتحدة فهي تشدد على الدور 
الخاص للمجتمعات في تشكيل مجموعة منظمة : أو تشكيل نظام + أي مجموعة 
7 الأدوات والعلاقات فيما بين هذه الأدوات . إلا أن غرابة الأبحاث المتعلقة 
د والوظيفية » وخاصة تلك الي قام بها استون «م/ىم مثلا” » فتكمن في 
الاهتمام برصد كيفية اعادة انتاج النظام لنفسه وكيفية استمراره وتنظيم ذانه . 
رَذلك باستجابته للمطالب عبر قرارات تطمئنه وترسخه ... بالتأكيد فان قادة 


الدولة ( الحكومة مثلا ) يحققون بالملموس تلك « العلبة السوداء ه للوظيفيين . 


حيث يتلقى الحكام مطالب الشعب وبأخذون القرارات . 
60 هناك استفتاء واحد وهو مقال هوريو « أحاث في المشكلة والمنهبية القابان_التطبيق 


في نحليل امو سسات السياسية 6 اس م.ج - وضمن تقد هذا اممال نعحرد إلى مياي ]2/661 
في الكتاب المذكور سابقا صن 5687 . 


إن 


في مقدمته '٠'‏ غير أن مضمون كتابه لا يبدو متأثراً إلا شكلياً بتلك التزعة | 
علينا إذن الا كفاء عات النظربات: المشابكة والقوم او التموض امنيب , المؤلف يتينى تصنيفات يعترف هو بطابعها غير العلمي . وهكذا فان ااتمييز' 
200 3 بين المؤسسات السياسية والمؤسسات غير السياسية على الرغم من « قيمة » هذا 
ويعداد اعلن الرلدود الجوالة 1ل كما بالتحايل اللقوق افخسه: ٠.‏ التمييز « التربوية القابلة للاعتراض من وجية النظر العلمية » يؤدي إلى تكوين 
راحوا يشددون عل اللمؤسسات الناسية دون أن يضعوا نظرية جديدة . فكرة سيئة عن التَربية تسمح بالتالي باتباع كل الطرق السيئة . وكذلك فان 
فبامكان كل منهم أن يضع داخل هذه المؤسسات ما يراه الأننب : محاولا” ظ الاكتفاء بالتأبف «لأن تقسيم البرامج الخامعية يجبرنا على عدم معالحسة 
التوفيق بين مواقف غاية في المثالية ومتأثرة بعمق بالقانون . وإذا كان البعض مشكلات التجمعات المحلية في تحليلنا للمؤسسات السياسية » يعبي اعادة الحياة 
بجهر بمثاليته كما هو الخال بالنسبة لبوردو المنمسك بالفكرة القائلة بأن القوة ش لمفهوم حيادي وغير سيامي للادارة ؛ وإن أكدنا على أننا 0 تمييز لقعي 
ْ وترتوع وغير علم ".اوم المؤسف أن تضاف إلى هذه الاعمال مؤلمات 


ر؟) سا 


تسير القانون ٠‏ فالعض الآخر كن اذاف مد هوويو “رسكا : ٠‏ 
١‏ 1 5 - . 1 95 - ا 0 ٍ فت جا او أ !| عا . . 
واور ا لاوزو امجركد أذ افاتراة اشر د 1 د ا - علم الاجتماع السياسبي وهو فرع حديث يجتذب بالواقع أهم الأبحاث 


بب بأ حا : 


غرني من البلدان الغتة يسبب مستواها الانماني . ولكن كيف تُوفق بين 
وجهة النذار الشاملة هذه وبين تطور الأفكار الماورائية الصريحة . حيث آخر للعلم السباسبي برأي البعض( كافية جداً من الناحية المنهجية. إننا يجدفيها 
نفس الروح الانتقائية كأن كل باحث يريد اثبات حريته الفكرية عبر الإ كثار 
الدستوري بأنه الوقو ين تعلط والكررة جهن راذا كين التي ال مط من مصادره. ونجازف كثيرا إذا اعتقدنا أن القيمة العلرمة «ابستمو لوجية» للنظريات 
التفسير . | 00001 / المذكورةتتساوى : فهذه الليير الية هي ني النهاية خطر أكثر منها حافرا 9 . / 
وباختصار » فان النتيجة مخيبة للآمال » وخصوصاً عندما نلاحظ المأزق . 
النظرية الني قادتنا إليها النظريات السوسيولوجية الرائجة . وأكار المؤلفين | 
بقظة لا يخنون شكوكهم تجامها . '" . فالوظ ف قتزدي. ارهد صف 
الظراهر الملحوظة : فباستطاعتنا مثلا أن متمد دائما أن أي شيع بقوع _بوظيفة 


تصرح جوكن اخريه جرخن الخلطة و كال الاغرل. ١‏ ان تعريت العاررن.. عي 


ان كتاب دو فرجيه وحده يعتبر مهمأ ضمن اطار تثنا . ان دو فرجبه 
الذي يعتير الأسس الاجتماعية والاقتصادية ني المجتمعات المدروسة مهمة 
الغاية لتحليل ظواهر اللمطة : يعيد المنطق إلى التفسير الذي يفتقده المؤلفون 5 
بشكل عام '؟' . أن هذا الكتاب بفرط ني الحذر . ومن المؤسف أن 


تسر 


.؟9--151١ المصدر ذاته ؛ ص‎ )١( 

01١0‏ لاثردرضف . 160:07 في « النظام السيامي التوقف رد ل وات زاك ش : (؟) هذا هر حال الكتاب المذكور سالفا ٠‏ سوسيولوجية سياسية م لشوارتر نيرع 
91ل . 1 ظ حيث محفظ الكاتب ان التحليل الماركسي يناسب الدولة والمجتمم و التحليل النظاني يناسب 
النظام السياسي فيما يعلبق التحليل الوظيفي عل الوظالف الأسانية . أما المقيرب الترججيهر 
0 را دلو 2 نقادر على تحليل الاتصال السيامي غ. ص 7ه وممه وبما أن جميع النظريات 
القانون الدستوري , منشورات تصيي الكل يتساءل القارىه عن سبب اختيارء هذه النظرية أو تلك . ظ 

(+):غرارتز عمنيمء© في «ماهج العلرم الا نسانية » - منشثورات دالوز -- 


1١ (‏ ) بوردو ي ٠‏ القانون الدستوري م 5او١‏ : ص هع . 
(؟) هوريو وجيكل وجيلار في «المؤسسات اللياسية و 
منفشر ستين 6 181/5 . 
:4 ]ون وريه ١‏ و الم مسساثت ألا /: المءء إل 2 35 
7 في « المر ياسيد » المزء الاول ص 5١#”‏ . الطيمة ألثانية 4لا ء» صن ٠١٠!؟1‏ . 


١ ١: 


داخل_نظام الماع . ولكن مجرد رك المؤسسة لا يفسر لنا هذه المؤسسة . 
فغياب_البحث_السببي_هو_الذي_بجول_ااتحليل_الوظيفي_محدودأ_وخاصة_إي 
عصرنا الراهن_حيث_بكثر الاختلال_الوظيفى_و الانقساع_الاجتماعى_اللذان 


فعندما_يكتفي علم الاجتماع_بالحدبث عن_كيفية سير_نظاع_ما فانه لاد يستطيع 
مواجهة الانقسامات والتقابات ابي يب النظام : فهو .بدو كايديولوجية 


ويطبى هذا الاقد على النهج النظامي أيضاً الذي يصعب تطبيقه بدقة بسبب 
لغته المطلقة والعامة . والوظيفية رغم رواجها الكبير في الآونة الأخيرة ل تثمر 
إلا القليل من الأعمال غير المشجعة . فهي لم تكشف أموراً حديدة ٠‏ , 
فاعتبار المطالب |( ىكيرمم,/ متساوية من قبل التجمعات (ولا يفتقر تعبير 
التجمعات أيضاً إلى منارقات ) يعني الغاء كل الصراعات داخخل النظاء 
الاجتماعي الذي يتحول بدوره إلى جرد موزع لقرارات تتنصف با[ )يرم : 
ولا يبدو الاعلان بان « النظام السياسي هو أداة بيطة أو آله عادية تحول 
الانفعالات الاجتماعية إلى قرارات وممارسات سياسية *'' . لا بدو هذا 
الاعلان إذن ابتداعاً للنظاميةبلاشارة إلى تبسيطها المفرط والباطل عل المستوى 
النظري . وفيما بخص الشحنة الايديولوجية للنظامية فلا يبدو أننا بحاجة إلى 
الكثير لمهمها : فهي نعطي الاولوية في بحثها السوسيولوجي لاستمرارية 
الانظمة وقدر نها على ادارة ذانها ( أي الغاء تأثير التناقضات الداخلية ) : لست 


. +4"+ ٠-2 انه رأي غراوتز أيضاً في كتابه المذ كور سالفاً : صض‎ ( ١( 
؟ ) من المدهش قراءة هذا التأكيد في سم م كفاءات » الخاص بالنظامية في « سوسير لوجية‎ ( 


سياسية ه لشوارتز برخ ؛ ص 155٠١‏ . 


يتقو فان على « براعه النظام._رمن اعظي تغرات النهمج الوظيفي 2 


سه . 
رم 
, 7 


هذه المقولة بالتأكيد دليل حياد النظامية '26. 


وبالرغم من التردد المنهجي وخيبات الآمل » فقد ورثنا عن العديد من 
علماء السياسة فكرة صائبة خلاصتها أن تحليل_اللسسات السبلسية يبدل بر 


يكون مثمرا عندما_نقبل_بالقفز_فوق_قواعد_القانون الدستوري 2١‏ وتلك هي 


١‏ وبانطلاقنا من هذه النقطة » لا نفعل إلا إعادة اكتشاف ما اكتشفه ماركس 


ل ا ا يه ان 
الالخباي واجاجات والانانية ) هو الواقع_الملمرس و سيره 
كمثل_للصاحة العامة ولمصلحة_الجماعة ) فهي التجريد بل اداة_الاستلاب 
السياسبي '"' . فاعادة النظر بمفهومه الحيغيل للدولة ذهب ماركس في 
5-0 أبعد بكثير من انتقادات علماء الدستور . فهؤلاء يعون اليوم أن 
قراعد القانون الدستوري هي غالباً أفكار مجردة بل أوهام . لكنهم لم يقرروا 

بعد استخلاص كل النتائج النظرية الممكنة لهذا الواقع . ولاعطاء تفسير شامل 
وكاف لا يجوز الاكتفاء طبعاً باضافة بعض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 

إلى دراسة نظم القانون الدستوي ..والقول بأن القانون لا نقسسر بنفسه بته بتطلب 
تحديد اطار_نظري آخر_نضم فيه الأمور ف مكانها المناسب . هذا ما لم لم_يفعلدج 
غالبية الحقوقيين: كأنمم يتحون خطر القفز فوق الانطاعية الانتقائية عند 
تدقيقهم بالعلاقة_السائدة_بين_القانون_والواقم_الااجتماعي . ومم ذلك ستاخذ 
على عاتقنا هذه المجاز فه . 


١ (‏ ) هناك نقد متاز للنظامية في مقال لاكرو! ندزورعمعم هو نظابية أو أمطورة نظام » ؟ 
قِ وثائق كلية الحقوىّ للمدينة كلر مون - فيرات نه جك - إنبميج جع انا ل. ج. د. اث 
27س بالاو ل عدص 5880 . : 
(؟ ) من ه البيان.الشيوعي ماو م الا يديو نوسية الإلمانية ه . 


١‏ هه 


ل ير ري ب ل الي ال لوهتسييصسصهي 


#فرضية عمل _لدراسة القانون الدستوري : 
أانفاط الانتاج _والاشكال_السياسية 

قبل التقدم باقتراحي أود الاشارة إلى أنه ليس هناك ضمانات ضد 
الأخطاء » خاصة إذا كنا بصدد البحث العلمي ف ميدان العلوم الانسانية . قد 
نع ف الحطأ إلا أن خطأنا غير ماني . ذلك لأننا لا نستطيع بلورة معلومات 
جديدة إلا انطلاقاً من نقدنا للمعلومات الى قبلناها في فيرة معينة . وعليه فان 
تساؤلنا يتناول الأمور التالية : كيف يستطيع مجتمع ما أن يزود نفسه بنظام 
سياسي : أي ببيجموعة منظمة من المؤسسات والممارسة الخاصة بالسلطة 


السياسية . ان صياغة السؤال ببذه الطريقة تدل على أن المادىء_القانونية الحا 


كر بالسلطة السباسية_لبسيت_سوى عنصر_من_عناصر_النظام_الاجتماعي الشامل : 


وأنما لا تحتمل التفسير إلا بالنسبة هذا النظام . 


ولاستخلااص كل النتائيج لمواجنا جب اعبار النظام 
الاجتماعي الشامل كنتيجة لانتاج اجتماعى » أي خاضع مثله للقوانين الي | 
تكيف طرق هذا الانتاج . وخلافاً للبنيوبين أو الوظيفيين » صحف | 
النظلع_الاجتماعي_بجركتبه أي بتارمخه . وذلك_بدراستنا جميع التناقضات ابي 


يدخلها الانتاج الاجتماعي على هذا النظام ' 


يفتح هذا الموقف أمامنا افقين : فنحن أولا أمام فكرة ماركس القديمة 
الي تعبي طريقة المجتمع ي تنظيم علاقته بالطبيعة على قاعدة مفهوم نمط 
الانتاج. ولتنظيم العلاقة مع الطبيعة » يتوجب على الناس أن ينظموا علاقات 
بعضهم ببعض على مختلف الأصعدة . اننا لا نواجه إذن تقسيم العمل بالمعبى 
الاقتصادي أو التقى فحسب » بل نواجه أيضاً التنظيم السياسي والاجتماعي 
والثقاني الضروري لتطبيق قاعدة تقسيم العمل . ويشمل مفهوم نمط الانتاج 


١4مم‎ 


ريسي و ووو ليم جسم ل ا 6 لبي اسيم شسسدة ‏ سسيا يبيب 1111 سس ا سْسسسسساس 7 


إذن هذا التنظيم الاجتماعي !٠'‏ بكل جوانبه أو بنيته ككل . 


وعاينا أن نءعرف أيضاً لماذا : من وجهة نظر ماركسية : تبتَى هذه الوحدة 
الشاملة الى تكون عناصرها المختلفة البنية الاجتماعية غير كافية ؟ الواقع أنه 
بنقصها الشيء الأسامبي أن التنظيم الاجتماعي وخاصة الدياسبي منه : لا 
يستطيع دون عخاطر أن يتحول إى تجمع معقد نسبياً من « العناصر » المنرابطة 
«بمتطى ٠‏ المجموعة : إن الدولة ني هذه الحال لن تكون سوى تعيير عن أحد 
جواف هذا «المنطق » المنسى لمختلف قطاعات الحياة الاجتماعة ‏ عاينا 
الاسراخ بادخال الفكرة الأساسبة القائلة بأن تنظيم أفراد المجتمع فيما بينهم 
بحدد التناقضات الى بدورها تحددها مواقع هؤلاء الأفراد ني دورة الانتاج 
الاجتماعي . ولهذه التناقضات علاقة بالمؤسات الي ولدنبا الحياة الاجتماعية. 
لذا فان الترسب « مع وق التنفيذ » تحمل مخاطر منهجية : تقد «يمكر» 
«وقف التنفيذ » وكأنه خارج عن الآناقضات الطتمية المذكورة سلفاً وكبنية 
متقلة « تضاف » اليها الصراعات الطبقية . والواقم أن هذه التناقضات هي 
الى مب أن تسمح لنا بتفدير مختلف جوانب الحياة الاجتماعية '"'. 

يحب فهم نمط الانتاج ونمط الدولة انطلاقاً من التناقضات الي ينظمامما 
وليس انطلاقاً من التنظيم الذي يعلنانه . 

لمذه الأتبنافن ليست «٠‏ القاعدة » و «البى التحتة ه « عناصر » نظام 
اجتماعى وليس ما إذن معان محتلفة . ليست الببى التحتية السياسية هي 
المستوى الي تؤثر فيه البى الموقية والعكس بالكس . الما تشكل السيطرة 


60 أنمح القارىء بالعودة لكعابنا ( مقدمة_نقدية_للقائرن ) صن .لاه - مم الاشارة 


(؟) ستحاول تصحيح الانخراتف النيوي .الذي أصاب كتايدا « مقدمة نقدية للقانون » 
المتأثرة جداً بأعمال التوسير مرويرضم,/م . خاسة يستحيل الاحتفاظ يكتابة العوالئق دون 
خطر » خاصة إذا كنا بصدد الدولة . 


الاجتماعية في نمط محدد من المجتمعات . وهكذ لان الدولة لست مؤسسة 
داخل المجتمع بل هي شكل المجتمع الرأسمالي/ر 

ستكون الدولة : ضمن الأفق الثاني » محور دراستنا . وقد استاء الإحض 
من مبجمنا على الدستوريين العاجزين عن التخلص من مفهوم حقوي للحياة 
السياسية والمكررين دائماً للهفوات ذائها . ليس هذا العتاب مبررا طالما لم 
تتبلور طريقة معالحة مسألة الدولة . فحن لا نطمح إلى تشبيد رؤية -حقوقية 
للمؤسسات السياسية . رغم أنما تبقى موضوع دراستنا . اننا فقط بصدد البحث 
غن الانطلاقة الأفضل للدخول في هذا الموضوع . 

انيد عسي الملاحظة التالية : « كم من الدول ‏ الأمم ظهرت على 
المسرح السياسي في بداية القرن التاسم عشر ؟ اثنتان : بريطانيا وفرنسا (.. ). 
وبعد .هذا التاريخ بقرن ونصف ١‏ تسجلت أكير من مئة وخحمسين دولة 
«أءة »في منظمة الأمم المنحدة » هذا ما كتبه أحد المؤلفين في دراسة مكرسة 
الدولة''' . مهما كانت درجة التبسيط الى يمع فيها هذا التصور ٠:‏ فان 
والدولة ما لم ينجزه أي دين وأبة كنيسة . لقد غزت العالم وعمت الكون أو 
على الآقل تعممت » . و « عالمية » الدولة ظاهرة ليست تافهة وإلا فكيف نفسر 


ببد أن انتشار الدولة يسير بموازاة ارساء علاقات النموذج الرأسمالي . فعند 
التخلص من الكولونيالية » تحّق الانتشار العالمي للدولة على صورة العلاقات 
بين الدول «المتساوية وذات السيادة » . بمعبى آخر فان ظاهرة الدولة تبدو 
لنا أولا” ذات جوهر سياسي . وذلك للسبب نفسه الذي جعل رأس امال 
ظاهرة هى في الأساس اجتماعية . 
ولمزيد من التوضيح ا كان عه ان ران لاله عرد 0 
المال بل علاقة اجتماعية 6٠١‏ فهذا يعي أن الدولة داخل هذه العلاقة الاجتماعية 
ولبست تخارجها . ولا نستطيع البحث في الدولة م كشيء ٠‏ محتلف عن النظام 
الرأسمالي وخارج عنه . اما النظام ذاته . ظ 
لذا : لن نقتصر دراستنا على عودة إلى « القانونية » الكلاسيكية فنحن 
نفترض بأن الحقوقيين_مسيؤزولون_عن_وضع_الدولة خارج النظام الاجتماعي 
ابرجرازي . علينا أذ نيهم_البرم أن الدولة عي هذا النظام بذاته '؟' . هكذا 
إذن-فان _جعل_ الدولة محرا للدراسة لا_ييي_الحد_يمن_رؤبتنا لعناصر الدولة 


ر ع امس توت 7- :سس اسيم ليل 2 


الظاهرية : من برلمان إلى حكومة وجيش.... الخ . طيقاً للا يفعله علماء اللستور 


هذا النمو المتسارع لشكل سيامي كان قليلا” منذ قرنين ؟ فاذا اسعنينا دور 
الوعي والعقل في انشاء الدولة » فعلينا إذن أن نبحث في مجال آآخر عن أسياب 
الأتتغازءالأكرن تبر له ككل ماني مقي اذا ]ا تود اذه الاتيات قر 
دراستنا الدقيقة لطريقة تكوين الدولة النموذجية» (أي دول أوروبا 
الغربية ). والافنراض هو التالي : إن البورجوازية وجدت في الدولة الشكل 
المناسب لسطرسا السياسيه: وهذا اهدمت كطيمة صاعدة في القرن السادس 
عشر بالدستور والمؤسسات الرسمية . اننا نتعيد أن تكون الدولة 


مس 2 - " 4 8 
وليملذة الاعة . تمل الدو له هى الى رسيت كلكا فشيثئا حدود الامة . 


10 جح _لرفيفر.ي 10216 .»1 _ في دعن الدر له و منشورات ١/١٠١‏ . الحزء الأول 
ا 


1 #الإسساته دي 2 
ص ١١‏ . 


الع جم سه سم مس ووو د سب بلع وويسبب وم 


الدولة وبر صد ممارسات الحياة الاجتماعية داخل شكل الدولة . وقد تحررنا 
هذه الطريقة الى يدعونا اليها فوكو من تصور حقري- استدلالي للسلطة . ان 
خليل السلطة 5 آلا بسلم بسيادة الدولة وشكل القانون والوحدة الشاملة 
للسيطرة : فهذه جميعاً ليست سوى أشكال السلطة النهائية '"' ليست إذن 
العلاقات السلطوية منفصلة عن بمّيةَ العلاقات . خاصة الاقتصادية والاجتماية 


(1) ماركنى + ووآس اكال ه. 

(؟+) يزكد حقوفي وانحد ٠‏ لعلمنا بو ضوح هذه الشقطة أنه شار بوني رم انط جم 0 في 
« الثانون المدني ,» بوت جم المزء الأول . صل 54١‏ . 1 

(؟) خركو 4إبومعي0م هن تاريخ الحنن , الحزء الأول - ص ١١١‏ . 


الما 


منها . بل "هئ ملازمة' لا - هكذا_ترتّبط_العلاقات_اللمطوية ( السياسية ) في 
المجتمع البرجوازي ( أي في الدولة أيضاً ) ببقية العلاقات_العائلية_والمدرسية 


رالاقتصادبةوللثقافية...الخ . وعليهفان تحطيم الدولةمن وجهة النظر الماركسية 
لن يقتصر على تغيير الشذكل الدستوري وكأن السوفيات ليست سوى شكل آخر 


من البزلمان »مإن تحطيم الدولة يعي تحطيم كل ما يسمح للدولة بالعمل ومن 


اعادة انتاج نفسها » وبالتاللي من اعادة انتاج المجتمع البرجوازي . انه يعي 
إذن إعادة النظر بالنموذج التعليمي وبطبيعة االحيش وبمعانة الفن : وكذلك 
بالانتاج الاقتصادي : أي كل ما كونته العلاقات الاجتماعية البرجوازية “/ 


عندما نشرح إذن تعليل المؤسسات السياسية انطلاقاً من شكل الدولة : 
فإن الآفق العادي لا يسمى تقليدياً ب « الدولة » أصبح أوسم جالا" . وسيكون 
أكثر تعقيداً أيضاً لأن الدراسة لن تكتفى بوص الأدوات القانونية بل 
ستحاو ل تفسيرها . ئ 


ان هذه المهمة هي رهان لكتاب يطمح ققّط إلى أن يكون مدخلا لمعرفة 
نقدية للقانون الدستوري . ولا يتطلب ذلك أن نكون موسوعيين : بل سنكتفي 
دتو ضيح بعض النقاط الالباسينة . وعليه ساو سع الانجاهين الذين عللا 0 
بللا 

ان ملاحظتنا لانتشار شكل الدولة على المستوى العالمي معنية بالتساؤل حول 
الفوارق الي قد تؤثر في الدول الحالية . وبوضعنا لانحة_بنملذج_الدول . 
سنلاحظ أن_الاشكال المختلفة هذه لمرتأت_بالصديفة_بل. وزعت بحسب أنمايط 
انتاح_محددة ١(الجحزء‏ الأول ) . 
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حتلف ممارسات الجياة الاجتماعية داخحل الدولة بي الدول |ارأسمالية المعاصرة. 


الللبل ل للا الى 


1 


- 


. 
3 
اال ب م ل ا ميا مس ع ا ل يه ام ع ل يه عم 
ميييهد 
. 


بمعى آخر فاننا نرسم حدود ما أسماه أحد المؤلفين « نمط الانتاج حاص 
بالدولة » 2٠١‏ (الحزء الثاني ) . 
لذا نان تسيا سشكون كالان 
الحز الأول 
عت لزع الثاني 
الحزء الثالث 


: نماذج الدولة وأشكاها . 
: و شكل الدولة في الحاة الاجتماعية 6 . 


: دول الانتمّال للاشعراكية . 


» مط الانتاج الخاص بالدرلة‎ ١ لوفيفر «عن الدولة م - الحزء الثالث سو‎ )1١ 


لا /لا ١5‏ , 


الوزء اريول 


تمازج واشلال الروك 


لام لاصيا السب اوم لس س شام د 


: يمني ع 


2 1 1 5 5 


ني ميل عد" 


لا يعي انتشار الدولة على المستوى الكوني أن أشكالها متطابقة . فإذا 
اعتمدنا الزاوية الناريخية اكتشفنا فروقات تجعل محختلض الدول قابلة للتصنيف . 
إلا أن العمل يتعير عندما تعاول ايحاد أساس علمي لهذا التصنيف . 

ولا يقصد بكلامنا أن العلوم السياسية تفتقر للتصنيفات : غير ان هذه 
الوفرة النسبية لا تفيد بشيء اذ يفاجأ قراء القانون الدستوري بأننا نعود غالباً 
إلى ... أرسطو ؟ يجب إذن البحث في مكان آخر عن أساس التصنيف لنماذج 
وأشكال السلطة . 


لا بد لي أولا” من ابداء ملاحظة تتعلق بالاصطلاحات . فكتب القانون 
الدستوري ( الى تستتخدام عبار ات مختلفة ) ما زالت تميز بين أشكال الدوله 
وأشكال الحكومات مدخلة بذلك صيغاً جديدة تتعلق الأولى بالشكل القانرني 
للدولة '١‏ , أي بتحديدها كدولةه التحادية ( ها مركرز واحد للنشاطات السياسية 

)١(‏ إلا أن بو ردو يواجه في كتابه « القانون الدستوري » شكل الدولة من زاوية 
سياسية أيضاً . ونلاحظ ني هذا الكتاب استمرار الفكرة القائلة بأن مفهوم القانون مثل السلسلطة 
ويدافم عنها . نقعرب هنا من مفهوم النظام اليامي . 


يفا 


و 0 وا ناا 5 5-5 


والحكومية ( أو مركبة ( الدولة الفدرالية حيث مخضم محتلف الوحدات المستقلة 
لسلطة مركزية فيما بخص بعض -القضايا » وكونفدارلية الدول الى ليست سوى 
جمع دول حافظت على استقلاها وجعلت بعض الاختصاصات مششيركة ) . 
أما الصيغة الثانية ( شكل الحكومة ) فتحدد الطريقة الي يعين بها الحكام 
ويمارسون الحكم من الوجهة القانونية الصرفة . ويميز الدستور بين أشكال 
مختلفة من الحكومات ''' تعراوح بين « التمثيلية ؛ و «المباشرة » و«البرلمانية » 
و «الرثاسية» 35 أنه إذا أردنا التدقيق بالطريقة الي تمثل با أشكال هذه 
الحكومات وجب علينا ادخال عناصر أحرى »© سخاصة السياسية منها 
والاجتماعية . هكذا نتوصل إلى الصيغة الثالثة المتعلقة بالنظام السياسي ( 


نلاحظ بسهولة أن تحليل الانظمة السياسية عامة لا يدخل إلا في مبابة 
التحليل كشاهد على المبادىء القانونية الموضوعة سلفاً . 

بالاضافة إلى ذلك يبرع الحقوقيون في تزويدنا بتصنيفات تشهد كلها 
بفكرة ما عن الحياة السياسية . وتبدو هذه التصنيفات ظاهرياً موضوعية . إذ 
غالباً ما تفهرس أشكال الحكومة قياساً إلى عدد الذين يشاركون باتخاذ القرارات 
الساسية . الما النظرية القديمة لأرسطو القائلة بأنأشكال السلطة السياسية تنقسم 
إلى ثلاثة أشكال : منها « الديمقراطية » حيث يشارك الجميع باتخاذ القرارات 
فا >« الازستتواطة »يف رحد لقني القزازاك بم رملها ,والللكقاة 
حبث بنفرد شخص واحد باتخاذ القرارات . بيد أنه يجب التنبه إلى الأشكال 
المركبة وإلى تلك البى أوجدما الاتحرافات ( هكذا فان الديماغوجية والاستبداد 
هما تباعاً انحر 5 الاشكال الارستقراطية والملكية ) . سيجد الطالب 
هذه العبارات في الكتب الي تظهر فيها « المونوقراطية » و الديموقراطية وقد 

)١(‏ عدد القانون الدستورري أشكال ومارسة السلطة داخل الدولة - تتعدد هذه الأشكال 
ونختلف من دولة لأشرى- عن كتاب بوردو © ص 44 . 


1 


١ 


ربطهما مصير ميء ٠١‏ . ويعان بعض المؤلفين الذين يعتقدون بأن أحداً من 
فلاسفة العالم السياسي لا يشك بمعيار العدد الذي وضعه أر سطو انتماءهم إلى 
قائمة المفكرين الكبار الذين يعتيرون أن عدد المشاركين هو العنصر الأفضل 
لمقارنة الأنظمة ببعضها : ومن أهم فضائله أنه لا يتأثر .بفوارق الزمان 
والمكان *'2: من المؤكد أن موضوع الأشكال السياسية لن تدخل هذا الاطار 
المحدود والشكبي إلا إذا استعان أصحابه ببعض الخحركات البهلوانية . فمن 
أعجب نتائج هذه النظرية ضمها الأنظمة الفاشية والأنظمة الاشتراكية في 


. خانة واحدة ( ال منوقر اطية م زوجم ويرن 4 ). فالا محاد السوفياني يحاور ألمانيا 


هتلر ُ وبرتغال سالازار 0 


أما العامل المختبىء وراء هذه الموضوعية الظاهرية فهو «استناد هذا 
المرتيب جزثياً على المراجع الشخصية والآفكار المسبقة «'*' ومن لا يقر بأننا 
بصدد فكرة مروّج ها تحركها أيديولوجية برجوازية خلاصتها أنه يستحيل 
إبجاد الحرية الا من مصدر واحد هو الدول الغربية ؟ ويعبر عن هذه المقولة 
برضوح أحد المؤلفين الذي يميز بين نمطين من الأنظمة : الانظمة ذات 
« السلطة المفتوحة » ( الغرب ) والأنظمة ذات «السلطة المغلقة » ( أي ضمنياً 
الأنظمة الاشتراكية ) . جد القارىء نفسه طبعاً أمام الاطار المعروف 


)١(‏ عن درولو وبولوي في «المؤزسات اليامية» ء صص. 479 - بالاضافة إلى بورد ل 
كتابه عن المّانون الدستوري © ص 7١١‏ . 


(5) درولو ي والمرسسات المياسية » + من 458 . 

(؟) انه الصرر العالمى الذي ساد ي كتب القانون الدستوري في الستينات - ريبدو ان 
الشك بدأ بالظهرر شيئاً فشيثاً حتى تغيرت التصنيفات ( مثل الطبقات المجالية لدوفر جيه ) أو 
تمقيدها ( مثل الفصل الخامس لكتاب برلو ) . 

(:) شوارتر برغ ني معل الاجتماع الباسي » ؟؛ ص م١‏ ”؟ . 


( ه ) بوردو في « القانون الدستوري ه © صن ٠١56‏ . 


م 


للابديواوجية السائدة المعاد- نقلها- محت-ستار العلم . 

وحبى الان لم تحسم هذا التصور إلا في كتب نوريو ودو فرجيه . بينما 
بشع كر نس زر ضيه الجر "نميا با عر تمده جادريية 
الحصائص السياسية الصرفة واللتصائص السوسيو اقتصادية للمجتمع الملروس تم#) 
ولا شك أن هذه الوجية متقدمة عن غيرها . بيد أن المؤلف أضاف للأسس, 
الموضوعية ( التمييز بين المجتمع ال ايفاك والمجتمع الاشتراكي ) عناصر 
نحتاج إلى مزيد من التفسير . فابتداء من اللحظة “ابي نمر فيها بأن الحربة قد || 
تكون شكلية والسلطة ممنعة تحتل التوازن « حرية - سلطة ٠‏ . 

لذا نفضل الابقاء على الأساس الوحيد الذي لم يقدره الدارسون حبى 


لان والذي بدأ لدع تممذ الانناج كتاعا.ءة لدراسة خصائص المجتمع 5 


؟ ‏ اقتراح أساس تست للتصشف : اعاط الانتاج 

تكمن المساهمة الثمينة لكارل ماركس. في محاولته لوصف كل نظام 
اجتماعي انطلاقاً من مفهوم نمط الانتاج . ونذكر بأن نمط الانتاج بحدد 
؟لية المؤسسات بالاضافة إلى الممارسات الي تسح لل.جتمع بالانتاج وباعادة 
انتاج نفه . وذلك من جانب إلى آخر التناقضات البي تخاول هذه الحركة 
الامساك ببا . فنمط الانتاج إن تخدد موضوعيا طييعة المجتمع . رغم التصسورات 
ابي يمكن لهذا المجتمع ان دساجها حول نفسه . وهذ! قاد الواقع الذي يدفع سضِ 
بامجتمع الرأسمالي إلى انتاج ايديولوجية الحرية والمساواة لا يلغي الاستغلال 
الذى لسة لخدا المحتممر بالا جاعم وباعادة انتاح نفسه , 

ا ا و ب 

يبدو إذن أنه يعقل الأخذ بنمط الانتاجح كاساس لتصنيفنا : فهر وحده 
متخلصس من دادة التستيعات والساحثن . روشق دشر ف طبيعة النظام الاجتماعى 


. ١519/8 دو فرجيه «الموسات السياسية » : ص د - الطبعه الثالثه عر‎ )١( 


6 , 


«ومبدئه » كا بقرل:موتكيو 1٠١‏ فمقابل كل نمط انتاج .هناك اذا نموذج 


دوله محدد . 
إلا أنه إذا اكتفينا بذلك فسيبقى تصنيفنا مبسطاً . علينا أن نلحقه بتمييز 


من الواضح أن يكون لنمط واحد للدولة » قاتم على نمط انتاج معين ؛ 
أشكال مختلفة سنسميها أشكال الدولة '"' . قد تكون الأشكال المتعددة الي 
تظهر طبيعة الدولة الخاصة متحركة . لكنها لا تدخل أي تعديل على طبيعة أو 
جوهر هذه الدولة فيما يستخدم عادة الايجاز التاريخي لتفسير تعدد الأشكال 
كنتيجة لتطور الدولة . لذا يميل الكثيرون إلى « التبيان 4 بأن الشكل الاستبدادي 
بسبق الشكل الليبرالي في الدولة المدنية . إلا أننا لن نبالي كثيراً ببذا الحانب اذ 
طالما عانى تصور الأشكال الاشتراكية من هذا التسلسل الأفقي الذي لن نأخذ 
به بعد اليوم . أما شكل الدولة بالنسبة لنا فسيعبي الحركة الخاصة داخل نموذج 
معين لمختلف مؤسسات الدولة وممارسانها . وذلك دون أن تتلاحق محتلف 
الأشكال ضمن ترتيب ثابت . فإذا كان صحيحاً مثلا” أن شكل الدولة 
الاقطاعية ( نمودج الدولة السابقة للرأسمالية ) قد سبقت شكل الدولة 
الاستبدادية في أوروبا الغربية ( نموذج الدولة الرأسمالية ) فاه يص أنفاً ' 
اماد هذا التراتي فق عديعات ارت امو متلة مود إل للدت 
عن هذا الحطر الذرائعي القديم في الماركسية . 


)١(‏ منتسكير يهاناهده/407ك ومن روح القرانين » الكتاب الثاني الفصل الثالث» 
ص مه - منشورات لوسوي -19455 . 

( ؟ ) بالنسبة للنقاش النظري المتملق بالأشكال العائدة ثابت واحد » انصح بالعة ا 
بولنتز اس روج وبرج/بروط في و« سلطة سياسية وطقات اجتماعية » مجمرعة .أسبيرو المئيرة س 
الحزء الأول مادص ه١١‏ . 


نض 


5 لعج ل سس لس شه 


وسنعبى بشكل_الحكم. الطرق. الواضحة الي يبرز فيها شكل الدولة 


٠‏ وعليه فسنعود إل الظروف التاريمية الدقيقة اللي كونت المجتمع وإل)رخصائص, 


العلاقات بين الطبققات الاجتماعي ةن أي إلى وقم السياسة عل التكوين 
الاجتماعي . .فقد كان لكل من بريطانيا وفرننا أشكال حكم مختلفة رغم 
تمتع كليهما بشكل مشترك للدولة البرلمانية .ولا يمكئنا تفسير هذه الفروقات 
إلا بعد معرفة التاريخ السياسي الخاص بكلا هذين المجتمعين''' إن هذا 
التاريخ هو « تاريخ العلاقات الحزبية وآليتها داخحل الحدود الي وضعتها الكتلة 
الحاكمة الملائمة لشكل الدولة الراهن؛''' 


باستطاعتنا إد تلخيص هذه الاقر احات صمن الحدول التالمي : 


)١(‏ يكمل هذا الموضوع المشكلة الامة المتعلقة باستقلالية المؤسسات السياسية بالنسية 
لجمل البنيان الاجماعى. وخلافاً لما يمتقده البمض . فان هذا التأكيد لا يتناقض مع النظرية 
الماركية . سيكون. لنااقرعة اللمؤدة إل .هذا الموضوع .. 

(؟ ) بولتتزاس في و السلطه الاسيه م 6 ص +15- يفضل هذاأ الؤلف عغارهة 
واشكال الت ٠‏ عل م أشكال الحم , , 
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دولة نمط الانتاج الرأسمالي نموذج الدولة 2 بعلاقتها.مع نمط الانتاج سم 


ا 


الدولة الليبرالية لاعادة شكل الدولة شكل الدولة بعلاقتها مع التحوللات 


الانتاج الموسم المدخلة عل بيه #2 
نمط الانتاج 


ا 
حكم برلاني أو رئاسى الخ . شكل الحكم شكل الحكم بعلاقته مع 
خصرصية ث#ي 
السياسة ف 
المجتمع المعبي . 
بعد تدقيقئا في أسس هذا التصنيف يبقى علينا توضيح مضمونه . 
سيكون محور موضوعنا مسألة نشأة العلاقات الرأسمالية . ولنبدد قبل كل 
شي مفارقة مهمة : ليست الرأسمالية الممر الضروري لكل المجتمعات . 
فظهور المجتمعات ال رأسمالية ولد معططيات دولية مزه كبا الداوقاك الرأسهالية 
الامبريالية . بقيت بعض المجتمعات مؤقتاً خارج هذه الحركة . وقاومت 
الاخرى التغلغل الرأسمالي : أما المجتمعات الاقية فقط « عرفت » ظاهرياً 
المرحلة الرأسمالية لتصل مباشرة إلى مرحلة ما بعد الرأسمالية . على العموم : 
فان الدول تنقسم وتحدد سياستها المحلية والدولية على قاعدة هذه الظهرة . 
ان الاقرار بوجود ثلاثة نماذج كبرى من الأشكال السياسية بدأ بمجتمعات 
غير رأسمالية مروراً بدول رأسمالية وانتهاء بالى الحقت الرأسمالية ( دول 
الانتقال الى الاشتراكية ) فبعد أربعين سنة من التأخير لسنا بصدد إعادة الحياة 
لنظرية ستالين *2 حول المراحل الخمس للتطور . ستكتفي ققط باقتراح 
ثلاث نات نظرية كيرى لخاصة بالماظمات الاجتماعية : 


. ١؟م‎ » عتالين و المادية التار عخية والمادية الديالتيكية‎ )١( 


9| 1 


ل سيت ليبيبا مد الم | وهاه 


يك هنا تيكون فمينا كالان: 
الفصل الأول : الاشكال السياسية للمجتمعات غير الراسمالية . 
خا الفضاء الثالي: :“قول المحتمهات الر امتهالة»: 


اافصل الثالث : دول مجتمعات الانتقال الى الاشيراكية . 
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دي يي 0 


الاشكال السناسية المجتمعات غيى أأو ألدمالية 


بحتاج هذا العنوان إلى توضيحين : 


فرغم الطابع العام لعبارة « غير رأسمالية » فاننا فضلناها على عبارة 
« السابقة للرأسمالية ٠‏ . فهي تغطى ضمناً كل الأشكال الي سبقت الرأسمالية . 
إلا أنه ليس للتحديدات البسيطة مكان في هذا المضمار . اذ تفرض عبارة 
١‏ جشمع ما قبل الرأسمالية » ان التاريخ بسير بالضرورة بانجاه واحد وأن قدرم 
رأس المال هو مرحلة من المراحل الأأكيدة في التطور الانساني ألما لاغماتية 
باطلة : فسنلاحظ أن هناك أشكالا متعددة تناسب هذا اللموذج من المجتمعات . 
وقد شكلت اللعض منها فقط تارعنياً المرحلة السابقة لرأس الال : كالاقطاعية 


ف أوروبا الغربية . 


من جهة أخحرى علينا تفسير غياب عبارة « الدولة » : ففي هذا النموذج 
من المجتمع لا يمكننا التمبض على الشكل السياسي انطلاقاً من مفهوم الدولة . 
إلا إذا تناولنا انماط الانتاج الأسيوي والعبودي . فالمجتمعات غير الرأسمالية 
هى غالباً جتمعت بدون دولة أي بدون جهاز سياسبي خاص ومستقل عن بقية 
المزسسات الاجتماعية ولا بعبيى هذا أن الم سسات السياسية غائبة ( ستكون 


(1) كلاستر رمع عون1 0 طر في ”0 المجتمم نمد الدر له و متشورات منلوي «ر()هي/]2! , 
- ا 


هذه المشكلة موضوع بحثنا في هذا الفصل ) بل انها غير متحررة تماما عن بقية 
المؤسسات الدينية والعائلية منها. واننأا لترى في نمط الانتاج العبودي 
والآسيوي بروز أشكال سياسية متميزة عن البيروقراطية الاسيوية والمدن 
الدولة القديمة . ْ 
وضمن حدود هذه المقدمة » سنكتفي ببعض الأمثلة المعبرة وسنتخل سلا 
عن الشيوعية الأولية الى تصف المجتموعات بدون دولة سكانها مجتمعات بدائية 
أو تقليدية أو معادية للدولة . ما زالت الأححاث الماركسية حول هذه المجتمعات 
جزئية . ويبقى علينا القيام بالكثير : فيبدو أن الببى العائلية داخل هذه 
المجتمعات تملى وظائف ممائلة كتلك الى تحمل عبئها الطبقات الاجتماعية في 
كماما ويزذا الى شايع كف هوزةسيانة هله الجطميات 401 
ولكي تفتصر على الأمر الأساسي فائنا سنهم بثلائة أشكال سياسية 
رئيسية : دولة نمط الانتاج الاآسيوي ؛ والمجتمع العبودي والمجتمع الاقطاعي 


| دولة نمط الانتاج الاسيوي : 

يضعنا هذا الافتراض أمام حالة مثيرة للغاية تكمن ندرتها ببنية ذلك الشكل 
السياسبي » الممكن تسميته دولة ٠‏ الذي يغطي ابخسم الاجتماعي بأ كله : 
وهو يطرح مفهوماً أثار الكثير من التساؤلات حول امكانية تطبيقه على بقية 
المجتمعات . ليس هذا التعميم مانا : فلنمط الانتاج ( كما حددناه ) خصائص 
تستطيع أن تفسر جوانب المجتمعات ابي حركها هذا التمط كالصين مغلا ؛ 
ويقول البعض أن دولة نمط الانتاج الاسيوي ما زالت موجودة وان اختلفت 
أشكاما . 


0010 للاطلاع على نحليل للاعمال الانتولوجية © هناك كتاب لبالودبي - 126/21:4147 


« الاذير وبر لوجية السياسية 6 مومه ١‏ دوف ( 1555 - ودراسدين ما ركسيين دري رع:1 7 
( ف مللاركسيت امام الجتمات الدائة ع نشد ات م بر سنالك . 


ب اس 0 
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ينبغي إذن رؤية الأمور بدقة لتقدير الرهان الذي فرضه هذا النقاش . 
1 العلاقة الاجياعية جنمع مط الانتايٍ ظ 
يمثل نمط الانتاج الاسيويحالة ان النوازن(ستمرة وسريعة العطب فيآن 
واحد ) بين نوعين من البى : فهناك من جهة البنية القديمة وهى بنية التجمعات 
كيه لط العا لعائية ر القية أو رويس )الى تسب ده 
الشيوعية البدائية ) ياد من جهة أخرى بنية الطبقة الى تضم ا 
التجمعات مجموعة من الأفراد ٠ش‏ 


الأسيوي : 


ش ؛ الذين بدلا من تجسيدهم وحدتها ( الحقيقية 
أو الوهمية ) اصصود +زءا من التاج هذه التجمعات على شكل ضريبة . 
ادك تالمع الأصرقي 7 كدو هائن المريي .رن مق ترارما بيدا واحدل وصيدة 
متناقصة تمثلها الدولة الاسيوية . وخلافاً لا ببدو ظاهرياً : فان هذه المجتمعات 
تمتلك ثباتناً عجيباً رحّم الخروب الداخخلية الى تبزها من حين لآتجر . ولن 
ينتهي أجلها إلا عند التقائها بال أسمالية الي 08 من الداخل . 

: التجمعات القاعدية‎ ١ 

تخاول ماركس انطلاقاً من النموذج المندي ١١‏ يناء نظرية خاصة بذه 
التجمعات . وهو يصفها بالبدائية بمعى أنه تسود فيها علاقات مينية عل القرابة 
وان تقسيم العمل فيها لم يتطور كثيراً . تأخين هذه التجمعات شكل القرى الى 
تمارس الزراعة وتعرف الملكية الجساعية للأرض . أما الانتاج فله تجهية 
الاستهلاك المح ويوزخ مباشرة . لذا فهو ليس بضاعة ولا بقيم مالياً . 
وبعرف فائتس الانتاج مصير أ معا كسا إذ يستخدم عادة لتسديد الضرائب 5 
اما كبضاعة صرفة واما كقيمة مالية . وي اطار هذه الطريقة من الانتاج 


فليس للتبادل رفعة واسعة ويقتصر دوره غل أموو محددة . فالقرية تصنع أيضاً 


(1) ماركن ورأس المال م المزء الرابع من الفصل اأرايم عشر من المفيد أيضاً المردة 
لقالاته في ٠‏ الدايل نيوزويك اريجوة وحعت عتران...« الماركية. .رياه داع غيوامة”. 
( «غاه© .لم ) عكهل. 


يض 


الحيرات الضرورية بفضل عمل الحرفيين المُمولين من التجمع ذاته (الحداد 
الحائك . .+ النند)--هذا-إن-لم *تقم “العائلة نفسها مبذا-العمل . ما ل 5 
ل الامددف اللنانفة وق واه الي وال 2و 
الامتلاك الجماعيى للآرض والوحدة السائدة بين الزراعه واثهنه والتهعديم 2 
النابت للعمل 2٠‏ تساهم ف ابقاء هذه التجمعات ثابتة وملتمية ذاتياً . إلا أن 
هذه التجمعات القروية تسكن مناطق قاحلة وشيه صحراوية أحياناً » حيث 
تستحيل الزراعة دون اللجوء إلى الري الاصطناعي الذي بدوره يفير ض بناء 
القنوات والأعمال المائية . ولا تسير هذه الأعمال دون رقايه أي دول جسم 
«نظم ومركزي . وهذه الضرورة هي الي أدت إلى تدخل سلطة موضوعة 
فوق هذه التجمعات وهي ليست سوى الشكل الأولي للدولة المركزية '" . 


؟ الفئة الببروقراطية ( ©/65) ) : 

خلافاً لا تشهده الأنماط الاقطاعية والرأسمالية تظهر بي هذه المجتمعات 
بجدوعة من الأفراد الذين أصبحوا بفضل وظينتهم أسياد التجمعات القروية 
دون أن يمتلكوا بالضرورة الأرض أو خيرات هذه التجمعات . انيم 
البير وقراطيون الأصليون الذين لا يملكون الا بواسطة سيطر مم على المنشآات 
المائية . وباسم هذه الوظيفة اغتصبوا جزءاً من انتاج ( فائض انتاج ) هذه 
التجمعات . حينئذ شكلوا حتماً طبقّة اجتماعبة مستغلة تحصل على أرباحها 
وسلطتها من خلال هذا الاستثمار . بيد أن هذه الطبقة تنظمت بطريقة فئوية 
أي بطريقة صارمة للغاية إذ يصعب الوصول إليها ( المباراة الشهيرة للموظفين 


: ) ماركن «رأس المال» الفصل الر ابع عدر - متشررات ( علم:غام هم‎ )١( 
. م١١ ص‎ 

(+) وغخذا اليب يصف بمضيى المزلفين المجتمعات ذات نمط الانتاج الآسيري 
بمجتمعات هيدر و ليكية » / 


م5 


الكيار ) للماندر ان ( 1107:0071:15 الصينيين ). وهي مبنية بصورة مركزية 


. وهرمية للغاية . من هنا يسهل تشبيهها بالتنظيم العسكري . وبقدر ما أحلت 


دورها الحاص بالانتاج الزراعئن رسخت شرعيتها وأكدت استمراريتها على 
صورنها السابقة محتكرة العمل الفكري والتنظيم الإداري . وقد استأثرت 
السلطة الساسية وان جسدت رسمياً هذه السلطة في شخصية الحاكم الديي 
والدنيوي أي الامبراطور . وبدلك نفهم الاطتيس الجولات اط كنار وزاك 
القصور لم تدخحل تعديلا على 1 لية النظام فهو يستمد حياته أساس” من هذه الفئة 
البيروقراطية . 

: الدولة الاستبدادية‎  "* 

حدد المراقبون النظام السيابي لنمط الانتاج الاسيوي بعبارة الدولة 
الاستبدادية. ومن أشهر هم 000 © ]601/5 )''أرقد بكونمن 
المفيد محديد الخصائص_الدسترربة لهذه_الدواق لاس دادية ان نحتى ء_وراءها 


معالم_نمودح الدولة « الاداريةء». 


فالمظهر الذي أدهش المافرين وما زال يدهش الراقيين ( لنلاحظ 
الطريقة الي يتكلم . بها البعض عن الدول العربية والاسيوية ) » هو ششخص 
والمشد » أي_رأس_الدولق . وفيما_وضع_مونتسكير الحشية: كبدا لمذه 
الدولة » ارتأينا أنه من الأفضل القول_بأن القانرن يبدو غائا_تماماف_الدلة ٠‏ 
الاستبداديع »_فهي_تشكل_نقيضاً_لدولة_القانون « الغربية» . .وبما أن_كل 
الأمور_متوقفة على إرادة_الأمير ٠‏ يستطيع هذا لأخير_التحكم_بالظروف . 


أنهعال حدقرل أحد الؤلفين ''! حكومة الموى. على العموم : ما زالت طرق 


( ه ) ملا حظة اير سم الماندر ان هم كبار الم رظفين الرسميين في السين التدمة . 
)١(‏ مرنتكيو عن «روح الشرائم» » الكتاب الحاسس سه صفحة م8١1‏ ؛١‏ , 


٠ (التوسير ) مونتسكيو والسياسية والتاريخ ه رم بجمرعة (سيب) الفصل"‎ ) ١( 
. الرابع الاستبداد‎ 
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الحكم في هذه البلدان اعتباطية حيث بظهر التعديب_والقهر_ الحسدي_كوسائل 
رائحة لممارسةالصلظة - ولق نعود إلى وحشة الاناطرة الصيئين والقياصرة. اللي 


قبل عنها الكثير . فالسمة الأوضح لدول نمط الانتاج الاسيوي هي الصفة . 


| المظلقة لسلطتها السياسية . وباستطاعتنا الملاحظة أن_ورجود قوانين_دستورية لا 


يقتي بالضرورة وجوه حكم خد من صلاحمات الدستور )١'‏ ذلك لآن الحا كم 


؟ # حررسسهه 00-5 ابابا (7لسيبا ” ا لسسبيبي د بيسح" 


هو الذري_وضع. الدستور وباستطاعته تطبيقه وتغييره سحين يشاء . وق حالاات 


عديدة_تعزز_سلطة_الحادكم_الدينية_استبداديته_وقف_ الضغط_الشعي 3 


رات م 9 لاسو لوو 


والمؤسسبي » عاجزاً أمام ممارسة أبة رقابة . تمبز هذه الخصائص دولة_نمط 


0 - ال 


8 يي ريده 
وقوانين أساسية تقيد السلطة المركزية . وهي نجعلها ممتلفة عن النظام الاقطاعي 


يي يي ل 2 3 2-2-3322 7 
حيث تمنح امتيازات « المقطع » المتسلسلة للنبلاء ليتم التوازن في سلطة السيد 


الاقطاعى . وحبى إذا وجدت ويجالات » أكر استقلاليه ( الدولة - المرية 
التعاونية المهنية ) فهي لا تستطيع إعادة النظر بالسلطة المطلقة البي يتمتع ما 
الآمبراطور . 

إلا أن هذه الاستبدادية ليست سوى النتيجة المنظورة لسلطة ذات خاصية 
بيروقراطية أساساً . فلدولة نمط الانتاج الاسبوي جهاز مركزي فعلي يمتلك 
سلطة غير محددة ''' . كا أن طبيعة المهام الي تقوم بها الادارة تولد تخصصاً 
أي تخبة من الكفاءات تحسدها عليها البيروقراطية الحديثة . فالفرعونية 
وامبراطورية الصين عرفتا الاحصاء كا نعرفه اليوم . ذلك لأن جباية الضرائب 
تفئر ض معرفة عدد الذين يدفعونبها . وانطلاقاً من هذا الواقم عرفت هذه 
المجتمعات أرقى وسائل الحساب والكتابة . فتنظيم الري الاصطناعي يؤدي 
(1) ( إمعم/ عنما يم ) وني الاستبداد الشري» منعورات ( 4نيم م ) عام 


5114| 2 صفحه 55[ , 


ااي 


إلى تشكيل جيش من التقنيين والوكلاء القادرين على حل المشاكل الناجمة عن 
جر الماه ونحميق أشغال البئاء وتخطيط الطرق . وتفسر الصيانة الدقيقة والدائمة 
الي يتطلبها نقل المياه وتوزيعها وجود الموظفين المكلفين بالقيام بهذه الأعمالال. 
أخيراً فان بسط نفوذ الدولة على باي القطاعات الاجتماعية يكفل استمرار 
تأثيرها . ومن هنا فان ادارة البريد والاستعلامات تسمح بسرعةبانتقال 
الممعاومات الضرورية للملك . 


تنتجم دولة و نمط الانتاج الاسيوي » فئة من «الموظفين » أي افراداً 
يطلكرن عر ؟ بها ويلفون دوز ددا" 5 بوذلك الطلاقاً من متقلك نظن 
جرد يتناسب مع متطلبات نموذج خاص للانتاج . وتظهر في هذه المجتمعات 
وسائل: ادارية نستطيع القول أنها حديثة مثل الانتخاب بالمباراة والتمسك 
بالمرمية والنظام المبنيين لا على الروة بل على الكفاءة . وتَعْفي هذه البيروقراطية 
خلف وظيفتها طبيعة طبقية : فمع اقتطاعها فانض الانتاج الزراعي تستاثر 
بجزء من هذا الاقتطاع بففضل موقعها داخل عملية الانتاج . وككل طبقة فهي 
نحمي مصالحها مواجهة بذلك الصدامات الى تتلقاها من جانب الفلاحين . 
فالمجتمع الاستبدادي يشهد غالبا أزمات وانتفاضات يضطر لممعها إذا أراد 
الاستمرار . ومن البديبي ان هذه المظاهر هي اشارة لصراع طبقي » إلا ألما 
صراعات ممدودة السبل سبب الرعب الذي تفرضه سيطرة الامبراطور : 
إذ تبقى الوسيلة الأفضل عند الشعب لتجنب القمع هي الخضوع لمشيئة الأمبر 
عبر تقديم أقل ما يمكن من الغناتم ( التهرب من دفع الضرائب» اخفاء 
المداخيل + السخرة الي ثم ببطء ) . وهذا ما يفسر في أن » جمود همذه 
المجتمعات ( الظاهري على الآقل ) وثيات الدولة واتخفاض منتوى التطور' . 
فجميع العناصر تساهم في استمرارية هذه الأنظمة : لنتذكر المّرون العديدة 
الى سادت فيها الدولة الصينية الامبراطورية والدولة الفرعونية . 


5 


ب - نمط الانتاج الأسيوتي وعالم البوم : 

بكاد يتحول تحويل نمط الانتاج الاسيوي إلى موضة:اليوم بعد أن تجاهله 
الجميع ورفض وجوده أصلا على العموم » فان التساؤلات الي يثيرها هذا 
التحليل تحصر ضمن الاهتمامات الثقافية '' . 

وعلى سبيل المثال » نذكر امتداد هذا المفهوم إلى جتمعات أخرى غير 
المجتمعات الى حللها ماركس الذي بنى هذا المفهوم انطلاقاً من وثائق تتعلن 
بالصين والمند . من هنا استعماله لصفة آسيوي . لكن هذا لم يعن بالضرورة 
استثناء بقية المجتمعات عن هذا التحليل . ألم يقل عن المجتمعات المرتبط انتاجها 
بالري : دان الظروف المناخية والحغرافية الخاصة بتلك المساحات الصحراوية 
الممتدة بين الصحراء والحزيرة العربية وايران والمند وبلاد العار وحى أعلى 
قمم آسيا ؛ جعلت من الري الاصطناعي (... ) قاعدة الزراعة الشرقية '؟؟ ؟ 
هكذا وفيما تحن بصدد القارة الافريقية تصبح مصرالفرعونية مثالا نموذجياً 
لنمط الانتاج الآسيوي حيث توزع التجمعات ابدائية على الأسس ذانما 
وكذلك الامتلاك الجماعى للأرض بالإضافة إلى الحضوع التام لسلطة مركزية 
تتحرك بواسطة ادارة ثقيلة تقتطع بدورها فائض الانتاج الزراعي '"' ؛ الا 
أن العديد من الباحثين ادعوا وجود أمثلة حية عن نمط الانتاج الاسبوي داخل 
افريمّبا السوداء وأميركا الحنوبية ( ني العهد السابى للكولومبية ) . يفرض ذلك 
بالطبع تعديلا” للتصور الأول . فبالنسبة لافريقيا مثلا » قد لا تكون ولادة 
الفئة البيروقراطية مرتبطة بالري الاصطناعي : بل نتيجة للاحتكار التجاري 


. ١954 دنر !1( 8284م 0) حرل مط الانتاج الآسيوي . المنشورات الأج ]عية‎ )١( 
من ألمهم قراءة المقدمة النقدمية ( مميومعلار س ]م ) لكتاب ( أععوثر: ةلاع ) المذ كور‎ 
. ٠ ٠١ىراقلا آنفا و «درسلة إل‎ 
. كارل ماركس عن مقال في النيويورك ديل تريبيون‎ )+( 
. 2مع مر عينزطز ) «الاسحداد الشري ه‎ . ١ ) ع‎ ( 
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الذي مارسته بين القبائل ''' . فنيما بخص مجتمعات نمط الانتاج الآسيري ) 
هناك احتكار تمارسه فئه معينة لوظينة اجتماعية تعجز عن متها ممتلبن 
التجمعات القروية كل على حدة , 


نمط الانتاج الأسيوي بي تحليل أشكال متباينة من النظم الاجتماعية . ويؤدي 
ذلك إلى دغماتية أخرى تجعل من نمط الانتاج « الاسيوي » مرحلة ضرورية 


لكل تجت.م بشري يعبر عنها إن المجتمع الطبقي . 


إلا أنه ليس للتساؤل حول صحة هذا المفهوم أهمية أكاديمية فحب . 
بل صفة أماسية لا نتطيع التغاضي عنها . ان الصاق صفة « نمط الانتاج 
شيو ١‏ بهذا المجتمع أو ذاك يستوجب تفسير أشكال تغبيره اللاحق وبالتالي 
ابحاد ترسبات هذا النمط الانتاجي داخخل المؤسسات والممارسات الخحالية . 
وها هو الرهان : إذا كان السوفيات قد اعيرضوا سنة ١979/‏ ( مناقشات 
بنبنغراه ) على مفهوم نمو الانتاج الآسيوي وإذا لم يستعمله الصينيوت حتى 
اليوم '"' فذلك بسبب خشيتهم من ظهور تطابق بين هذا النمط من الانتاج 
والتنظيم السيامي الحالي. يتقدم هذه الحجج ( إمجرم/,,: /1م .ير ) يي كتايه 
(الاستبداد الشرثي ) فالقول بأن روسيا الفيصرية كانت ذات نمط انتاج 
آسيوي يعبى فتح باب المجازفة أمام اجاد استمرار لهذا النمط الانتاجي في 


)1١(‏ (+خ11اء4ه© كيار ) والامة ني اطار مط الانتاج الآسيري والشكل الماركسي 
لتطرر المجتممات » دفتر ( 0.24 المذكرر أنفاً » سس لالم . 

(؟ ) (عم#ؤيير ع يل ) ٠:‏ كنا نتمى أن يسير الرئيس ماو على شعلى ماركس و الالفكر 
الماركمي ريتكل عن مط الانتاج الآسيري . لا نستطيع يجتب الاقتر اس بأن هناك اعثر اضى عل 
هذا المقهرم . ما هي الأسباب ؟ لماذا وزع ؟ من يزعج ؟ أن تقليص هذا المفهرم إلى ٠‏ حجم 
الاقطاع لا يشيع التفكير ( عن الدولة ‏ الحزء الثالث -- صفحة 4١٠+‏ ) , 
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الاج الأسبوي لجيه ناذه وتطريرو 313 فيجا تدا حرهر ظهرم اندي 
الانتاج الرأسمالي » رأينا أنه مببي على بيروقراطية ذات قاعدة اجتماعية واسعة 
يشكل فيها الموظفون الطبقة المستثمرة دون أن يملكوا بالضرورة أدوات 
الانتاح . إلا أن ما جرى في الاتحاد السوفياني خلال الفثرة الستالينية يتلخص 
باستيلاء البيروقراطية ذات النشأة الادارية والحزبية على السلطة دون أن تمتلك 
وسائل الانتاج» ممضعة جماهير الشغيلة لارادنها الاستبدادية. ولم تكن حمالات 
التطهير والمحا قات والغولاغ (8هإبده ) سرى الوسائل الضرورية الي 
مكنت البيروقراطية من تثبيت سيطرتها وتأمين استمراريتها ٠'‏ . 


ولعل الصين هى كذلك النتاج الفعلى لنمط الانتاج الاسبوي . اناسع اتيجية 


الخزر ب الشيوعى الصيى المنية على مسانئدة الفلاحين 5 وإعادة أحدماء التجمعات 
القروية ومحاصرة المدن وتثبيت دعاتم حزب عريض وجهاز موظفين وعبادة 
الشخصية ؛ لا تفسر إلا على قاعدة استمرار نمط من التنظيم الاجتماعي عمل 
منذ آلاف السنين . على العموم » لم يكن تبي الماركسية ( عملياً ونظرياً ) 
من قبل ماو تسبي تونع ليتحقق الا بفضل تنشيط الميول والمؤسسات الراسخة 
زراعي يديره موظفون متعلمون . 

وعلى هذه القاعدة باستطاعتنا ابجاد تفسير لمجتمعات مدنية أخرى من 
النموذج الاسيوي ذاته : ني مصر الناصرية ثم الساداتية يواجه النظام جيشاً من 


بتفسير هذه المجتمعات انطلاقاً من إعادة احياء مفهوم نمط الانتاج الاسيودي : 


. في الطبعة اللديدة لكتابه و الاستبداد الشري » يقدم كارل واتفوغل‎ )١( 


على غلاف كتابه صورة ستالين كتجييد لانتشار المفهوم . 


ءءء 


تستمد النحخبة غير المنتجة قوتها من: وظيفتها الاجتماعية الضرورية » منسقة 
به غم وعباسن و : , 
الأفراد المنتجين وواجدة في هذه السيطرة وسيلة استغلاها . 


ولا يخلو استعمال هذا المفهوم من الاثارة . فهو يشدد على الاستمرارية 
التارمخية وعلى ضرورة الأخذ بالموؤسسات وبلالية الى عملت منذ آلاف 
السنوات وأثرت باستمرار في منظمي المجتمع الاشتّراكي هذه البلاد . وليس 
عبثاً أن نأخذ بعين الاعتبار جذور البيروقراطية الحالية لأن الثورة عاجزة عن 
ازالة آثار تجربة قديمة نسهولة . 


بيد أن ٠‏ المقارنة ليست هي العقل » . هذا ما تؤكده حكمة لعلماء القانون. 
ولا معنى لتشبيه البيروقراطية الحديثة ببيروقراطية نمط الأنتاج الاسيوي . 
ان باستطاعته فقط أن يسهل علينا فهم عدد من التصرفات والمؤسسات » 
وليس تفسير نظام بأكله . فالأخذ ببذه المقارنة فحسب يعني تجميد الفترة 
التاريمية الممتدة بين يومنا هذا ومرحلة بدء تكوين نمط الانتاج الاسيوي » 
والاستخنفاف بالتحولات الايديولوجية والاجتماعية الي حممّتهما الثورتان 
البولشفية والصيئية . ويعبيى أخيراً تجاهل وقع التصنيع وموقع البروليتاريا في 
المجتمع الحديث . باختصار يقول ديفيد افانا في ١‏ الماوية والشيوعية » : برغم 
المقارنات المثيرة أحياناً » فنحن لسنا بصدد البحث عن كل جذور خصوصية 
الثورة الصينية + وعن تناقضانها وعن فكر ماو في ماضي هذا البلد ( ... ) علينا 
الاحتفاظ بالخصائص المذكورة ( ... ) ببدف تكوين فكرة أدىٌ عن المفاصل 
المزدوجة للماوية على ماركسية مشوهة وعلى المتضارة الصينية القديمة ١١‏ . 


لا يستطيع مفهوم نمط الانتاج الاسيوي أن يفسر مجتمعنا إلا إذا كان 


المجتمع زراعياً وغير تجاري وذا نمو ضعيف في قواه الانتاجية . ولا تدتصلح 


(1 هن اح ما 
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هذه العبارة للمجتمعات المصنعة. أو الي تسير في الوقت الراهن على طريق . 
م ' 
09 اجتمع العبودي: من المدينة ‏ الدولة الى 
الاميراطورية . 


تشير مختلف كتب القانون الدستوري إلى أشكال المجتمع العبردي عبر 
ذكرها للمثل الأثينى في القرن الحامس قبل الميلاد . وانطلاقاً من الفكرة القائلة 


بأن الديمقر اطية ذات مصدر افق : ققد تصور الطاب أن هذا المجتمع 


بندرج ضمن اطار بسير تطوره بشكل أفقي . لكن أشكال هذه المديات 
بعيدة جداً عما نسميه حالياً الديمقر امهراطية . إلا أنه من المفيد أن نلاحظ أن 
الحقوقبين يتتخاصمون حول شكل الدولة في اليونان أو روما القديمة وليس 
حول ظاهرة نشأة الدولة ف ذلك الحين . وربما كنا هنا أمام مسألة مهمة تسمح 
عن قرب بتحليل العلاقات الاجتماعية داغخل المجتمع العبردي . 


1 العلاقات الاجتماعية القدعة : نمط الانتاج |أعبودي . 

هناك اليوم مو لفات حديئة تشك ي شكل نمط الانتاج العيودي وتو كد 
أن اليونان م يكن بوسعهم الاستغناء عن الأرقاء وأن هؤلاء لم يكونوا الع.ال 
الوحيدين ولا حتى العمال الأهم "٠١‏ . ان هذا التأكيد من جانب مؤلف 
م قتصر على صراع بين أسياد وعبيد . وسنعود ي مكان لاحق إلى التعمق قي 


هذا الأمر . 


(1) اهرنبورغ ( عجمؤبع ءاج .لا ) والدرلة اللرنائية » ماسبيرو - 5لاة1 - 


صفحة إلا . 


8 0 كيوه 4 
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بم ا لفدام مدي ونيز مح لامصن ست مم نيجيسيو وج واج عبرب درب مسبج سح سسيب د سجرب ومب وج وج سا لجسارابية وبر مسبج جوج ربل سد لوو ارو وان 
0" في 005 2 0 3 ْ ١‏ 


كيف كان إذآ المجتمع القديم ؟ ليست الاجابة عن هذا السؤال سهلة لأنه 
بي الواقع ليس هناك مجتمع قديم بل ان مجتمعات القدم تستجيب لخصائص 
مختلفة ولحصر الأمثلة المعبرة عن وجهة نظر الدولة سنختار المجتمعين اليوناني 
والروماني غير المتطابقين . 
يمثل المجتمع اليوناني للفتّرة الكلاسيكية (أي في القرن الخامس قبل 
المبلاد ) عاية مرحلة تاريخية تتلخص في الانحلال التدريجي للعلاقات المشاعية 
( وين:عبرمج ) واستبدال التتجمعات البدائية بالائنيات (ومسمعء ) الي 


يحكمها ملك ومجلس قدماء من ثم بمجموعات مستقلة لها توبوغرافية محددة 


ومتمحورة حول مركزمديي . اما التجمعات الي سنشير إليها بعبارة بوليس » 
( امم أي مذينة ) . 

وتضم هذه المدن رجالا أحراراً وغير أحرار . ومن ضمن مجموعة 
الرجال الأحرار هناك المواطنون وغير المواطنين . أما غير الأحرار فهم بالطبع 
الأرقاء بالإضافة إلى « التابعين» حسب عبارة اهرنبورغ . نصل هنا إلى جوهر 
الناريخ الملموس . فالدول ( المدن ) اليونانية جميعاً للها صفة غازية . فقّد وجد 
القادمون الحدد على اندوام سكاناً أصليين يخضعونهم : فقد وّضم لحؤلاء نظام 
أدى وارتبطوا بالأرض ودفعوا الضرائب . الهم بمعبى آخر « أقنان » ني نظام 
لم يتحول بعد إلى الاقطاعية . وتغطي عبارة « الرقيق » عملياً عددأ من المراتب 
الاجتماعية والوظائف : فهناك العبيد الخاصون والعبيد العموميون وسجناء 
الحرب وعبيد المنازل . وتختلف واجبات هؤلاء العبيد مع اختلاف حالهم . 
بالإضافة إلى ذلك »؛ فإذا لم تتطور العبودية في بداية ا( ميرة الكلاسيكية الا 
جزئياً » وارتدت عموماً شكل العبودية المنزلية ؛ فمن الواضح أنها تحولت 
لاحقأ إلى يد عاملة وأصبحت عنصراً أساسياً من عناصر الملكية. ولكن هناك 
تنوعاً داخل هذه الفثة القليلة الانسجام : علينا ألا ننسى مئلا” أن العبيد 
العموميين شكلوا عملاء للدولة وان التجارة والمادلات المالية هي من صنع 
عنيد عرف البعض منهم طريق الاثراء الفاحش علاوة على ذلك ؛ أن ندهشس 


لا 


555 


من تنوع الوضع القانوني للعبيد من مدينة لأخرى : فتمتع البعض منهم بحفوق 
كاملة » في الوقت الذي حرم منها البعض الآآحر . وليس الترتي الاجتماعي 
أمرأ مستحيلا” خاصة عبر ممارسة التجارة ؛ 


فقد اختصت المدينة القديمة 


بتحرير عبيدها . 


إلى جانب هؤلاء التابعين » هناك الأحرار جزء منهم فقط مكون من 
المواطنين . فغير المواطنين هم الغرباء المحرومون 9 مبدئياً ؛ من جميع الحتّوق 


ولكنهم قادرون على الوصول إل بعض حقوق المواطن . امهم الدخلاء من 


اليونانيين وغير اليونانيين الذين سيصيح طم مكانة مرموقة ابتداء من القرن 
الخامس قبل الميلاد . وباستطاعة هؤلاء المشاركة في الحياة اليومية المدنية ( منازل 
ومهنة وعبادة ) إلا أنيم_لكونهم_غير_مواطنين عحرومون من الحقوق العقارية 
والترافع أمام القضاء . فالعناصر الفاعلة الوحيدة داخل المدينة هم المواطنون : 
ففي الوقت الذي يحق لهم ممارسة جميع الواجبات المدنية والتخلص من كل 
عمل اقتصادي » لم يكن يقف ضدهم شعب متناسق المصالح والفرى . 
والواقع أن تعدد النظم الاجتماعية فتت القوى ولعل من الصعب قلب النظام 
الاجتماعي . وقد تاكل هذا النظام من الداخل بسبب ضيق مصالح الطبقة 


فإذا أردنا فهم آلية المجتمع القديم وبالتالي طببعة الأشكال السياسية البي 
تناسبه علينا الاحاطة به بعبارات طبقية . 

ولا تعبى عبارة « نمط الانتاج العبودي : ان العبيد كانوا قوة العمل 
الوحيدة .المستهلكة فهي تلمي بعض الضوء على المجتمع القديم انطلاقاً من 
العبودية . فالعبيد هم القطعة الأساسية لهذا النظام اذ يقول عنهم اهرنبورغ 
ولم يكن باستطاعة اليونانيين الاستغناء عنهم » . وكا أن رأس المال ليس 


ل 


1 ا 7 ل كن ه 


بف سن عجوي رزج زو نساهن تج نجججان ارفج إل اس 


ا 
[كذنها 


لامك ع لات الك حا لعج لوز 0ه 


. بضاعة.ء:' كذلك العبيد انما هم اشارة لطبيعة العلاقات الاجتماعية . التطور 


الاقتصادي يقوم إذن على قاعدة استثمار الأرض باستعمال قوة عمل حانية . 
فليس هناك أجر ولا أجراء . ومهما تكن الأرباح الممكن تراكها » ان في 
الزراعة أو في العمل الحرني فليس للانتاج قيمة تبادلية بل قيمة استعمالية 
فحسب . ويعتمد انتاج الاجراء أساساً على العبيد ( وان لم تدل الاحصاءات 
على هيمنة الأفراد الاقتصادية في القطاعين الزراعي والحرقي) . 


يسمح لنا الوضع الروماني بهم أعمى هذه الآلية . ليس النبسيط هنا 
أيضاً صائياً : فللأفراد حمّوق وواجبات وامكانيات متعددة ومتنوعة . إلا 
يحق لنا تصنين الأفراد حسب معادلة رياضية مستمرة التبدل . بل انطلاقاً من 
خيال استعماري ومتقطع يضعف ححيئاً ويقوى أحياناً أخرى ''2 يضيف 
فيل أنه ضمن هذا الاطار تنضح الصراعات الطبقية كنزاعات بين فئات 
مختلفة تتصارع للاستيلاء على بعض للامتيازات والمواقع السلطوية . غير أنه 
إذا عرفت الفر ات البدائية لتاريخ روما نظام «عبيدي © غير ذي بال ( كا 
هو الخال بالنسبة للفيرة البدائية ئي تاريخ اليونان ) فان هذا قد بدعونا للاعتماد 
بأن هذا النظام تطور لاحقاً . وهذا ما يفسر نمو الانتاج المهي الذي لم تكن 
لتسد حاجاته أشكال العمل التقليدي » فتزايد « العبيد ‏ البضاعة » على الرغم 
من وجود قوة عمل أنخرى في السوق وتعايش العبيد مع العمال الأحرار 
والتابعين » خاصة هؤلاء النلاحين الذين فرضت عليهم روما نظام « التابعين » 


بعد امتلاكها لأراضي جديدة . ولن نتوقف كثيراً أمام الأرقام : فحبى إذا 


كان العبيد قلي العدد : فلن يختلف وضعهم عن اخونهم في الولابات الحنوبية 
لأميركا في القرن التاسع عشر . فيما لم تعتبر هذه الولايات ذات نمط عبودي ) 

0 الاقتصاد القديم » منشورات مينري ه908١ »؛‎ ١ («ولم:ي .7 .كلق ) في‎ )١( 
: . أسياد وعبيد»‎ ٠ هم ع ننصم بقراءة الفصل الثالث‎ 
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وحسب كلام (المزرخ فنلي فان الوضع الاقنصادي والاجتماعيهو القادر ‏ . 
وحده على -حمم النقاش . ألا يعى تأكيدنا هذا أننا عدنا إلى تحليل العلاقات 
الاجتماعية وليست العبودية سوى اشارة لها ؟ وبعود فينلي ليستنتج : ٠‏ شكل 
العبيد عنصر أ أساسياً للاقتصاد القديم (... ) وذلك منناحية وظيفتهم ( حيث 
بعملون ) » ومن نإحية اللبى الاجتماعية ( ثقة الشرائح العليا في الطيمة المهيمنة 
هم وبعشيا ٠+‏ . ويقول مؤلفون آخرون أن العبودية بيت في الحمهورية 
الرومانية عبودية منزلية غير معممة بيد أن هذا النظام الوسيط ( الواقع بين 
جتمع المشاعية وجتمع الطبقات ) عرف تطوراً بفضل بروز زعماء العائلات 
الذين مدوا سيطرتهم الاقتصادية والعسكرية على الفلاحين المواطنين اصحاب 
الملكيات الصغيرة . ومن ثم عبر تجئيدهم الحيش من العبيد في زراعة المساحات 
الواسعة . وقد نحقق هذا التوسع لصالح طبقة جديدة مكونةالشعب (ب والفرسان 
الذين قضوا على صغار الملاكين بمصادرمم لأراضيهم «؟بم لحضوالامير اطورية 
وان قاعدة اجتماعية أكيدة . فالطبقة الحا كمة والأفراد والتابعون يقفون بوجه 
العبيد ( القليل العدد ) الذين يبددون بقلب النظام . فالعبودية هي إذن قاعدة 
هذا النظام الاجتماعي ' ش 


ب - من الشسكل الاول للدولة | المديئة ‏ الدولة ) الى ا لامبراطورية : 


نسب اليونان. صفة « بوليس » إلى ١‏ الدولة المدينة 6 فهذه العبارة هي جذر 
والسياسة » في لغتنا . ورغم أنها ليست الشكل الاستنائي للدولة فهي تمثل 
الدولة اليونائية أفضل تمثيل . وقد بلوررت «المدينة ‏ الدولة » في شكلها 

. ٠١ 1# المصدر لفسه ؛ من‎ ١0 
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لنهائي ( أيضاً ني العهد الكلاسبكي ) عدداً من الأجهزة سنبتحث عن معناها 

العميق لاحقاً . ْ ظ 0 
ليست أجهزة «البوليس ٠»‏ كثيرة العدد » وهى ليست معقدة الأشكال . 5 

51 ' 3 5 / 
فهي تمثل العناصر الثلاثة الأساسية الموروثة عن العهد البدائي . الملك وتجلس كم 
القدماء وأخيراً الشعب . أمأ العلاقات الممكن نسجها بين العناصر الثلاثة هذه ٠١‏ زكر 
نبي مرتيطة يتفم ات الى الاجتماعية الي تحملها لست رها لأية نظرية 0د 1/0 

دستورية_مطلقة . إلا أن القاعدة النموذجية لا أصبح لاحقاً النظام السياسي ' 


الرجوارزف تدوضتة فالوس للسةم 


سل 
كان هناك إذن جمعية الشعب ( أي المواطنين ) الي نجسد فكرة المشاركة 
المباشرة بالحياة السياسية . وقد نحولت الحمعية القديمة للرجال الملحين إى 
جمعية ديمقراطية : كانت هذه الجمعية أصلا أوليغارشية أي محصورة بفئة 
من المواطنين ( قد يكونون النبلاء ) . وامتدت فيما بعد إلى جميع المواطنين 
المنتمين إلى الطبقات الدنيا . ومع ذلك فليست هذه « الا كليزيا » برلاناً جديثاً : 
في ألا تققد لكترتعوة من المجلدى ,..وإطئة وزيضنا بعددا ل مك السائل 
الكبرى ( كالترب والسلم ومنح صفة المواطنية والحكم بالاعدام ... الخ ) . 
ومن المفارقات المدهشة ان تعدد جلسات الجمعية الذي تسير بموازاة السيادة الشعبيه 
الفعلبه بما يلغي دور الشعب (من فلاحين ومواطنين فقراء) إذ ليس بمقدور 
فؤلاة انكل عع عط لقتو الحلسات . لذا بيت الحياة السياسية مخصورة 
بالمواطنين الأغنياء . أخيرأ » لا بمكننا دراسة آلية الجمعية بمعزل عن 
المجلس . فعلاقتها به هي الأساس . أما المجلس فهو استمرار لمؤسسة 
القدماء ه في العهد الملكي البدائي والممثل العائلات النبيلة : بتلخص.تطور 
هذا المجلس_باستبدال الانماء العائل_ باليروة_والتعيين بالانتخاب . هناك إذآ 


( ه )الا كليزيا : هو الاسم الذي أعطاء اليونانيون الجسعيات ؛ وخاسة الاتنة مئها . 


اأه 


0 فق نا وأحبانا مجلسات كا في أثينا » يمشل أحدهما المواطنين 


ليس تمثيلياً كالبرلمان الحالي » وهو ليس بمثابة « حكومة» تواجه اللجمعية 
أصوله الدينية طبعاً ) الوسائل المختلفة لتجنب الاستبداد ( تناوب المسؤولين 
ومدة الولابة القصيرة ... الخ ) . 

وفيما كان للقضاة سلطة المية في العيد القديم ٠‏ كلفتهم جماعتهم في 
« البوليس » بمهام دنيوية تتوزع بين الللطات العسكرية والادارية والقضائية؛ 
قله يشيهول المواطنين الخحاليين . وكانت « البوليس » القديمة نحذر سلطتهم 
طبعاً وتحاول الحد من اختصاصامهم بوسائل ناجعة نسبياً . غير أن ما ينفعهم 
هو الاستقرار والتخصص . ونصلافاً للدولة الامبراطوريهة ' تفرز الدولة 
البونانية ظاهرة البيروقراطية . فتعدد القضاة وقف حاجزاً أمام ولادة هرمية 
روما وامتيازاتها . هنا يكمن سر قوة الديمقراطية اليونانية وحدودها أيضاً . 

ما هى المعائي الممكن اعطازها لذه العناصر المبعيرة؟ لا يكفي تمجميعها 
وكأنها قطع لعبة معتدة . بل تب البحث عن معناها العميق والمستتر أحياناً . 
وقد ابتدع هذا الشكل السياسى علاقات استفادت منها البرجوارية لاحقا : 
نمبا العلاقات الي تربط المجتمم والدولة بمفهوم المواطن . عليه تكتسب النجربة 
اليونانية طابعاً كونياً . 

تظهر جموعة الاحرار متناسئّة شكاياً على الأقلى . وذلك بسبب خصوصيات 
المجتمم العبودي . ولا يعبى هذا اطلاقاً غياب الفوارق الفئوية والطبقية يي 
صفوف الاحرار ' ولكن تنظيم العمل الاجتماعي وحدود افا المديئة جع 
تشكيل مجتمع تلتقي فيه مختلف المصالح . أما الشرائح الدنيا من فلاحين فقراء 
وعمال مدن فكانت تتنازع مع الفئات الغنة بغية نحقيق العدالة. هكذا فان 
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وحدة المجتمع الوهمية والحيوية كانت تعكس في المدينة صورة الوحدة 


السياسبة . ومن أعمق دوافم انشاء اإدولة العبودية هي تلك الصدفة الى جعلت 


وهذا فان الديموقراطية بالمشاركة الباشرة للأحرار فى الشؤون العامة 
هي بمثابة تنسيق بين مختلف التقنيات الحقوقية اللاحقة وتأكيد على أن العبيد 
والغرباء وحدهم هم من يؤمن احياة المادية واليومية للمدينة . وفيما بعد 
ستنقلب هذه الحرية الجماعية الى ظهرت داخل الدولة وعبر هاضد الدولة 
وتنحؤل إلى <رية المواطن والفرد الي طورما الفلسفة الصوفية . 


بيد أنه يحب أن نفهم بروز هذه الفئة من المواطنين بصورة أخرى : إذ 
يبقى مواطن الدولة اليونانية مرتبطأ بالعائلة نتيجة لنشأته بي أشكال من العائلية 
البدائية . لم يلعب الأفراد دوراً محورياً ني الدولة الا غبر تشعباتهم المحلية . 
حيث حافظ المواطن على مشاركته الشخصية في الدولة بفضل كترة 
الانتخابات '٠' ٠‏ لم تكن العلاقة بين الدولة والمجتمع إذن مجردة كلباً . ومن 
افيد التذكير هنا بأن عبارة المواطنية ( بوليتيا في اليونانية ) كانت تعني الحسم ' 
السيابى ودستور الدولة بي أن . فلا وجود للدولة الا عبر المواطن والعكس 
بالعكس . فمساهمة الفرد في الدولة ليست ممارسة قانونية فحسب ٠‏ بل هي 
عنصر مثبت لكيانها . لذا كان يصعب القبول بمواطنين -جدد يبددون . 
بانضمامهم إلى الجسم السياسي : باحداث خلل ي الجسم الاجتماعي . ان) 
الميادىء الي خضع ها المواطنون ليست هي « القانون » بالمعيبى اموي للكلمة : 
انها النظام الأسامبي ذو الصفة السياسية والثقافية والاقتصادية والدينية . 

وبفضل قفانون التغيير دفعت الدولة الرومانية خصائص هذا الشكل 

0 1١م‎ “ غ) صمدميية‎ ٠» أهر نبرع و الدر له اليونائيه‎ ( 1١ 


ون 
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« للمدينة ا آخر 598 5 فمد استوعيت الدو له الفدر اليه كات 


الحدود الواضحة « البوليس » تشكل نمطة انطلاق الدول الكبرى فالدول 
الملكية في العهد الميلينى ل تكن الامتداد الحغرائي « للبوليس » بل عبايتها المنطقية. 


. ويعود هذا التحول إلى تمل النظام وتقليص دور الجمعيات لصالح الةقضاة 


ونشأة البيروقراطية وأخيراً انتشار مفهوم المواطنية . انبا العناصر الملازمة 
لتوسع الحدودي والدليل على أن الدولة كالظروف السوسيو- اقتصادية قد 
وقد شكلت القاعدة الاجتماعية للدولة الحديدة من نحالف الطبقات 
والتجار والمضاربين ) 


تغيرت . 
الحا كه بي المستعمرات ( كار الملا كين العقاريين 
والأفراد (وخاصة المواطنين ن والحديي التحرر ) ضد العنيد والفلاحين 
والتابعين : « تستند كل فئة أو طقة وسيطة إلى الدولة : وتساندها لفرض 
سلطتها على المئات الدنا ''' . فرضت هله الدولة الحديدة والموحدة للطيقات 
المهيمنة والمحيطة بالطبقة السائدة الرومانية : شكلا” مركزياً وهرمياً وبيروقراط 
لم تعرفه من قبل «المدينة ‏ الدولة » وقد انتجت المؤسسات الفاصلة بين 
المجتمم والدولة لتحرير السيطرة الاستبدادية الرومانية بسهولة . هكذا فستباور 
هذه الدولة مفهوم نموذج الدولة والقانون . 

قد ندهش اوجود مؤسسات مرتبطة برأس المال : في حين لم يظهر نمط 
الانتاج الرأسمالي . اننا نذكر هنا باحدى مقولات ماركس القائلة بأن وجود 
رأس المال سبق ظهور الرأسمالية . ويعنى هذا ان رأس المال شكل من أشكال 
انان السام جد العم ال( عاك وى ار رظن اتن المال أو للا" 


دائرة حركته ويستولي من ثم على دائرة الانتاج (ي فرنسا مثلا ابتداء من 
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٠‏ ليس غريبآ إذن أق ترتبط بعض مبادىء القانون برأس امال البضاعي” 
قبل ظهور الرأسمالية بكثير . إذٍ تعتبر هذه المبادىء جنيناً للقانون البرجوازي . ' 
على العموم فان حموقيي العهذ الذهي للرأسمالية ( القرنين السادس والسابع 
عشر ) سبعودون إلى .تلك المبادىء ٠‏ لتخيل » النظام القانوني الحديد . 
ج ‏ مخلفات المدينة ‏ الدولة البوم : ش 

يميل أساتذة القانون إلى الاستغناءعن_التاريخ_ودراسة الأشكال_القانونية 
خارج_اطارها_الفعلى . وهذا ما يحدث بالنسبة إلى دولة الديموقراطية القديمة 
الي ما زالت تعيش في بعض الكانتونات السويسرية 2٠”‏ فغالياً ما تذكر الكتب 
كانتونات (غلاريس وزمن!0)) ونصف كانتونات انبر و لان («رعو[ أو مع منا) 
وابنزيل ([[مجوو4 ) كأمثله عن الديموقراطية المباشرة بدون تمثيل . 
ومن الضروري التحفظ على هذه « الاستمرارية التاريخية ه . 


فهي تعبى نحديداً العلاقة بين « المدينة ‏ الدولة » وأشكال -حكومتها 
ويذكر كتاب بريلو بأن هذه الديموقراطية المباشرة لم تأت من العهد لكادزريي 
القدم بل على الأرجح من بقايا التقاليد الحرمانية القديمة . بمعبى آخر فمهد 
تقدمت المقارنات الشكلية تبقى اختلا فات الشكل بين الدول جوهرية : انبا 
تمحصيل حاصل . بيد أننا بحاجة لبعض التدقيق . فد حاولنا أن نتببى مسبقاً كيف 
قامت الدولة القديمة بعملية تركيب للعناصر الاجتماعية والثقافية على قاعدة 
نظام اقتصادي يسوده النظام العبيدي . فاسحة بذلك المجال أمام المواطنين 
« للتحرر ه من المهام اليومية والاتخراط ب اللحياة العامة . لككن المؤسسات 


الكانتونية المويسرية تسير بشكل مختلف : فهي تجمع سنوياً كل المواطنين ني 


10 ) بولري وبريلو ونيرم]ييم8 عم ووزمعص .يار «الموسسات السياسية ٠‏ 4 صفحة 
١*4‏ - ملا ؛ ودوفر جيه ف « القانون الدسترري:ن » ص *ولز . 
(ه ) مقاطمات في سويسرا . 


نحت 


0 مهد - 


اطار يشبه الجمعية العامة يلعب دور مراقب للحكام بدل ممارسة الحكم. وذلك 
' على الرغم من تمتع هذه الجمعية بلمطات واسعة . إذأ : هناك تغير ( في التنسيق , 
السابق بين الاخنصاصات المختلفة من. جمعية إلى مجلس وقضاة ) . والركيز 
علي التناقض بين هذين الشكلين السياسبين هو من باب اساءة استعمال اللغة . 
من المدهش أن نقرأ ني كتاب يتناول الدولة المعاصرة الكلام الآني : ان 
التساؤل المطروح حالياً يدف إلى معرفة ما إذا كان يحب اعتبار المدينة القديمة 
دولة . ومقابلة المدينة بالدولة إذا كانت الحضارة الحديثة تعطي اأدولة سمات 
خاصة . في الواقع ليست الفروقات بن الاثنتين جوهرية بل متعلقة بالمستوئ . 
فسرعان ما نجد في الدولة القديمة عدداً من السمات السوسيولوجية والقانونية 
الى تميز الدولة المعاصرة ١‏ . يدعو هذا الاختصار التاريخي إلى القلق . إذ 
بشير إلى مفهومية شكلبة : فلا نستطيع_فهم_الشكل_الدريمرقراطي_ختارج 
الاطار الاجتماعى الذي يلفه. فالمجتمعان الرأسمالي والعبودي يمختلفان جذرياً 
اط تقل لصون 5 اعد افق 
من حيث الجوهر . لذا فلا داعي هذه المعارنات . 


كن من المؤسف أيضاً أن يكتفي المدمر سون بالتكلم عن قلة عدد الكان 


ل مول الى وتفاهة المشكلات العامة كشروط ملموسة تتحرك في داخلها الديموقراطية 
١‏ . 5 دك ف 
ا القذيية ٠»‏ وذلك دف ابداء اعر اضهم على الفكرة القائله بامكانية تطبيق 
ظٍ 3- | نموذج « المدينة ‏ الدولة ٠‏ حالياً من الأفضل القول أنها كانت تتناسب مع 


ين" 20 ' 2 
89_- أ نمرذج اجتماعى يحاوزه الدع من الناحة الاقتصاديه أو الاجتماعية او 


الايديولوجية . 


هل يؤدي هذا الاقرار إلى الغاء فكرة أية ديموقراطية مباشرة ؟ كلا 
بالطبع نلاحظ حالياً وي مجتمعات كبيرة وذات المشكلات المعقدة تيارات 


» » بريلو وبولوي « المزسسات السياسية‎ )١( 
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. ولا يريد انصارها العودة للديموقراطية 
الأثينية : بل ابتداع أشكال سياسية من المشاركة الحماهيرية الغتها في معظم 


4 
> ذا 


موالية كالديموقراطية المباشرة 


الأحبان الديموقراطية البرجوازيه . انما نلاحظ أذنا لم نعد بصدد الظرف ذاته . 
فعندما حتمقت كومونة باريس عام ١87١‏ أول شكل من أشكال الدولة 
الشعرية . وعندما ابتدعت الثورة الروسية مجالس السوفيات عام 411 00 
يكن طانين الهيثتين نقاط مشيركة مع الدولة القديمة . لد أصبح توسيع مفهوم 
الديموقراطبة ممكناً بعد تغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية ( فام يعد النمط 
العبودي سائداً وهناك رغبة لتجاوز العمل المأجور ) ... فبالإضافة إلى حل 
مشكلات_ الاتصال تقدأ فان ارتفاع المستوى الثقاني يسمح باستيعاب بعض 
لمنائل المتيرة :-خينئذ ستكون بصدة انشاء نموذج جديد ه للدلالة » مبي على 
مبادرات القاعدة ومتجاوزاً المدينة القديمة . وليس للمطالبة بتحقيق حياة 
سياسية «تديرها » المجموعات الصغيرة علاقة بمدينة ( وه/م/عوم ) بي ركليس. 


[:7) المجتمع الاقطاعى 
الوجهة القانونية » فليس هناك تعبير أفضل من اقطاعي ''' لتعيين هذه 
المجتمعات . غير أن المجتمع الاقطاعي كبقية المجتمعات لن يحدد ننه انطلاقاً 
من مبادىء قانونية فحسب ٠‏ فلمعرفة العلاقات الاجتماعية أهمية أيضاً في 
فهم شكل سيامي ناف فعلا للدولة مع أنه طور ساب لها . وما زالت هذه 
المفارقة تثير المزيد من التساؤلات . خاصة إذا علمنا أن أشكالا” أخرى بين 
الاقطاعية ظهرت ني بقع العالم بما في ذلك أفريقيا . 


, من « أقطاع » الذي يشير إل نمط من استملاك اخيرات‎ ٠ تأت عبارة «اقطاعي‎ ) ١( 
١١١ هذا ما يذ كر نا به ( 8106 .24 ) ف المجتسم الاقطاعي ( 841801 .4 ) » سن‎ 


باه 


ا ا ل تا 
1 بحسا نضا 557 5-5 


'“" ا الاجتاععة ذاخ: الججمع الاقطاعى‎ ١| 

نسجت هذه العلاقات حول الأرض بسبب السمة الزراعية للاقتصاد : 
لا يعبي هذا الواقم غياب التبادل بل مجدوديته . يعين الاقتصاديون الكلاسيكيون 
غالباً هذا النمط من الانتاج 5« اقتصاد القصر الريفى » فخلافاً للحقول الواسعه 
الى زرعت بي عهد الامبراطورية الرومانية » تقلصت المساحة الاقتصادية في 
المي الاقطاعى إلى حدود الملكية المتوسطة المتمحورة حول قصر الأسياد . 
وسارت تلن هذه المراكز الانتاجية إذن ضمن نظام شبه مكتض ذاتياً : 
وقد أدى هذا الوضع إلى انحصار العلاقات وعدم ثبانها . إذ انتجت الوحدة 
الاقتصادية ( أي القصر الريفي ) كل ما نحتاج اليه المجموعة المنتسبة إليها : 
لذا فقد تدنت العلاقات التبادلية إلى مستوى داجات الحياة الاجتماعية . وقد 
انتج النظام الاقطاعي برأي ماركس : القيمة الاستعمالية » وليس القيمة 
التبادلية . لهذا السبب لم يدخل النظام الاقطاعي في شبعة العلاقات المالية ولم يؤد 
تراكم التقود إلى تكون رأس امال . وسيكون للتراكم الرأسمالي فيما بعد 
أسباب أخرى منها تزايد المعادن الثمينة واتجاه الاقتصاد نحو شراء قوة العمل . 
وبانتظار قدوم هذا العهد » لم تكن قوة للبيع لأنما كالخيرات (الزراعة 
والصناعة ) ليست بضاعة . 

ويميل البعض إلى دمج المنتجين بالأقنان » وذلك بسبب طبيعة العلاقات 
المنسوجة حول الآأرض والي تسمح بالفصل من زاوية الملكية بين الأسياد 
الملا كين و 7 المباشرين الذين يملكون الأرض ووسائل الانتاج . إلا أن 
وجود منتجين أ جرار يعملون لحساب السيد ويملكون بءض الأرض.. يدحض 
هذا التبسيط ويؤكد أن نظام الاقنان ( كالعبودية في المدينة القديمة ) هو الشكل 

)١(‏ في دخقائر [ (4<ترت0 ) ورخاصة مقال (يرزوعرووص .© ) « السمات العامة 
للإقطاعية » ء صن ؟! . وهناك نحليل جيد عن الاقطاعية في أوروبا أعده دويدار ( مم4:سو2 ) 


في « الاقتصاد السياسي ؛ عل اجتماعي » © ماسيير و * اها »6 ص 0 
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الخاص بالانتاج الاقطاعي . ٠١‏ هو الوضع الفعلى للقن ؟ أنه المنتج المتحرر من 
العبودبة وغير القابل للتملك من جانب سيده . بيد أن وضممه القانوني مختلف 
عن و ضع الأحرار: بسبب ارتباطه بالأرض ابي يعمل فيها » وهى ملكية 
السيد . ليس له إذن على الأرض سوى حق استعمالها. ونحم هذا النظام عن 
تفكك المجتمع العبودي : فقد سكن كبار الملاكين العقاريين في قصورهم 
ونصبوا أنفسهم كحماة للملابين الصغار الذين سينتجون لسابهم. وكأصحاب 
الأشخاص ذوي الوضع الأدنى ( الآقنان ) لم تتبلور صيغة القن انطلاقاً من 
صيغة العبد » بل هي في معظم الأحيان نتيجة اضوع الفلاح الحر لهذا الظرف 
الخاص . وقد. بدا هذا الظرف أفضل من العبو دية لآن الفن بؤمن غذاءه بنفسه 
وينتج أكر . ليس نظام الأقنان إذن سوى تجاور للحدود المغلقة النظام 
السردي . 

ومع ذلك فكيف نفسر أن هؤلاء المنتمين أصحاب أدوات العمل 
والأرض يقبلون «١‏ بمنح فائض انتاجهم مجاناً للسيد ؟ ففى كل وحدة اقتصادية 

( القصر الريفي 00701 م المنتتجون المباشر ون ( الأقنان والأحرار ) 

أرض السيد على طريقة العمل المجاني ( اقتطاع السيد للأرباح ) وهم بالإضافة 
إلى ذلك يعطونه جزءاً من انتاجهم الزراعي ويخضعون للعديد من الفروض 
كاستعمال الطاحونة الحوائية والفرن الخاص بالسيد كما يمنعون من الصيد البري 
والبحري ... الخ ( أرباح مالية ) . 

وبرأي ماركس فليس هناك حيثيات اقتصادية قادزة على تفسير سلواء 
المنتجين المباشرين :: يحب البحث عن و سبب خارج عن الاقتصاد » ( والكلمة 
لاركس ) ويسمح لنا البحث عن السبب بالبحث في التنظيم الحقوي السياسي 
الذي يكزس الهرمية الاجتماعية_كنتيجة_للازادة الالهية ويتشابك مع التنظيم 


ى - الأشكال الساسية الاقطاعية: 
يصعب علينا تحقيق تصور صحيح للنظام السياسي الاقطاعي بسبب ميلنا إلى أن 
نعكس عليه عاداتنا الخاصة وبنياتنا الحديثة . وهذا شيء نخاطىء : فليس السيد 
سلف زعيم حكومة أو دولة . وليست القواعد العدلية والمالية وتلك الي 
ولدها التضامن الاقطاعي بذوراً لمواعدنا في القانون الدستوري . 
ولتجنب الوقوع في الحطأ علينا الانطلاق من البديبية التالية : أن النظام 
اباي الاقطاعى هو نظام التضامن الشخصي لا الاقليمي . وبذا المعى 
فتنظيمه «لا مركزي » بلغة اليزم » أي يتضمن ويحرك العديد من مراكز 
التفرير الى تربطها الولاءات الاقطاعية فحسب . وبسبب المعطيات السوس. 
اقتصادية فان التمايزات الكبرى الي نعتبر ها طبيعية ليست شائعة . 


: التفجر السياسي للنظام الاقطاعي‎ ١ 

تجاءت العلاقات الحخديدة الي وضع بنيتها عموم المجتمع الاقطاعي رد 
على اضمحلال الدولة العبودية وتفتت السلطة على يد العديد من الملا كين 
العقاريين المستقلين والمعزولين . ظ 

فقّد تحول القسم ( تلك العادة القديمة ذات المصدر الخرماني على 
الذي يجحعل من فرد ( مأمور ) لاخر » إلى طريقة قانونية : 
ورجل لرجل آخر » يلتزم الفرد بمساعدة سيده والحضوع له . نظمت هذه 
الظاهرة السياسية العامة المجتمع الحديد . ففي الوقت الذي بدأت فيه تضمحل 
العلاقات العائلية » كانت علاقات التبعية تغطى الآفق الاجتماعي : ٠‏ كان 
الكونت رجل الملك * ٠‏ كما كان القن رجل سيده القروي ٠"‏ لم يكن هذا 
ام ركه كن يضع يديه ني .يدي سيده قبل تقبيله ) تقليداً مجانياً . أنه 
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بو عه لإ مزه حوفه 1 ولغ هأ وجا د إإدويج رودم ويم حدق بجعم نورجي جو وو عا وروي ب 


كان عمل خضوع قانوني تترتب عليه نتائج متبادلة : .من جانب التابم ؛ 


واجب عام بتقديم المساعدة والطاعة إضافة إلى بعض الفروض أحياناً . ومن 
جانب السيد واجب الحمابة لف ل نا ؛ وهي قطعة 
الأرض الي يمنحها السيد لتابعه . 

فقد كانت الأرض بمثابة مكافأة عن, الالتزامات الي قبل التابع تحملها . 
ولهذه العملية احتفال آخر هو التنصيب 2٠‏ ويكفي أن ينتقل هذا « العطاء » 
عن طريق الؤرائة حي تخل بنية العلاقات الشخصية المكان الترجمة المترافية 
هذا التضامن : فد وحد هذا التضامن الأسياد بتابعيهم الذين كانوا بدورهم 
أسيادا لتابعين آخرين . هكذا شيدت شبكة حرفية ومنظمة استطاعت توحيد 

ويظهر التفتت والتضامن الهرمي بوضوح عندما نلحظ سلطات السيد على 
اقطاعيته . ففي مادة العدل كانت القوانين الكيرى والصغرى مرتبطة بالأرض 
وبخضع هذا القانرن كل من أقام داخل حدودها ''' . نافس ١‏ المدأ أ 
الاقليمي ٠‏ المدأ الشخصي المعاكس له . من هذا التشابك العظيم للسلطات 
القضائية . لم تكن بلاطات القصور مقسومة عمودياً للتدليل علن المبدأ المرمي 
فحسب بل أفقياً أيضاً للتعبير عن عدالة الكنيسة الخاصة . تلك العدالة اللي 
تطال الأفراد بشكل متفاوت وحسب موقعهم الاجتماعي . لذا شهد المجتمع 
الاقطاعي نزاعات متواصلة بين الاختصاصات » أرست قواعد هيمنة العدالة 
الملكية اللاحمّة . أما سمات النناقض السائدة داخل هذا التنظيم فهي : من 
جهة ٠‏ أن التفتت اللامتناهي للقانون ناجم عن ارتباطه بالقدرة على القيادة 


210 مسنكتي هنا بالتصمم العام دون الأخحذ عخصوصيات المادى» المائونية للمحتممات 
األاقطاعية النربية لالمانيا وذريطانيا ( بلوك ) ٠‏ المجعمم 


(؟) الاعدر ذاته » ص .١ه‏ . 
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١ 
لبسيسيبسبببسبسبس بس ل-دهه-ه‎ 
لاا‎ 
خخ ل اس انوع 1111اةازازار فطلكوولد كر مر‎ 
ينه ال سسا‎ 


مشكلا”-بذلك. عنصراً هامشياً.في قانون المقتطع. . ومن جهة ثانية فان تسلسل 
عمليات التضامن الشخصي أدت إلى نشأة حتمية لعلاقات بين السلطات المضائية 
الى ولدا . 

ومن المظاهر الأخرى لسلطة السيد » تلك الناجمة عن واجبه في المساندة 
العسكرية الي تعتبر احدى أهم جوانب العلاقات مع التابع . وللسيد امتياز 
خاض بحمل السلاح وخوض الحرب » إلا أن اتباعه يرافقونه مشكلين بذلك 
القوة الى ستضمن سلامته . أما التجنيد فلن يتحقق إلا بعد فيرة لاحقة . ففي 
القرون الوسطى كان الفرسانء وحدهم يخوضون الحرب يرافقهم الحراس 
والحاشية . أما الحيش فكان يشكل حسب الحاجة وضمن الحدود الي رسمتها 
القوائين الحربية . 


وعالج التنظيم الاقطاعي مسألة السلطات المالية : إن على التابع أن يقدم 
المساعدة المالية لسيده : فقد حولت الأاعراف المبات المجانية إلى « مساعدة 
الزامية » فى العديد من الحالات. ( عندما يعين.الابن البكر للسيد فارسا مثلا ) . 
وف الوقت ذاته عممت مساعدة « الصغار » عبر جباية الضرائب . وبقيت هذه 
الحماية لمدة طويلة غير أكيدة من حيث كيتها والفيرات الفاصلة بين كل 
واحدة منها . لذا فقد ضاق بها الفلاحون ذرعاً . ؤهكذا وهنا أيضاً ومن أعلى 
السلم إلى أسفله فاننا نمر بنفسر. نظام التبعية » المحتفظ بالطرق المناسبة لنوعية 
الذين حضعون له . 

الخير ا : يتضمن العمد الابعى 'ة مساعدة » من جانب التابع ٠‏ تتلخص 
باعطاء النصائح للسيد : إذ يحضشر التابع إلى قصر سيده حيث تبحث أهصم 
لقضايا : فيعطى رأيه مؤكداً التضامن الاقطاعى : ويحصل التابع بالمقابل على 
الميات بالإضافة إلى امكانية أوسع للمشاركة بصورة ما في السلطة . 


ذه 


سا ست ييا 


١‏ مل ء شه اح حي جا نويج يسيج وي نجي واي جبوه مومهيه ١‏ عينم 


0 ديجا عبج وإ جع رو عدا عرب 


ومن هذه الجمعيات ستولد لاحت البنى الحديثة المننيزة عن الببى القديمة 
من حيث ثبانها وتجردها من كل علاقة شخصية . ظ 

وبالإجمال » فهل ثمة قانون دستوري اقطاعي ؟ ستكون الاجابة بالنفي 
إذا أعطينا لهذه العبارة معناها.الحديث فقد لاحظنا أن القانون الاقطاعى , لا 


يدل ضمن نطاق القانون العام بمعبى أنه لا يخرج منه اطلاقاً مؤسسة تاتائعة 


للدولة تكون « فوق» الأفراد » أنه قانرن يجهل التمايزات الكبرى الي نرقم ' 
رايتها اليوم . 
”-القانون والسياسة ني المجتمع الاقطاعي : 

بتعين علينا أن لا نبالغ أن مفهوم الدولة الذي بلورته الامبراطورية 
الرومانية لم يختف تمامأ وبقيت صورة السلطة السياسية المتفوقة على تعدد 
السلطات المحلية . وليس للنظم الملكية سوى مكانة دينية ( والي يعرجمها 
التتويج عبرطقوسه ) . وتبدو الملكية ضمن تعدد السلطات الاقطاعية » مختلفة 
جوهرياً . وهي قادرة انطلاقاً من هذه الصورة عا لى تجميع خيوط النضامن من 
أدنى الشبكة الاقطاعية حبى أعلاها . بيد أن هذه الوحدة ليست فعالة لمدة طويلة. 

وليس اضعاف الدولة هو العنصم السائد ي هذا النظام »؛ بل هشاشتها . 
والمثال على ذلك بي مجتمعنا المعاصر هو استقلالية السياسة وصورة أشسخاص 
القانون . 

ويجهل المجتمع الاقطاعي ما نسميه حاليا السياسة ككجموعة من الممارسات 
والمؤسسات المستقلة . وتلائي النظام « السيادي : والنظام الاقطاعي هو الذي 
أدى إلى تطابق المؤسستين : مؤسدة الملكبة الفردية (.مع مجموعة الوانين 
الملازمة لهذه الملكية ومؤسسة السلطة نجاه الجماعة . فعندما يقر هذا السيد أو 
هذا الرجل اعخر أنه أصبح تابعاً لرجل آخر فهو يضع نفسه تحت حماية هذا 
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الآخير ويقبل بالحضوع لسلطاته حاولا الاستفادة من هذا الوضع . بيد ان 


هذا المي لين يخ التهاية الرعبج الأعلى فهو غالبا تابع لسيد آخر . وهكذا 
فهو يسلم أمره إلى « رجل خاص » رغم المواصفات الي تؤهله لممارسه الساطة 
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. فهم أحرار يملكون أراضي وبالتالي أقناناً . وهذا يمكننا أن نلاحظ أن نبعية 


الاقنان تجاه اسادكم شبيهة بتبعية المقطع وأبها ناشئة عن الحقوق الي يتمتع بها 
السيد على الآأرض بصفته مالكأ لها . لسنا إذن بصدد خضوع القانون العام 
للمايون |الخاص و المشبابك سنهما بل بصذدد و الخولى » هذا التمايز 1 فالس.مد هو 
أن واحد شخص عام وخاص . إذن فالطرقى الى تؤدي إلى قصره « خاصة » 
به ولكنها قبد الاستعمال « العام ٠‏ لاتباعه بقدر ما تعبر هذه الجماعة عن ولاسا 


ْ للنظام . وعندما حول نظام التبعبة من ولاء داتم ( كان يفترض إعادة النظر 
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١ 
بالتضامن بين الوحدات المختلفة ) إلى مؤسسة وراثية . وعندما حولت قطعة‎ 

الأرض الممنوحة مكانأة لجميع الخدمات إلى ملك اقتصادي غير منتج .. 
عندذلك يمكننا القول بأن الاقطاعية قد بلغت أوجها. وانطلاقاً من معار ضتهم. 
هذه الظاهرة استطام الملوك بلورة تصورهم عن المصلحة « العامة ٠»‏ الى تعتبر 
فوق شهوات الأسياد والمصالح المحلية . فقد ترافق الظهور التدريجي ٠‏ للدولة» 
مع. بروز الحياة الاجتماعية. لم تحقى هذا الانجاه سوى الثورة الفرنسية 


وصورة أخرى للمجتمع الاقطاعي يجب الاشارة اليها : وهي ميزة التفاوت بم, 


اللي تستعبد كل تعريف موحد لأشخاص القانون . آما السمة المشتركة الوحيدة 
لجميع أفراد المجتمع الاقطاعي : فهي انتماؤهم إلى الدين المسيحي بررفاالجميع 
يؤمنون بالدين ذاته وتخضعون لكنيسة واحدة : إلا أن هذا الأمر لا يستلزم 
تطابقاً في الحقوق والتمييز بين العبيد والأحرار تحول إلى تراتب استفاد النبلاء 
من امتيازاته تجاه الأحرار وغير الأحرار ( وخاصة الاقنان منهم ) . بالإضافة 
إلى ذلك فد تحولت تدريجياً فئة من الأفراد الخاضعة شخصياً « للتسليح » إلى 
مجموعة تطالب بمئح «سلالة الفرسان » امتيازاً ورائياً » فلم يعد النبيل إذن 
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عاض المامن .اف ركه : 6 
من تاج طوس أي من النظام الاجتماعي . فهو يفرض نفسه عل مهدا النظام 


م 


وبحاول الاستفادة من امتيازاته ومن أهم الامتيازات : الحضوع لمحاكم 
خاصة ولقانون عقوبات خاص وحمل السلا والحقوق ذات والصفة 
الفخرية ٠»‏ وأخيراً الاعفاء من الضرائب بحجة الوظيفة العسكرية أما غير النبلاء 
فلي.وا كتلة واحدة فهناك المزارعون وأصحاب الأراضى والاقنان . والفروق 
بينهم ليست فروقاً قانونية فحسب : بل اقتصادية أيضاً . وكذا فيما بخص فنة 
الاقنان ( كالعبيد ) الذين ينقسمون إلى شرائح #اتلفة. و هناك أيضاً البرجوازيون 
الذين انترعوا حقوقاً خاصة بسبب ٠واقعهم‏ المهنية. فرغم انتماعهم إلى المجموعة 
الريفية ابي يربطها ٠‏ القسم ؛ : فقد حاولوا الآفلات من النظام الاقطاءعى ١١‏ 
جخلقهم وحدات ل م للملوك ضد الاقطاعيين وفر ضهم 
« الخريات ٠‏ نظم البرجوازيون أنفسهم داخل أطر مستقلة ني الميادين المالبة 
اا والعسكرية . ورعا عالمنا ابلخديد . وليست هذه الفئة المهنية سوى 
اصل لطبعة اجتماعية ما زال يال عنها الكثير . 

أما رجال الدين فتمّد كان طم دور مهم داخل النظام الاتطاعين 5 
الوظيفة الي يحاون . وقد 0 هؤلاء أبضاً على استقلاليتهم تنظيم أنفسهم 
0 وماليا 1 ولا يعبيى هذا أعهم على هامش المجتمع الاقطاعي . فنظام 
الأسياد يطالهم أيفاً : أما العلاقة بين رجال الدين والسلطة الزمنية فهى ذات 
طبيعة اقطاعية : بعيين السيد كاهن مقاطعة كما يجيز الملك لنفسه التدخل في 


1 (ء) ( أرممءضووممج ) كان « التلم ه ني الشدرون الوسعطى من الاحتفالات الامة 
الي تعتر ف بنصيب الفرسان بعد تسليمهم السلاح 

)١(‏ قد ميل البمض إل التصور بأن هؤلاء البورجرازيين ممادون للاقطاع . فيما 
انصهروا طوياد داخل بلاط الاقطاعية . هذا ما يسمح لنا بالتحقيق من العدد الكبر السنمات قّ 
كتاب ( 8/064 ٠/لار‏ ) « المجتمم الاقطاعي » ٠:‏ صل 440 بالا ضافة إل اكاب 
١‏ كنا يعور ) ١‏ النارية المامة للقاترن ه» + ص ١١:‏ . ْ 


:)0( |' 0 


ظ 
د 
ظ 
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اخشار الفساوسه والكهنة 1 اتخرطت إذن الكنيسة ف النظام الاقطاعي : وقد 
وجدت فيه تعويضاً مهماً بتحوها إلى صاحبة أراض وأسعة . 


ولم نتدخل أبة هئة للا عتّراض عل اللامساواة القانونية بين الآفراد : 
فد منحت الكنيسة بركتها عملياً ونظرياً لهذا المجتمع الهرمي . لذا بدت هذه 
الحالة في مطلع القرن الثامن عنشر غير عقلانية : ففي المجتمع الاقطاعي ذا 
وجود للقانون_بل ٠‏ للامتبازات » أي و اللحقوق الخاصة » فقّد سارت البنية 
القانونية للعالم الاقطاعي على نمط تجانس الأنظمة غير المتساوية المكدسة فوق 
بعضها العض : وليس على نمط موحد يطال كلى الأفراد . ليست هذه الخاصة 
دون أهمية . ففيما طور بعض المؤلفين مقولة « العقد الاجتماعي » دين الحا كم 
والشعب للحد من سلطات الحاكم تاه الشعب : فان هذا « العقد » لا يست 
يصلة للنظرية الي ابتدعها روسو في القرن الثامن عشر "2 إلا أنما لم تفتفر 
إلى بعد 55 الماواة » أي الاعتراف ينمط موحد لكل كان بشري . 
مره الو كانت قادرة على نكوين فكرة علها . 


ج- الاقطاعمة الاوروسة واقطاعبات العالم الثالث 

ليس للنظام الاقطاعي الأوروني شبيه في بقية بقاع الارض إلا ني اليابان . 
وقد دلت الأمحاث الاثنولوجية على خصوصية المجتمعات الاقطاعية غير 
الأوروية . وهذه المسألة أهمية أكاديمية لأنها نحدد الطريقة الى يمكن من 
خحلاها تقدير ظروف تطور هذه الاقطاعيات . واذا تخلينا عن طريقتنا الغربية 
في التحليل . كنا مضطر ين للتفكير في انتقّال هذه المجتمعات إلى انماط انتاج 


أخرى بصورة جديدة . 


(1) (ترما الاكويني ) « المجموعة اللاهوتية » (الحزء الثاني : القرانين ) ( برف ) 
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: خصوصية الاقطاعيات غير الأوروبية‎ -١ 

لنأخذ مثل الأنظمة الافريقية الي لم ينته النقاش حرطا بعد . لقد دهش 
« المستكشفون » بي القرن السادسعشر من وجود « ممالك» في أفر يقيا السوداء 
تشبه ني العديد من الحوانب النظام الاقطاعي الذي عرفته أوروبا ''' . بيد 
أن هذه ١!‏ الممالك ؛ تتميز عن الاقطاعية الأوروبية في جوانب أخرى عديدة . 

علينا الاشارة أولا” إلى استقلالية شبكة العلاقات التضامئية احرمية ع 
العلاقات العائلية( التنظيلم النئوي ).ففي مملكة ( ©0مج:2 ) ( في أوغند) '؟ا 
هناك بنيتان موازيتان : تلك الخاصة بالسلطة على الأفراد ( وهى علاقة سياسية 
صرفة ) : والأعرية المتعلقة باللطة على الآأرض . لمّد تمخّض التنظيم 
الاجتماعي المرتبط بالأرض سلطات فتوية ( باتاكا ) تؤمن . ضمن العلاقات 
العائلية : استمرارية الجماعة : حبى واد لم يكن لهذه الجماعة وحدة افليمية . 
ومن جهة أخرى يقسم التنظيم المرمي الأرض إلى وحدات اقليمية ( المحافظات 
والقائمقاميات ... الخ ) : بديرها موظفون ملكيون . 
ويعين الملك هؤلاء الزعماء المحليين ( ولبعضهم صفة ورائية ) ويمنحهم 
قطعأ من الأرض مقابل الوظيفة الى يؤدونبا . ويبذا المعنى فاننا أمام نظام من 
النمط الاقطاعى . 

إلا أن الفصل بين النظام الاقطاعي والنظام النئوي داخخل هذه الممالك 
الافريشية ليس من الدقة بمكان . والعلاقات بين النظامين مترابطة : فباستطاعة 
زعماء الوحدات الفئوية الوصول إلى وظائف السلطة الادارية وبالتالي الاتخراط 


في الهرمية الاقطاعية . وني الواقم فان « المملكة الاقطاعية » هي -حصينة التقاء 


(1) (عبميمجيى نس أفريميا السوداء» الحدرائفيا وأخفارة والتاريخ ) - المنشورات 
الاأجماعة بلاه١ؤ‏ 5 ص (١١١‏ . 


١(؟)‏ ( «سنمجمم8 ) و أنسر وبر لوجية سياسية » ( ون5 ) مجموعة (كريرم ) » 


مدن 66> #4 خم . 
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نظامين من التنظيم الاجتماعي » وهو يؤمن نوعاً من التوازن بينهما ٠‏ إلا أنه 
يلغى الوظيفة السياسية للتنظيم الناتج عن علاقات القرابة مفسحاً في المجال أمام 
همنة:الهرمية السياسية ‏ الادارية . يؤكد هذا القول أمثلة افريقية كثيرة خاصة 
ملكة ١‏ مإ/وى/]ز ) !١'‏ السنغالية . 


لقَد تقهقرت هذه الممالك أمام الغزاة الغربيين . وقد: حول خضوع هذه 
المجتمعات الاقطاعية لمصالح المجتمعات الرأسمالة الغرية ( نجارة الرف 
والمواد الأولية ) » ابتداء من القرن التاسع عشر : إلى استعمار أنخذ على عاتقه 
تكديس ثروات البعض على حساب نبب الآخرين . وبمعى آخر إذا أردنا 
فهم مصير هذه الممالك ( وهذه الاقطاعية الواهنة ظاهرياً ) + علينا العردة إلى 
عنصر مهم. : التجارة البعيدة المدى ( المسماة التجارة البعيدة ) ؛ الي حمقت 
هذا النوع من المجتمع حبى الممرنين السابع والثامن عشر . وسمحت التجارة 
عبر الصحارئ بعلاقات تبادل بين افريقيا السوداء من جهة وافريقيا الشمالية 
وأوروبا وكل البحر المتورسط من جهة أخرئ . وفيما صدرت أفريقيا الذهمب 
وبعض المنتوجات النادرة وبعض العبيد : استوردت بالمقابل القماش والملح 
والعطور والخديد والسلاح . كانت تدير هذه التجارة العائلة الممالكة أو احدىئ 
الفعات المحتكرة هذا النشاط . ولذا فقد نعت العديد من الو لفين هذا الوضع 
بنمط انتاج آسيوي . ومن خصوصيات هذا المجتمع الاقطاعي أن التعجارة 


8 5 2 لبح م 9ع 
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وقد أدى انتقال مركز الرأسمالية الأوروبية إلى المحيط الاطلسي ابتداء 
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(؟) اقترح بم المزلفين عبارة م مط الانتاج الافريي» لابراز دور التجارة الخحامم 


فى تلك التشكيلات الاجماعية ي « الفكر » عدد نيسان 4>هة؟ . 


ىم 


محوا- 15 ولاه درك سجحيدة انكام م امج 
٠‏ 1 


وموهءع << ا ناد 0 


1 . 
دنى. خم 
- ,م بب» 


حببرج سم جا سيبح جب سوس نمو إدجد 4 


+ 
فيها 


فيه 


لا 


من القرن السادس عشر إلى تحويل أفريقيا لمنطقة تابعة مكلفة بانتاج اليد العاملة 
( تصدير العبيد إلى جزر الانتيل وامريكا ) . ففيما كانت التجارة عير 
الصحارى تعرز الدول ‏ الممالك الأفريقية وتطورها جاءت التجارة الحجديدة 
لتخربها وتفككها . وبسبب تجارة العبيد اختل التوازن الذي كان قائماً بين 
الملك والنيلاء والتجمعات القروبة وتقهقرت هذه الدول لآن مؤسسانها لم تصمد 
بوجه « تحدي » الرأسمالية الأوروبية . وساهم كل من تجارة العبيد والنظام 
الكولونيالي في تدويه الاقطاعية الأفريقية لدرجة أنه أصبح مستحيلا أن ينتقل 
المجتمع التقليدي الأفريقي إلى نمط انتاج حديث . والتهى المجتمع الافربقي 
لجتمع تابعي هامذي 1 وميدا المعمى 1 ا 5 ْ 

ان هذه الطربتة في دراسة الدول ‏ الممالك الافريقية تسمح لنا بفهم الأحداث 
الى اعقبت الاستعمار . فعندما حققت هذه المجتمعات استقلالها السا 
برز هذا الماضى 1 كتاريخ حصار » ليلعب ذووا حاسما بي يديد الأشكال 
الياسية للدول الحديثة . 


؟ - النظام الاقطاعي اليوم 9 


ماعل ى 0 |.. 8 - 57 . 2 5 

فد نتصور أن النظام الاقطاعي بنتمي إلى الماضي ويتطابن مم صورة 
الف ر سان حاملٍ الدروخ . إلا ان الواقم تخالف هذا التصور . فبعض المجتمعات 
م تتخاص :بائياً من هذا النظام الذي يشترط وجوده أحياناً انماما إلى نمط 
انتاج اخخر علاوة على ذلاك : فان بعض الادان ما زالت تعرف هدا النموذج 
د التنظيم الااجتماعي والسياسي إلا ان المحيط الاقتصادي والسسياسي لعالمنا 
ار اهن قد حسم الفوارق الملحرظة . أى سوى التعديلات الى أدخلت عا 

رم . 6 نه 

النظام الأولي . 


١ )‏ ( سمار أمغة ِ مشذية كعاب ١‏ ز« عو ( ملكة الوالى ناوج نايل ( سحن 65 ال 


8 


00 


00 سس 


ظ وأباغ دليل على ذلك هو التنظيم السياسي للامارات_العربية 5٠‏ فقد 
نانت دول الحزيرة العربية واتلدايج الفارسي استقلالما بعد أن وضعت نحت 
الوصاية البريطانية . بيد أن النظام الداخلي لهذه البلدان ما زال محتفظاً بسمات 
الاقطاعية «العائلية » . وكا يؤكد المفكران ( بوم +ممه اق نه برم0/م ) فان 
«النظام الاقطاعي الهرم للسلاطين والشيوخ يستمر بالعمل في سلطنة مسقط 
ومشيخة عمان » كا أن عائلة خليفة ثي البحرين ما زالت نحكم : يعاوما 
بجلس حكومى مؤلف من الزعماء الاذاريين وبعض أعضاء العائلة الحا كمة . 
أما مسيخة قطر فهي ملك لعائلة ال ثاني (... ) يديرها مجلس عائل بصفه 
استشارية ويرأسها الشيخ . ولا يشكل اتحاد الامارات العربية الذي أنشأه ملوك 
دول الخليج المختلفة وجسده دستور الامارات العربية الموحدة في ” /؟1١‏ / 
١‏ سوى وحدة بسيطة : أن المجلس الأعلى للاتحاد ( حكام الامارات 
السبع ) بيضع السياسة العامة الي ينفذها مجلس الوزراء الذي يملك كذلك 
السلطة التشريعية في الاتحاد . أما مجلس الاتحاد الوطي المؤلف من أربعين عضواً 


الزعيم وتشعب الاستشارة . ويفرض القَرآن على الزعيم استشارة جماعته الي 
لا يمكن أن يخطىء . ويستمر زعماء دول الامارات بالواقع ف ممارسة هذه 
الاستشارة عبر الاتصال شخصياً يجميع أفراد مجتمعهم . 0 

وحافظت كل الدول الاسلامية التقليدية على هذه الممارسات البدائية 
وعلى بنية السلطة البطريركية . فقبل انقسام اليمن إلى شطرين » لم يكن لامامة 


)1١(‏ (فلوري, مونتر ان ) « الأنظمة السياسية لبلدان العربية ه ؟ ض 5507 وهايلها 


٠‏ با 


٠‏ أي اليمن دستور مكتوب. وكانت السلطة المطلفة خصورة بيد الامام الذي 


ينتخبه مجلس العلماء . ففي عام ١937‏ أصدر أمير الكويت .دستوراً تبئته 


الجمعية التأسيسية الا أن هذا الدستور أعطى للأمير وهو رئيس الحكومة 


« سلطة ؛ تتراوح من حيث حجمها بين سلطات النظام الرئاسي وميلطات النظام 
البرلاني ''؛ . وعلى الرغم من المحافظة على النظام الملكي » فد « حداثت » 

: -- .: ١ 
. العزيز بن سعود » بم من الملك فيصل ني الستينات‎ 


واغتنت هذه المجتمعات بسرعة بفضل البترول . وعرف الأمراء كيف 
ستفيدون من هذا الواقع الحديد . وعرفت الانجازات الاجتماعية صعوداً 
مدهشاً في وقت قصير + فيما لا بمكن هذا الصعود أن يستمر إذا نفذت 
تدركها الرار دالا لية . ونحقى هذا التحديث الاجتماعي المفاجىء دونالتخل 
عن النمط السياسي التقليدي . ولن ندهش بالمقابل من تكائر الدساتير 
وإعادة التنظيمات الادارية والتعديلات المؤسسية . فللتنوع الكبير السائد في 
هذه المجتمعات قاعدة مشتركة تنلخص في احرام الشريعة الاسلامية والببى 
العائلية للسلطة . أن العربية السعودية هي المثال الكل للتوافق بين الاسلام 
الصائيي الصلب والتحول الاقتصادي المتقدم . 


وتغيرت بسبب امتلاكها للشروات الطبيعية اللي جعلتها مرتبطة كلياً أ 
الاقتصادي العالمي . ولن تبقى الصفة البدائية للمؤسسات السياسية إذا ل :مم4 لسثر 


ابرادات البعرول إن رأس مال 5 وهذا يعي أن الأمراء ثم يستخدموا هذه أ 


)١(‏ في 5 آب ١4*5‏ علق الأمير الدستور والنى الممعية التأسيسية وصادر السلطتين. 
لتشريمية والتفيذية وينظر اصدار دستور جديد بعد نسلم الأمير الحديد مهامه في .+ كانون 


الأول ااة١؟‏ . 


8 


ا ل ل ا 
#1 -ح 


ل رسييو سيريس جيه ييا .| | مسيم 


الابرادات إلا بالاعب على فرؤقات الأرباح الناجمة عن التوظيف الماهر ني 
الأوساظ الالية الأورويية والأميركية . وبمعبى آخر فقّد استفاد الأمراء من 


الامبر بالية وآ لتها . وتكفى الأرباح حبى الآن لسد حاجات العدد القليل من 
لاسلس سييست 00 1 1 8 
السكان من ذوي النمط الحياني التقليدي جدأ والبدوي غالبا . وعندما يان 
اليوم الذي تستخدم فيه الأرباح لبناء المصانع لا القصور : فستظهر ديناميكية 
متلفة ا التئمية تفير ض إعادة النظر بالنظام الاجتماعي ١(اختيار‏ المرار 
والرقابة ... الخ ) . ومن المحتمل عندئذ أن ينهار النظام الاقطاعي بضربة 


من « الداخل » . 


؟ ا 


الفصل الثائم 


الرأسمالي : فهي النموذج الآ تمل للبنيان القانوني والسياسي . ول يتنبه هؤلاء 
إلا مؤخراً إلى أن شكل الدولة الذي بنوا فوقه نظريتهم عن الدولة ليست سوى 
أحد الأشكال المحتملة لما . فد دفعث التجربة الملدوسة للثورة الاشتر ا كية 
الحوقيين إلى القبول ببذه النسبية ١٠“‏ بعد عشرات السنوات من التأخير . 


ومع ذلك : فلا تشككل الدولة الرأسمالية كتلة واحدة لا زمناً ولا مكانياً . 
فقد ولدت أشكالا متنوعة عبر التاريخ : ها زالت قائمة حبى الان . وعلل 
قاعدة هذا التنوع : أعد الحقوقيون المتمسكون بعالم الأشكال لانحة واسعة 
بالحكو مات بالاعتماد على معايير قانونية فقط . وهكذا قدمت عن محاضرات 
القانون الدستوري قائمة جليلة من اشكال الحكم « مرتيطة بالتفسيرات الي 
قد يثبرها الفصل بين السلطات والي تؤكد أشكالا” ثلاثة من الحكم '؟'. وقد 


)١(‏ من أفشل الأمثلة على ذلك ٠»‏ مقدمة بولوي المخصصة الدراسة الدولة الاشثر ا!اكة 
السياسية , : صصص ١51‏ 2 


(؟) برردر في والقائرن الاسترري ٠‏ ( .0.2.1.) ).؛ كلاؤةز : ص _لاو١‏ , 
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.جاءت التحليلات الصائية لعلمّاء السياسة لتشير إلى بطلان هذا التقسيم المفتعل 
ونظرياً» والذي م يأخحذ مطلماً بالاعتبار الواقع السياسي ١”‏ . وستعود لحا 
إلى مناقشة الأخطاء الغرنبة التي وقع فيها هؤلاء الحقوقيون » ومنها مثلا 
تفسير هم الدائم للحكومة البريطانية انطلاقاً من فصل وهمي ببن الملطات ٠‏ 


علينا إن البحث خارج الأطر الدستورية » عن أساس لتصنيف يعكس' . 


الواقع السياسى . لذا فسنعود إلى التمييز الذي بلوره أحد الاقتصاديين بين 
أطوار التحول الاجتماعي ومراحله ''' . 


ان عبارة « الطور ؛ تعبي لحظات التطور الكبرى للتكون الاجتماعي 
كنشأتها واعادة الانتاج الموسعة لبنيتها . وتتصف كل هذه الأطوار بحركة 
خاصة لمستويات التشكل الاجتماعي وتناقضاته ولا يعود الدور ني خلق التباين 
الموضوعى هذا إلى التصوزات الايديولوجية » بل إلى خصوصية البى 
الاجتماعية في كل -حظة من لحظات التطور الاجتماعي- تراكم الأطوار الي 
يمر بها المجتمع ال رأسمالي بين سمات سياسية مختلفة ( من نشأة المجتمع الآولية 
إلى إعادة الانتاج الموسعة للببى ) . 


نستطيع التمييز على الأقل بين شكلين سياسيين للدولة الرأسمالية : يتناسب 


ا الأول ع قد لبر م ويعبر الثاني عن طور اعادة الانتاج الموسم . ويملك 


6 هذان الشكلان وسائل متنوعة تبعاً للصوصيات الحياة السياسية للمجتمعات 
المعنية ع إلا أن التحليل لا يكتمل إذا لم ندخل شكلا سياسيا اضافياً يعرافق مع 


الأزمات الى تمر با الدولة الرأسمالية . وبقدر ما نتخلى عن إعطاء الصفة 


)١(‏ يعود لدوفرجيه الفضل الأكيد عل زعزعة قناعات الحموقيين . من المفيد مثلا العودة 


إلى و الحمهورية الثالثة و النظام السياسي ٠‏ » ففيار ١951١‏ . 
(+ ) شارل بتلهام والانتمال إلى الاقتصاد الاشيرا فيه ماسبيرر الا9ؤ١!‏ »مس ١١‏ . 


كي 


الحدث العابر لهذه الآزمات 3 نستطيع الكشف عن مصدرها الفعا 


1 : في ١‏ نمي 
للدولة الى تولدها تلك الآز مات على ترسيخ سللة الأنظمة ذات الانتاج 


الي شهدت نشأة الرأسمالية : والدولة الليبرالية ( والليبرالية الحديثة ) الم افدَة 
مع عملية اعادة الانتاج الموسعم . وأخيراً الدولة البرنابرتية والفاشية الو | 
ولدا الآزمات: . ْ 


: - دولة طور التراكم الرأسمالي البدائي : 

تشكل الدولة الفرنسية لحظة تشييد العلاقات الراسالة ا و القرون 
الرسلى مثلا من أفضل الأمثلة على ذلك . فهي تجسد الدولة الاستبدادية رغم 
أمها لا تعبر سوى عن إحدى المراحل الانتقالية الممكنة من الاقطاعية إلى 
الرأسمالية . 


هناك إذن ثلاثة أشكال للدولة ني النظام الرأسمالي : الدولة الاستيدادية 
1 


ومن المفيد أيضاً الاشارة إلى أن عملية التراكم البداني لرأس المال ليست 
من نتاج الماضي فحسب فهي ما زالت تتحقق حى يومنا في بعض المجتمعات . 
إلا أنهذاالشكل للدولةحمل خصو صيات جديدة بسبب اختلاف الظروف الاجتماعة 
السياسية للمجتمعات الحديثة الناجم بدوره عن ترابطها بالاقتصاد ويتوجب 
علينا اكتشاف هذه العملية المتئرة تحت اسم « الاشتراكيات الحاصة"» البى 
بقدم العالم الثالكُ عنها أمثلة عديدة . 1 
9 الدولة الاستدادية الفرنسية( القر نين السادس عشر والسابع عدن ) 

أو دولة الانتقال من الاقطاعمة الى الرأسالية ''' : 

تعيدنا عبارة « الاستبدادية ٠‏ إلى أجواء ساد فيها الملوك وسحق الأفراد 


.» سنستعيد هنا تحابل بولئئزاس في و السلطة السياسية والطبقات الا جتماعيةى‎ )١( 
. ١5٠١ ماسبير و - المجموعة المصنغرة  ولاةوإ )؛ ص‎ 


و/ا 


الل 3222-2-22 
مستت نان اس 
111ااة __# 

------11ة __ 2222003 

5 0 


بالضرائب والحروب » وخنقت الحريات ... الخ . فغالباً ما اعطي هذه 
الصورة أهمية في التغليم . وقبل توضيحنا: اوظيفة الدولة الاستبدادية علينا 
التذكير بالايديولوجية الى طلما ارتيطت بالنظام الملكى الاستبدادي . 


1 تصور الدولة الاستيدادية : 

تجح دستوريو المرن التاسعم عشر بجعل ثورة ١84‏ ( بداية » مطلمه 
فبرامج وكتب التاريخ تنطلق من هذا الحدث لسرد تاريخ الدستور الفرنسي . 
احتج بعض المؤلفين على هذا البسيط ٠‏ . غير أن هذه المقولة مستمرة التأثير 
خاصة بالنسبة للقطيعة ابي تدخلها على الأشكال السياسية . . هذا ما يحمل 
الكثيرين يعتقدون بأن الفئرة اللي سبقت الثورة الفرنسية اقتصرت على الأوامر 
الاستدادية والسلطة الاستبدادية . 

وحتى عندما يتناول هؤلاء الدولة السابقة للثورة » فالهم لا يفعلون ذلك 
بوضوح . فالضغط «الحقوقٍ » قوي لدرجة أن بحثهم يتمحور غالبا دول 
الحوافب الأكثر ظاهرية ومن بينهما انحصار اللمطة بيد الملك واستبدادية 
النظام والابقاء على الأشكال الاقطاعية. وهذا ما يفسر أن العديد من نصوص 
هؤلاء حائرة وغير أكيدة وسنورد مثلين عن هذه النصوص . 

يقسم أحد الكب ''' الصادر حديثاً النظام القديم إلى ثلائة أزمنة : السلطة 


الملكية» الورائية والمطلقة » والمؤسساتٍ شبه التمثيلية » وأخيراً الإنية الاجتماعية. 


ويتجلى عسه الحقوقيين وراء حيادهم الظاهري . فهم يضعون النظام 
الاجتماعى جانباً ويبدأون بتحليل سلطة الملك أي ما يبدو أنه الأهم . يتضرر 


)١(‏ دوفرجيه و المؤسسات السياسية ه » ص .4 - ويرولو والمزمسات السياسية » ؛ 
ص 44؟ بالمقابل فان بوردو يحتفظ بالمست بثأن هذا الموضوع في «٠‏ القانون الدستوري ٠‏ » 
ص #9م؟ . 

(؟) هوريو وجيكل وجيلار في والموسسات السياسية و » صص 7568 . 
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0 سابد د حص متكت م جنوك ؤم بنجو زبا عدم موحي دغر ممه يور 3 وي مو ود يصينة لا ديدس سرع ذنصواءء لجؤم عردو ريسو سوج إطر لجيه م دده سيوم بكد يجي - بترم سج المواطيير ١‏ جد جد ملو اديه 
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من هذا الانحراف التحليلي من أراد تكوين تصور صحيح . إذ يتعجب أحد 
المزلفين ( ص 7/8١١‏ ) من ظاهرة شاذة : تضاؤل حجم البنية ا هرمية للمجتمع 
ذوي الأصل الشعي ككلبير 0 ولوفوا ( 0:0015ط ) ... الخ. 
انه لتكذيب عجيب للتحليلات السابقة المكرسة هرمية المجتمع : ولكننا نلاححظ 


أن التفسير النفسي هو السائد : فلويس الرابع عشر عمل بسرور مع رجال 


ذوي أصل شقي . رسخت ببذه الطريقة صورة الشخصية العظمى القادرة على 
قلب الأنظمة الاجتماعية الأكثر مجذراً . 

أما الكتاب الآخر 2٠“‏ فيكر س ثلائة صفحات للنظام القديم ليؤكد على 
وجهة نظر حقوقية ضيقة وذاك لأنه لا بجال فيه للبحث سوى بالقوانين 
الأساسية والقوانين العادية في الدستور الملكي الفرنسي : ومن المدهش أن هذا 
الاستنتاج استعاره الكاتب « عن أحد أفضل المؤرخين لقانوننا القديم » وهو 
يتابع قائلا” : كان الملك مقتنعاً بأنه لا يستطيع الم بالقوانين الأساسية » وهو 
لم تحاول عموماً تغييرها (... ) ولكن من كان بمقدوره أن يمنع الملك من 
الاجهاز على القوانين إذا رغب هو في ذلك » ؟ لم تكن نظرية القوانين الأساسية 
سوى الحدود الأخلاقية لسلطة الملك '؟'. 

ليس هؤلاء الم لفون بصدد النظر إلى طبيعة التحديدات الشكلية الى أنتت 
بها القوانين الآساسية على ممارسة النلطلة وإةا أزاةةاللك هي نهنا أرقا سصت 
قامة الملك التارج عن التاريخ والقادر بقرارفردي» على قلب النظام الاجتاعي 
فاذا كانت قوانين المملكة الأساسية (وححبى الاخلاقية منها ) مضمونة فلن 

. 801-9994 دريلو وبولوي «المزسسات الياسية » » صن‎ )1١( 


20 أرالقة: مار تمن 011:1 أبار جم ون :0/1 ٠‏ الا يخ العام لقانون ار سمي والخاص 0*0 
سبري ١9754‏ الحزء الثاني » ص ه"#١‏ . 
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النظام الاجتماعي فرض نفسه متستراً وراء السلطة المطلقة . ' 


إذا أردنا حّأ استبعاب بنية الدولة الاستبدادية فعلينا قبل كل شيء ابراز 
فا النظام الاجتماعي . 
الدولة الاستبدادية أو الدولة الانتقالية : 
مم يوافق أحد من الحقوقيين على نحث مسألة الدولة الملكية ا لاستبدادية على 
أنبا دولة انتقالية باستثناء مؤلف واحد ''' لسنا بالطبع متأكدين من صحة 
هذا التفسير ( فهو افتراض للعمل ) : إلا أنه يبدو ورج ا 


بأي معبى نستطيع القول بأن الدولة الاستبدادية في فرنسا تحقق اللراكم 
اليداني لاضن المال م 


ليس رأس الال القابل للتراكم عبارة عن كلية من المال : بل هو مجموعة 
من العلاقات الاجتماعية . « فوراء » المال والبضائع » هناك العلاقات الي 
تسممح بانتاج هذه البصائم . أن هذه الظاهرة ابي 0 مار كس ابرازها تلور 
العلاقة بين اابروليتاريا والرأسماليين حيث تقيم الآولى عبر بيعها لموة عملها 
وسائل الانتاج الى تملكها الثانية . و يعبر رأس المال عن عملية التقييم هذه الي 
تحدد استغلال قوة العمل البشري . إلا أن هذه العملية لن تنحمّق دون توافر 
عاد من الشروط 1 وقك توافرت هده الشروط ونا الغردة انتداء م 
القرن السادس عشر منجزة بذلك تجربة تارمخية للانتقال من نمط الانتاج 


الاقطاعي إلى نمط الانتاج الرأسمالي . 
شهد النظام الاقطاعي ابتداء من الفرن الثاني عشر. انتشارا اقتصادياً بنفضل 


١ ١ )‏ انه كعاب 0 لمر سسات السيأسية امه 000 0 بألا نظلمة المسكمهة 
رمه ررد 3 فهر يذ در 00 00 ٠‏ املك المديدة 


4 


اوزواي مزكى 
علج 1ك 
الى .8 


ا 
اط 1 
ا 
0 


7 
٠ | 
: 
0 
1 
3 
جا‎ +4 
34 


3 ااءو 


ٍْ 
5 
3 
7 
ا 


”2 لم دمل 
. حم :> ,سلور 


انتعاش المدن ونمو التجارة . فقد حقق التجار بتلاعبهم على التفاوت بينى سعر 
الشراء وسعر ايع أرباحاً طائلة . ولتتحول هذه الأرباح إلى رأس مال »» كان 
ينوجب تأمين قوة العمل البشرية . إذ وحدها قوة العمل تستطيع أن تنتج: أكثر 
ما تكلف أي أكير ما تحتاج اليه لاعادة انتاج نفسها : ويكمن سر فائض | القسمة 
في هذا الموضوع بالذات . إلا أن امتلاك قوة العمل هذه تم بسلخ العمال عن 
الأرض ونجريدهم من أية وسيلة للانتاج . يتوجب إذن من أجل « خلقن » 
البروليتاري ١‏ والرأسمالي » تدمير نمط الانتاج القديم الذي لا يعرف سوى 
الفلاحين ( الأحرار والاقنان ) والأسياد . 


وما لبث. التجار أن تحولوا بسرعة إلى طبقة مدينية تميل إلى استثمار عمل 
الحرفيين . فعندما لا يعود بائع القماش مثلا مكتفياً بمهنته كان يضع نفسه على 


| رأس مؤسسة تشغل الحرفيين ‏ اعالة غ مفحصاً بذلك نظام المعامل )١١‏ 


ويدل هذا المثل المبسط على الطريقة اللي حمق بها تدريجياً النمط الحديد للانتاج. 

بيد أن هذا التغيير لنمط الانتاج لا يصيب الحياة الاقتصادية فحسب » بل 
يطال البنية العامة للمجتمع الاقطاعي . فطيقة التجار البورجوازيين ( أي 
المدينية القادمة من الضواحى ) تواجه كنئة داخل الاقطاعية عقبات مهمة 
لتحقيق مصالحها (التطور المدتمر لرأس الال ) امم البررجوازي 
بالايدير لوجية الاقطاعية (أهمية الأنظمة دائخل المجتمع ) وبالعقبات 


قفوت المتعددة اللي نحد من سرعة انجازه لأعماله 8 ا وفبود 


ورجال الدين ) . كل شيء كان يزعجها ويضايقها في عالم لم تمنح ا مؤسساته 


سوى مكانة صغيرة (... ) وللتخلص من القهر الاعتباطي للمستبدين المحليين 


10 دورب 08(غ/ و دراسات حوال التطور الر أسمالي » 4 مأسبير و © صن 
ومسا .هل ؤمل. 
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لمأت ا( وتجوازية"إ حل آخر تبين فيما بعد أنه الأضمن : اللجوء إلى 
الحكومات الكبرى الملكية والاقليمية '١'‏ . 


وجد البورجوازي ني الملك إذن حليفاً قويأ بسبب عجز هذا الأخير عن 
السيطرة على كار الاقطاعيين دون الاعتماد على قوة اجتماعية أخرى . لذا 
شيد «التحالف البورجوازي الملكي؛ ''؛ . وبعبارة أخرى وجدت 
البورجوازية في الدولة ( خلافا للعلاقات التبعية الي كونت المجتمع الاقطاعي ) 
الشكل الأسامبى الذي يناسب تماماً تطورها . إلا أن الدولة كمؤسة «فوق» 
الطيقات والانقسامات لن يتحقق وجودها إلا بمساهمة الملك . 


م يكن في ذهن البورجوازية مشروع واع ومختمر : انما استمدت الشكل 
الدستوري من التجارب الملموسة الي حاضتها كطيمة لثيل حريتها . وكي لا 
نقم بالوهم القائل بأن الطبقة البورجوازية صعدت بصورة عفوية . علينا 
التذكير بأن الأشكال الادارية الى تبنتها كانت قد استمدابا من العالم 
الاقطاعي : 


فقد تاقت البورجوازية خلال القرنين السادس والسابع عشر وبشكل 
غامض نسبياً إلى إقاءة دولة هللكية قوية قادرة على انحاذ الترارات الحيوية لادخال 
تطويرات جديدة عل الك المال والمتعدة للتدادم ممع مصالح كار 
الاقطاعيين . وهذا ما يفسر اتحياز الملكية لصال البورجوازية وادخال 
رجالاسا م إلى ادارة الدولة : ان شخصيات كولبير ولوفوا ليست 
ظواهر « غريبة ومنسوبة لارادة لويس الرابع عشر . بل هي النتاج الصرف 
لعمدة الانتقال إلى الراسمالة . 


005 بلوك , المجتمم الاقطاعي » ٠‏ من 4١‏ 5 . 
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52 بدو لما صمن هذه الظرو ف العانون الدستوري الخاص بالدو له 
الاستيدادرة ب 


ستحاول استخلاص المات الى تجعل من الدولة الاستبدادية ١‏ ل': 
زَأسمالة انطلاقاً من ملاحظتين : فيئاك من جهه « بروز الدولة الوطنية » 
0 سياسي مستقل عن المجتمع ومن جهة أخرى . هناك استحداث 
ننظيم لذه الدولة يجعلها تسير كا لة ادارية مركزية . 


ومن المفيد القول بأن كلمة « دولة » لم تستعمل ني اللغة الفرنسية إلا ني 
مرحلة ارساء أسس النكم المطلق أي في القرن السادس عشر » فيما تعممت 
ابتداء من المَرن السابع عشر ''' وقبل ذلك الحين كان منطق المرون الوسطى 
بمزج بين المجموعة السياسية وقائدها أي السيد + فيما انقرضت « العائلية ) 
السياسية مع بروز عبارة الدولة والممارسات الي تغطيها . انه بعد جديد يبدأ 
بالظهرر مع رر السياسة من العلاقات الدينبة_والعائلية_والشخصية . ان تحديد 
التفاوت بين المجتمع المدني (أي مجتمع الأعمال والطبتات ) والمجتمسع 
السياسي ( المصلحة الغامة ) بقّى تحديدا « تفكير ». الدولة كؤسسة خاصة 
بالحياة السياسية و « فوق » الافراد بمن فيهم الملك شخصياً الذي يعتبر لخادم 
الأول للدولة » كذلك أصبح الأفراد أحرارا ومتساوين أمامالشبكة التجارية 
أي متحررين من كل صلة وتضامن سابق ولا تجمعهم إلا نقطة واحدة : 
الدولة ‏ وفيما تبدو الدولة متسامية عن التقسيمات الطبقية » فانها تعبر عن 
وحدة النظام الاجتماعي أي المواطنين السياسيين . إن الفصل بين الرجل 


(1) يعود أصل الكلمة إلى اللا تينية « ستاترس ٠»‏ وى/جعى أي « ألا بقاء» أي الوضم 
الثابت - وقد تحولت « اسئات » أي ومع شيء أو شخص ولم يأخذ معنى الم سسة السياسية الشاملة 
( بدل ‏ الحسهورية » المستعملة سالفا ) الا ابتداء من القرن السادس عشر وقد ظهرت الكلمة في 
الوثائق الرسمية حوالي سنة ١54٠‏ ( دنحريفس « مفهوم الدولة هو ؛ صن +4١‏ ). 
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والمواظن يد ترجمته العملية في الفصل بين المجتمع المدني والدولة . وليست 
الدولة متجاوزة لمصير الأفراد فحسب » بل عليها نفي الفروقات المحلية.بتعديم 
.ها كأنها وطنية . فالدولة الوطنية لا تلام الوحدات المنغلقة الاقطاعية بل 
تتناسب مع مجتمع مببي على الصناعة والتبادل والتجارة ٠١‏ والواقع أن الدولة 
' المرتفعة عن الطبقات والانقسامات هي التجسيد القانوني للأمة » ذلك الكائن 
الأخلاتي والممثل لأفراد المملكة القدماء . وسترى كيف ستستفيد البورجوازية 
الصاعدة لسنة 11789 من هذا التوحيد الوهمي . 

لم تكن حركة الورحدة هذه ممكنة التحةيق لولا بناء أسس آلة ادارية 
مركزية استثمرنا البوجوازية الصاعدة وخبرت بما الدولة '"؟ . وهنا تلتمي 
مبادىء القانون الدستوري مع مبادىء قانون اداري ما زال في طور التكوين . 
وسيتتحول جياز سلطة الدولة إلى دولة حديئة عندما تتخصص بعص هيئاته 
بوظائف معينة . ورغم أن الدولة المطلقة لا تفصل بين السلطات فهي بدأ 
تدريحماً بالتمبيز بين الوظائف المختلفة نخاصة في المجال الاداري والقضائي 
والقانونيٍ والتشريعي ( ولا يصح استعمال هذا التعير الآخير لآن القانرن لا 
لون يكت 5 . وهكذا تنخذ قسم الدولة شكل المركز العصبي 
الذي حصر مختلف شبكات الاعلام والتقرير والسلطات الي عجز المجتمع 
الاقطاعى عن السيطرة عليها . انه برأي «فوكو » الوجه القانوني للسلطة » 
الموروث عن النظام الملكي . 

ومهما كان تصور فوكو مبسطاأً فهو بدذل على ظاهرة مهمة تتخلص بتكوين 

3و تقرس واللاستات النباسية ونه انلز الأرلدء هن 11 

(؟) واليبسن» 8:26/ر دور الاقلي في تكرين الدرلة الوطنية ه أاروحة علوم 
سياسية في جامعة منيليي 141/97 © صل ١58‏ . 


ا تبدو الترصيات الملكية بالواقم من المطوات الأولى لسن القانون - فبحجة تغيير 
العى اد التدئين به تحقق الدولة المطلقة قانوناً يتصف بالممت بفضل تثقنية جديدة . 
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ادارة الدولة المغطية لكافة الآقاليم والموحدة لمساحات كانت بالسابن منقسمة 


ومتعددة الوجوه . وليست صدفة « أن تشكل هيئة » الحسور والطرق 
أقسدم فرع في الادارة '؟ بسبب تسهيلها للتجارة والحسروب 
فيما تنظم بقية هيئات الدولة نفسها بصورة هرمية ومركزية كالحهاز الادارى 
المجسد الفعلي للدولة . وقد عدل هذا الحهاز وأثقل واكتمل ول يتغير ٠‏ ذا 
يتكلم البعض عن المرض الفرنسي 0 أي وجود ادارة تحصر ابلس بين الفرنسي ‏ 
ف ثوب ضيق . إلا أن «المرض الفرنسي ٠»‏ ليس سبباً بل نتيجة ادك رلتكريس 
العلاقات ال رأسمالية داخل الادارة . لم تقف هذه الادارة كحجر عثرة أمام 
بورجوازي المرن السابم عشر بل شكلت على الدوام وسيلة المينة لتحقيق 
طموحاما : فعهد التدخل ني الحياة الاقتصادية ( انشاء المعامل ومنح الاحتكار 
لبعض الشركات التجارية والمساعدات الالية ... الخ ) » الذي افتتحه كولبير 
كإهمن العوامل المهمة الي ساهمت في تطور البورجوازية . 

وهكذا فد كان من الدلائل الملموسة على هيمنة الدولة المطلقة : المكان 
المحرري لاملك وسلطته المطلقةواحتةاراطيئات الوسيطة.ففي تلك المرحلة 
من بدء صعود الرأسمالية بدا الماك كحكم يحمق النوازن بين البورجوازية 
الصاعدة والأرستقراطية الندهورة منظماً بذلك حركة النظام الاجسساعي 
« فوى 4 هاتين الطبقتين . وتجد في « مذكرات » لويس الرابعم عشر تعبيراً 
يرأ عن الوظيفة الملكبة الموضوعية . فبعد التذكير بأن كل مهنة ( الحرائة ‏ 
الحرفة ‏ النجارة ‏ المال ‏ القانون ‏ الدين ) تناهم كل على طريتها في 
مساندة الملكية يقول : « لذا لن تختصر أية مهنة ولن نفضل الواحدة على حساي ' 
الأخرى : علينا أن نكون أباً مشتركا للجميع وأن نحاول بقدر استطاعتنا جعل 


1١ (‏ ) البيس و« دور الاتلم » ع حمس آا١؟‏ . 
( 5 ) بير فيت مع ككرم عبرم و الاثم الفر نسي » بلرن ١51/97‏ . 
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كزيرات تمرين درجة الكمال» ''' الم يتحقق القانون الدستوري إلا ضمن 
هذه الرؤية الموضوعية : فهو مجموعة من القواعد : فوق الطبقات والمهن: 
تسمح باكتشاف المصلحة العامة وتكون الدولة وكيلتها وحاميتها . 

ان مثل الدولة المطلقة الفرنسية هو الأكتر نموذجية والآكر ثباتاً » 
ولكن هناك أمثلة مشاببة لهذا الشكل في ظروف وبقاع أخرى كاتكليرا . 
ففي هذا البلد كانت مرحلة الحكم المطلق أسبق وأقصر من المرحلة الفرنسية . 
فالتحالف بين النبلاء والبورجوازيين لم مجعل ٠ن‏ تدعيم ركائز الملكية المطلتة 
أمرأ ملحاً : بل عجل بتقدوم كو له تله 8 عفنيس تغتير عوا كي وم 
يمنع هذا تحقيق عملية الراكم البداني لرأس الال الانكليزية في ظروف 
عرفت الكثير من العنف . فقد أوحت الاجراءات الملكية المتخذة في المرن 
السادس عشر لتشكيل بروليتاريا المعامل انطلافاً من الحجرة سببتها الاسوجة : 
أوحت هذه الاجراءات إذن لماركس بأروع الصفحات عن « القوانسين 
الدموية م ١١‏ بينما لم تعرف دول شرق أوروبا الي بقَيت ارج العلاقات 
الرأسمالية مرحلة الحكم المطلق المسمى « متنور 4 إلا في القرن الثامن عشر . 
فمع فريدريك الثاني البروسي وجوزف الثاني النمساوي وكاترين العظيمة 
عرفت هذه اللدان تحديثاً لدوذا . غير أن هؤلاء جاؤوا متأخرين لآن البى 
البدائية بقيت مهيمنة نظراً للحيوية الي استمرت الاقطاعية بالتمتع بها . لذا 
لم تعرف هذه الأمم شكل الدولة الحديثة المركزية إلا في القرن التاسم عشر . 


- الأشكال السياسية المعاصرة للتراكم البدائي لرأس المال 


النأحية الاجتماعية الاقتصادية للغرب الامبريالي . وبغية محقيق الاستقلال 


(+ ) ماركس مرأس المال » بالاضافة إلى بوب في « دراسات » ؛ ص 545 . 


5م 


بقيت مشكلة نحقيق الراكم البداي لرأس المال هى المعضلة في بلاد تعد غالياً 
على الزراعة . لذا انكبت بعض بلدان العالم الثالث كل بطريقتها على هذه 
المهمة . ' ش 


وف الوقت الذي تبنت فيه بعض الدول الحديثة العهد نمط الانتاج 
الراستال: + اعتمل لحن الاخور «الراكم البداني الاشتراكي » 2٠١‏ بوصفه 
نمطا اشتراكياً من النوع « الحاص » بينما تابعت البقية « الطريق الرأسمالي 
للتطور » . وهذه التعددية لا تخفي إلا نادراً واقعأ غير مهيب يتعلق بتسلم 
البورجوازية عملية انجاز التراكم اذاي رامن المال . ولتوضيح قولنا هذا 
بتاخد الكل اضر الذي توشيكية مسر قم ترا : 


لن نقع ني خطأ بعض المؤلفين '"؛ الذين الصقرا بمصر الناصرية الصفة 
الاشراكية . ولذلك لن نحكم على شخص اطلاقاً مما يقوله بل مما يفعله . 
وكذث لا نرى مبرراً لنعت مصر الناصرية بالاشتراكية : اللهم إلا إذا أردنا 
التساهل . علاوة على ذلك من الحطأ القول بأن « بلدان العالم الثالث » تملك 
نمطين من الاسير انيجية الاشتراكية . استراتيجية ثورية تعود إلى النموذج 


اقفن 139 6 واشوض ١:‏ ة تعود إلى النموذمه ال: 0 
ابي اران واخرى اصلاحية مود إلى اللنودة. الناصري.. - 
الكلام يضع «(دو فرجيه» وضعين على نس المستوى ومجعل من ناه 


الاسير اتيجية عمل اختيار لانماط المجتمعات فيما هى في الواقم ناتيجحة عن 
5 - َه 


موازين فرى خاصة مر تبطة بدور ها بظروف اجتماعية اقتصادية . 


لع جد + ااال حاترا سسووسرسيبم * سيبيددة 


)١(‏ اننا نميد تنا عبارة المنظر السوفيانيٍ ( «غوسععمع8 معط ) المتعلقة هذا 
البداني ٠»‏ الاتقتساد الحديد » : باريس 55و9١(‏ . 

(؟) دوفرجيه « المؤسات المياسية م » الحزء الأول ؛ صنل .ومس مة. 

(؟ ) تعن المصدر كه ود د م, 


كرا ؟ 
العرا م 


6م 


يك لل طم د لبي سي لعا ا 
اسح بن 355553930 
. 


ظ 
' 


عسي ا بيد للا 0 ا اك 


ما هو معنى الثورة الى حققتها مجموعة « الضباط الأحرار » سنة 19801 ؟ 
عاشت مصر ابتداء من القرن التاسع عشر تناقضاً ناجماً عن كوبا أمة قديمة 
تقودها دولة 'مستقاة نظرياً وخاضعة للدول الامبريالية وخاصة بريطانيا عملياً . 
فد نصب الانكليز سلالة حاكة تدعمها البورجوازية الكبيرة المرتبطة مصالحها 
بم . وقد كان لحزب « الوفد » الحظ الأوفر في الحياة السياسية المصرية وذلك 
ف اطار النظام البرلمانٍ ( دستور 1977 ) . بيد أن هذا الحزب دافم عن 
مطالب قومية صرفة » ولم يكن له برنامج اجتماعي أو اقتصادي . وأوجد فشل 
الدولة البرلمانية ظروفاً ثورية عرف ؛ الضباط الأحرار ٠»‏ كيف يستثمرونا . 
فد كانت سياسة « الوفد » البرغماتية والانتهازية صورة مصغرة بحمهوره 
المؤلف من الأرستقراطية العقارية والبورجوازية الكبيرة المعادية درءاً لآأي 
فكر تتدمى والمنجنب للجماهير الشعبية . وقد نشأت مجموعة الضباط الاحرار 
وسط 5" الجماهير فهم من أبناء الشعب الذين وصلوا إلى الا كاديمية 
العسكرية والذين استنكروا هزيمة فلسطين ١948(‏ ) وعجز الأنظمة 
الحا كة . لذا كان هدفيم العام انشاء « ديموقراطية فعلية » وتحقيق العدالة 
الاجتماعية . إذن فلقد ساهمت الظروف السياسية ني بلورة دور حاسم 
للضباط الأحرار بانجاه ضربهم للنظام المهترىء . بيد أن الضباط الأحرار لم 


يكن طم تنظيم الا برناجهم المتتضب المؤلف من 5 نقاط والذي_حارأوا 


5 تجحريبياً دون العودة إلى نظرية أو نموذج حى '١'‏ فشرعة 1١94517‏ جسدت عبرجء 


الايديولوجية الرسمية من الناحية السياسية والفلسفية . ما هو إذن ميزان المقوى 
الاجتماعى الذي تر جمته هذه التجر به إدن ؟ 
ركز الضباط الأحرار اهتمامهم على الاتجاه « اللحديث » ني الطبقة الحا للة 
بضر مم عناصرها الرجعيه وبطردهم الاجليز و حقيقهم اصلاحاً زراعاً 
)1١(‏ محفوظ الكشري : الإشتراكية والسلطة ي مصر 1027227 ١‏ 5 و ا 


85م 


7 جهو يي وسنمفيو» '- 0 - م 0 ا- 1 موا 


. 2 ١ : 8 . 5 - 


٠‏ معتدلا" . حرروا المجتمع من العقبات الامبريالية والاقطاعية التي وقفت بوب 


الانتقال إلى مستوى آخر من التطور . “إلا أنهم لم يعيدوا النظر بشمط الاناي 
السائد ( الرأسمالي ) . ْ 


' هذا الانفتاح على ثنمية وطنية من نمط رأسماني تمت 5 الرعابة 
الاميركية . بيد أنه سرعان ما اتجه القادة المصريون إلى المعسكر الأشتراكي عام 
2 ( تأميم قناة السريس ) بسبب النناقض الموضوعي في المصالح ( مالت 
الرأسهالية المصرية التخلص من القيود الامبريالية ) وبسبب التحولات السائة 
الدولية الي أحدما مؤتمر باناونغ عام 1406 ( بجمعه دول العالم اثالث . 
هكذا بدأ ينمو قطاع اقتصادي عام كان القاعدة لنشوء ١‏ برجوازية 
الدولة » ذات الأأصل البورجوازي الصغير وخاصة العسكري منه . هذا ءا 
يشير إليه محمود حسين 2٠١‏ وقد دفعت هذه النئة من الطبقة الحاكة مر 
التنمية الوطنية بتجسيدها البرجوازية التقليدية . عليه فقد استهدفتها الازمات 
والتقلبات ومنها ارتماؤها الحديد بأحضان الرأسمالية الغزبية بعد الحزبية 
العسكرية لعام ١451/‏ . وهكذا نفهم كيف حققت المجموعة الناصرية «عماءة 
التراكم الرأسمالي الي عجرت البورجوازية التقليدية عن تحقيقها» . 
وبما أن أية من الشرائح الاجتماعية لم تستطع بمفردها أن تفرض نفسها . 
نفد ولدت نناقضات داخل الطبقة السائدة ع اضطر ما لاقامة دولة قوية تفرض 
سياسة تمتين الرأسمالية . ان هذا الوضع هو القاعدة الموضوعية للدول: 
الاستبدادية والمركزية واللاديمقراطية ٠‏ رغم ما لقيته مصر من مساندة شعرية 
بعد ثورة ١957‏ وصياغة دستور 1905 . 
ده حسين : د الصراعات الطليقية في مصر ن اح اومن وين 
ان هذا الكتاب الدقيق جدا مفيد من حيث بلورته لتحليل البنية الاجتماعية للعالم الثالث عل قاعد: 


افر اض وجود أشير ا كية خاصة فنظرية بورجوازية الدولة مسطورة في هذا الكتاب بشكل راضم 


3 
جدا ءا صس (م١‏ 10-1 () . 3 


الم 


4 ف كرى) 


الصسما دا | دا لههيهمه 6 


ااا 2 
الغاء الدستور القديم وحل جميع الأحزاب ال ماسية : وتشكيل جمعية تأسيسية 
ف حزيران ١4984‏ بعد إعلان الجمهورية بي الثامن عشر من حزيران 1588 . 
وقد عرض مشروع الدستور الحديد على الآأمة وتمت الموافقة عليه في السادس 
عشر من كانون الثاني ١1985‏ . 

وحلّت الميئات الدستورية الي تبنت النظام الرئاسي الكلاسيكي محل 
المؤسسات الثورية لعام 1 1 فبينما تمارس /الجمعية الوطنية/السلطة 
التشريعية وتراقب النشاط الوزاري يمارس رئيس الحمهورية حاط بوزرائه 
السلطة التنفيذية لمدة ست سنوات . ويم انتخاب الرئيس بالاضشراع المباشر . 

بيد أن المحتوى الاجتماعي هذه المؤفسسات نم يكن بنى ء رأمواو محديكة: : 
فابتداء من العام 1105 لم تضم الجمعية الوطنية سوى أربعة عمال من أصل 
للائمائة عضو . ليست هذه الظاهرة سوى اشارة تافهة . لكن ١‏ الطلاق ٠‏ ثم 
« بين رجال يميلون أكثر فأكثر نحو الرجعية ويتسلقون أعلى مستويات السلطة 
وبين الجماهير الشعبية الي يدعون تمثيلها » '٠'‏ . وعلى المستوى السياسبي 


لعب كل من ١‏ التجمع من أجل التحرر » و ١‏ الانحاد الوطي ٠‏ وأخيرا (الإكا 


و الامحاد الاشرا كى العربي » دور ١‏ النبهة ٠‏ ذات الايديو لوجية غير المتجات ه 
والجامعة لمختلئ الاتجاهات ومحاولة ال ادات أقامته ثلاثة منابر داخل التزب 
الواحد ( يمين ‏ يسار وسط ) لم تؤد إلى تحسين نظام بقي غامضاً من 


الناحية الايديو لوجية وغير فعال على المستوى العام ( الا بمنع الشعب عن 


التعبير عن نفسه ) . 


2 وهكذا » فرغم ادخال بعض التجديد ( وخصوصاً في انجاه اللامركزية ) 


. محمود الكشري « الاشتراكية والسلطة في مصر ى ع ص 80م‎ )١( 


م/م 


و يه وم باد امسج مفسو مخ إن لكر 


- 
ف دستور جمهورية مصر العربية الذي تمت الموافقة عليه في استقتاء الحادي / 


عشر من أيلول سند ٠ ١91/١‏ فان هذا الدستور لا يستطيع أن يغير شيئاً من حيثُ 
الجوهر . فقد بقي النظام الرئاسبي "ما هو يهدف ع بحجة الوحدة الوطنية 
ومكافحة الامبريالية » إلى اتباع سياسة خارجية من التعايش السلمى ( يما في 
ذلك اسرائيل ) وسياسة داخلة ترهي إلى تصفية الناصرية الى أععات آمالاة 
للجماهير الشعبية . وتبدو مرحلة حكم السادات في الواقم كتتويج لنمط من 
التراكم الرأسمالي لا يتوانى عن إعلان اسمه على الرغم من النسمية الاشتراكية 


الغامضة , 


0 دولة مرحلة اعادة الانتاج الموسع للرأسمال: 
مرحلة اعادة الانتاج الموسم لرأس الملل : المرحلة الي أصبح فيها 
د لدرجة أنه يعيد انتاج ننسه على قواعده الخاصة تدريباً بقية 
القطاعات الاقتصادية الي لم يطلها سابقاً بفضل ديناميكيته الخاصة .2 
وتنباين الفترات الي أصبح فيها نمط الانتاج الرأسمالي سائداً في الاقتصاد 
الأرروي » بتباين المجتمعات . فانكلترا .ثلا" عرفت الرأسمالية باكرا إحوالي 
القرن السابع دا فرنسا ( -باية الَرن الثامن عشر و بداية المَرن 
التاسع عشر ) ومن ثم بقية البلدان الأوروبية . وتظهر الفوارق بدقة أكثر 
عندما ترجع إلى الثورة الصناعية الى وضعت أسس رأسمالية المؤسسات 
الحديثة ( الى قضت على المعامل ) . عرفت فرنسا مثلا” انطلاقتها الرأسمالية 
خلال السنورات 8 - 18480 بينلما تطورت الر أسمالية الصتاعية فعلياً نحت 
حكم الامبر اطورية الثانية أي ابتداء من 186٠‏ . 
ما هي طبيعة العلاقات الاجتماعية الى شيدما هذه المرحلة من نمو 
الراضيها + ؟ اما بالطيع العلاقات الخاصة د الانتاج الرأسمالي الذي بجعل 
من البورجوازية والبروليتاريا طبقتين متصارعتين . ببد أن لبروليتارية هذه 


8م 


7 


95 


2 
يده 


بن هر لسصسعياءة -0 تت اام ك4 لاا كر 


المرحلة سمات سخاصة تؤكد هاتين الطبقتين الأساسيتين نفسيهما كحور لمجمل إلا أنه ابتداء من 1918 تغير وجه هله الدولة الليبرالية بعدما جاءت , 


النظام الاجتماعى فقّد شكلت البورجوازية كتلة حاقئة مؤلفة من شرائح لم 5 مرحلة الرأسمالية الاجتكارية لتمثل مكان الرأسمالية التنافسية : وقد ظهرت 

يكن فا على المدى القريب مصالح مشتركة ( الشرائح المالية والصناعية ... الخ ). . هذه العملة بالآساس عندما تمركز رأس المال ملغياً الم سسات الصغيرة الي 

ومنذ ذلك الحين احتلت موقعاً مهيمناً في الدولة . وقد استثمرت جهازها كل خضعت لقانون الاحتكارات . فمّد جاءت هذه القوانين لتعيد تنظيم القطاعات 

شريحة طبقية سيطرت على هذه الكتلة الحا قة . ا 0 الانتاجية والعلاقات فيما ببنها . وبعد « ثورةه اللحمسينات التكنولوجية تسود 
1 . 

ِ ه, | 9 وف ااء 1 2 5 م و هك - - 5 

وكا لاحظ ماركس + كان الحكم الملكي لتموز 187٠‏ 1848 هو ِ 00 لسوق. كبريا ل لت 

1 بل باداناً بأكلها . غير أنه لا بحب الاعتقاد بأن هذه الرأسمالية الاحتكارية 


شكل الدولة المناسب للبورجوازية المالية فيما مثلت الحمهورية الثانية )1١844(‏ 
شكل سيطرة مشتركة لمختلف شرائيح البورجوازية وأنه شكل الدولة الوحيد 


الذي الحق مصالحه الطبقية بادعاءات مختلف الشرائح وبقية الطبقات ي خاصة عن جانب ضحاياها من تمثلي الانتاجح الصغير غير الرأسمالي فالاً. 
المزارعين والحرفيين ) والراسمال التنافسي (صغار المستثمرين وصغار 


الى )ا : 
ْ 00 التجار ) وكا لم > ل من قبل كانت الدولة على الدوام اداة لهذا التحول 


واستقل المجتمع السياسي هنا عن المجتمع المدني . واكتملت معالم الدولة م الاقتصادي . فتحت ستار « التحديث » والمصلحة العامة تدخلت الدولة بنشاط 
با مي ١‏ ازى للكلمة ) بقدر ما تحولت إلى شىء عام لا خص الملك 008 ش ظ 
( بالمعبى البورجوازي )ادر محري زوحي كام ا صر 3 في الحياة الاقتصادية وذلك اما بصورة متقطعة ( الاقتصاد الموجه السابي لسنة 


| عة أصحاب امتيازات . على العمرم » فقد ترجم نظام هلام١‏ | 
و لحمو نبا 0 ف 3 ا 3 )او بصورة مستمرة ( التخطيط اللاحق لحرب ١1945‏ ) . وقد ترجم 


: 1 ! : ة الثالنة )» هذه الضر ورة عندما وجدت اللبورجوازية فى طبقة أخرى‎ ١ 
الجموورية الثالثة ) 000 ا نا ا : هذا التدخل بتسهيل حركة تمركز رؤوس الأموال وتأميم القطاعات الاقتصادية‎ ( 
البورجوازية الصغيرة ) بديلا فعالا لسيطرما . فالطبات الوسعلى « نخاصة غير المريحة أو ذات الربح الَايا‎ ( 

الكفاءات » بمن فيها الأساتئذة والصحافيون والمحامون ... وجدت في : ا ا 


0 
سس ل سه عل ل ل ل 222552222223335 112222323 __ أ اروم 
ا - --0تت 
اا 0 الم دهم 


٠‏ الابديولوجية الراديكالية تعبيراً ملموساً عن طموحاما . ولم تقف معارضتها ظ لقد أثار هذا الحانب الاجتماعي الحديد تغيراً منحوظاً ني العلاقات بين 
للورجوازية الكبيرة عائقاً أمام مارستها سياسة معتدلة جدا . وذلك باسم الطبقات . ففيما ترسخ وجود «الطبقتين ‏ القطبيتين » ( البورجوازية 
النظام الذي تلاءم تماماً مع مصالح الطبقة البورجوازية . ومع ذلك فالفترة والبروليتارية ) أعيد تشكيل بينتهما بسبب كثافة الحركة الي مرت بهما ٠‏ 
المشار إليها شهدت تعزيزاً لأعظم المبادىء الحمهورية وبدت الدولة الليبرالية : وجدت البورجوازية نفسها منقسمة لأسباب مباشرة ( يطبق هذا الكلام على 
من أكير الأنظمة ديموقراطية . البورجوازية الكبيرة عموماً ) . أو بعيدة المدى ( الورجوازية المتوسطة أو 


الضغيرة © تتعلق. اساسا بعملية اعادة تنظيم رأس المال وبالمقابل لم تعد 
البروليتاريا كما كانت بي القرن التاسع عشر : وذلك ليس يسبب « تبرجزها » . 


١ (‏ ) ماركس « الثامن عشر من درومير ه . 


1١ ظ‎ 1 1 


التي تس ب ك0 رك 
إ 


العائدة_بدورها إلى التكنولوجيا ا 


ا ات ا مث ل 8 
مسي ومس سد اه 


5 لمذا التمير الايديو لوجي نوي ل 
ة جداً الى أوجد. الرأسمالية . وقد 
نمت وسط هاتين الطبقتين شرائح ( مسماة زوراً طبقات وسطى ) » يسود 
كاتف يدان وكرت تلد دور وا لاعادة انتاج رأس المال » تقترب 
هذه الشرائح من البورجوازية الصغيرة وتجتذمبا بالتاللي السياسة المحافظة . إلا 
أن شروطها المعيشية المتدهورة أحياناً تدفم للانضمام إلى نضالات البروليتاريا 
(وغالياً ما يكون هذا الاشتراك من زاوية اصلاحية ) . لمذه الأسبب كلها 
نفهم أنه سيكون للدولة اللاحمّة معالم خاصة . وسنميز داخل مرحلة اعادة 
الانتاج الموسع بين مرحلتين تولدان شكلين من الدولة : الدولة اللمبرالية 
للرأس الية التنافسية » والدولة الاستبدادية للرأسمالية الاحتكارية . 


الدولة اللببرالية للراسمالية التنافسة: 


يعتبر الحقوقيون أن هذا الشكل هو النموذج الأفضل . إلا أنه ضمن 
مشكلتنا العامة يبدو أن هذا الشكل تجاوزه الزمن منذ سنوات 2٠”‏ فهو رغم 
ذلك يبقى قاعدة لتصنيفات الحقوقيين الكلاسيكية فقد ولد هذا النموذج في 
بلدان الغرب الغنية وان أخضع للكثير من الالتوءات '"' . 

ولهذه الالتواءات أصول عديدة : فاما أن تكون الظروف التاريخية 
المرافقة هذه الدول الليبرالية ذات تأثير مباشر عليها واما أن تكون هذه 
الالتواءات ناجمة عن عملية العبور مت مرحلة الدولة الليبرالية لرأس الما 


)١(‏ نلعي في هذه النقطة بمشكلة أشرى طرحها شواراز رتم في دوقر جيه 
السوسيولوجية السياسية : إلا أننا لا نستخلص نفس النتائج التي خرج بها زميلنا . 
(؟) فى «الز سات اليأسية” ع صض ١٠.م‏ 46 4؟ 7١54‏ : 
وجلار في والمؤسسات اللياسية » . حجن د" . 


5+١‏ هوريو وجيكل 
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بف فوج مج وض سب يح لاجد ودع ناعم ع موب كيف سيبس ١‏ 


خس > ل ورم ه: 
مشق ع و وماد 
يلا 
٠. -‏ 


فسا مجح ب بلج لج ريع مج بج :لير مر 


ارا ال اس ديع و ون ار 1 


4 


ايه إن مركلة ؟الدولة الابعدادة ران 


أن نناقكش أشكال الالتواءات الآأولى سنعر ض المادىء العامة للقانون مسترت 
ب الدولة اللببرالية . ' 


ب المادىء الدستورية للدولة اللدبرالية : 


2 
5-8 


0 


تسير الدولة الليبرالية على قاعدة انفصال مزدوج ج ‏ فهناك أول فصل" 5 


بين المجتمع المدش والدولة والذدى نستطيع تسميته («انفصال خارجي ' 
وهناك ثانياً : الفصل بين السلطات داخل الدولة أو « الانفصال الداخلي ؛ . 
وفيما بعبي و الانفصال الخارجي » استقلالية الدولة. نجاه المصالح العاءسة 
والطبقات والحياة الاقتصادبة يصيب الانفصال الخارجي كل الأجهزة 
الساطوية الي أنشأتها الدولة . 


ولمعرفة حيئية هذا التفسيم وقيمته علينا التدقيق به عن قرب في محاولة 
لو كتاف المصالح المختيئة وراء هذا الاتفصال المزدوج . نحن نفعرض من 
جهتنا ان هذا الانفصال ليس سوى الشكل القانوني المنادب طيمنة البورجوازية 
ف مرحلة الرأسمالية التنافسية . ٠‏ 

بالنسبة للوضع القاكم في المجتمع الاقطاعى » فان الرأسمالية تحرر السياسة 
وتمندحها مكاناً « فريداً ) ومداحة نخاصة . 
محورياً بابراز هذا الاننفصال بين الدولة والمجتمع المدني . 
ان فصل الدولة عن المجتمع المدلي يعبى تزع الصفة الورانية ال حملتها 
السلطة السياسية طوال العهود الاقطاعية : حيث ساهم كل من نظام القرابة 


)١(‏ يقدم دوفرجية في والؤسسات اللياسية» ع صن 


٠‏ «التقنود موق راطية 
النربية » كنقيض لا « دموقر اطية الليير الية » , ١‏ 


5 


وقد لعبت الدولة الليبرالية دوراً 


ظ 


عر 


١ ان‎ 


لطع 


تشييد الدولة الليبرالية أصبحت السلطة ملكا ألجميع . ولم يعد يحق لأحد تسلمها 


إلا لمدة مجلدة وحسب قواعل معينة . 


وبذلك نفهم لاذا لا يتكلم الدستوريون عن و الاتفصال الخارجي » إلا 
بعبارات معاكسة تماماً وكأنه علاقة بين الحكام والمحكومين . [ 


فالتكلم عن هذا الانفصال : وعن استقلالية الدولة يستوجب ابراز 
الفراغ السائد بين المؤسسة والحيئة الي تحمل ثمَلها . أما الحقوقيون من جهتهم 
فقد سدوا هذا الفراغ بمحاولتهم خلق الدولة ومؤسساءا : ومن أهمها برأيهم 
تلك الحسور الى تخلقها الانتعخابات والأحزاب السياسية . وسنحدد دراستنا''' 
على فاعدة 0 الانقلاب للرؤية ( أي الانتقال من الاتفصال إلى ما يربط 
الدولة بالمجتمع ) . ْ 

١‏ العلاقة القانونية إين الدولة المجتمع : الانتخابات : تعتبر 
الانتخابات وهى قاعدة للديموقراطية وسيلة صالحة لتأمين سيطرة 
لمواطنين على عملية تعيين حكامهم.. لذا تصور مجمل كتب القانون الدستوري 
هذه الوسيلة كدليل على التقدم ( وعلى الديموقراطية أيضاً شرط أن تكون 
الانتخابات حرة ) . إلا أنه إذا كان مؤكداً أن الانتخابات هي تجاوز لاطرائق 
الاستبدادية فهى ليست ديسوقراطية إلا ضمن ظروف تاريخية خاصة لا تَؤمنها 
عظم الدول لير الي 

وضمن الرؤية ذاتها «لانفصال السلطات » نظهر الانتخابات كأنبا : 

)١ ١‏ لدراسة التقنيات الانتخابية عامة ‏ ننصم نالنوذة إل تلفت الر انيع جد 


قُْ والمؤسسات السياسية» ع صصر 58 . وما أن هذا الكّتاب ليس سوى مقدمة لنقد القانون 
الدستور ذرى أنه ليس من الضر وري تكرار هذه التحليلات . 
| 
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جوم ةي 


5 د 3 5 1 ع 8 
داسجا فر 


يه 


ومدق ستو ووس بو اسه و مس بو معي ساد سنج موري ويب وو تيوسو هدوح د جسروي سيوي كعومد سيج ملبور يه ربو جم سس مسريو جو )ب طاح وو معيو نا مويو لجح مماح وسار 
٠ 1 ٠.‏ 2 5 1 ش) 3 3 2 وك اعودة 5 


مدع لمر ريم فصي سوست 


١-المنبع‏ الأصلى لشرعية السلطة الراهنة . *- تركيز سلطة الباكين 
المفرض بهم أن يعكسوا علاقات التبعية داخل المجتمع » رغم تقد لبنهم 
النظرية عنه . وبهذا نتوصل إلى كشف مفارقة خلاصتها أن المتتخب ييصبح 
لكك شرعة كلما أحدن إعادة انتاج الفروقات الطبقية . 

تبلورت هذه المفارقة إلى أقصى الحدود عندما سادت الدول الليرالية 
اذ استتخدمت الورجوازية القلقة على سلطتها أكثر الوسائل وقاحة حيناً 
وأكير ها حذاقة حيناً آخر بغية احباط أي تفجر وسط الطبقات المقهورة . 


؟ - وسائل إعادة انتاج الفروقات الطبقية : من الوسائل الأكثر اثارة 
الي استعملها البورجوازيون نظام دفم الضرائب الذي يمنح حى الانتخاب 
للأفراد الأثرياء أو أصحاب الكفاءات. وذلك بحجة أن الذين قد يخسرون 
شيئاً يملكون استعداداً أعظم لاتخاذ القرارات . وهكذا أظهرت الدولة 
الليبرالية أن السلطةم] للأغنياء وكشنمنت عن وهمية الفكرة القائلة بأن الدولة 
مستقلة . ونقول نفس الشيء في منح حق « الانتخاب للكفاءات » أي 
للذين تلقوا تعليماً كافياً . وعندما ندرك مدى التفاوت في توزيع الأرباح ٠‏ 
والثقافة في المجتمع الرأسمالي نعمرف كيف أن نحديد حق الانتخابات يصبح 
أمر ا مع 1 , 

ان نحديد حق الانتخاب يتتخذ عموماً أشكالا” دقيقة وستأخذ مثلين عن 
هذا « التحديد ه . أولا” : التحديد عبر الحنس أو السن ء ففى كلتا الحالتين 
ببعد عن الانتخاب أفراد يعتبرون غير مؤهلين لاتخاذ قرار بابي أو يشكلون 

)١(‏ خاصة عندما نحرم دولة تدعى الليبر الية الانتخابية آلا أبناء عنصر ممينء كافريقيا 
الحنوبية مثلا بينما كان هذا التحريم أكثر حذاقة ني الولايات المتحدة حيث رأت ضرورة التعل 
(فراءة الدستور وتفسيره ؟ ) مجمل المحرومين من الثقافة » وفهم السود هكذا » تحقق المحدت 


دون أن يثير أحد المسألة المنصرية . 


ه45 


ي- 5 000 2_1 «#____ 5 تلمسدسن _ ”© 511 _ _ لو 22_71 000 | أ 
- 
مسرل سم 
شيج 


- سمه سب سمسوسويين امووصسهت هسه لل- د - 


1 على الحماة السياسية إذا شاركوا في الانتخايات ا 
الخبيين” كات: كا العكاس عا . التقليل قن تشأن: النساء 

الشباب فهم متهمون عادة بالتقدمية : لذا كانت الدولة اللير الية تؤخر بشّدر 
الامكان سن الرشد السيامبى ٠'‏ . أما المثل الثاني فيخص نظرية السيادة الوطنية 
اللي ابتدعها (ومرنْى ) أيام النورة الفرنسيةوالي سمحت باقصاء كل من حاف 
منه البورجوازية . فقد ادعت هذه النظرية بأن السيادة ليست ملك الشعب 
(أي مجموع أفراد مجتمع ما) بل للآمة . ذلك الجسم الاق ( الأخلائي ) 
والمجسد لوحدة تفوىق مجموعة الأفراد . ولتطبيق هذه ال 


الصاة النايكة نا 


لنظرية كان يكفي 


. الاعلان بأن تمثيل هذا الجسم لا يستوجب ماهمة كل الأفراد بل هؤلاء 


المؤهلين فققط نسبة" لمواصفاهم الخاصة . وما هي العادة » كان يم اختبار 
المواطنين « النشيطين » على قاعدة العروة الى يمتلكون . 


- الوسائل الي نخول دون مشاركة الجماهير ف الخياة السياسية : 
ان الفصل بين الدولة والمجتمع المدني يمضي بأن ترفض الدولة الليبرالية 
منح الجماهير وسيلة للمشاركة في الحياة السياسية سوى وسيلة الانتخاب 
وخاصة تلك الوسيلة المسماة « الديموقراطية نصف المباشرة ؛ 
الحقوقيون ببذه العبارة الوسائل الى تسمح للمواطنين بالمساهمة في امحاذ 
القرارات السياسية . وذلك اما بالمبادرة إلى مشروع مجمع التواقيع ويتحول إلى 
عريضة ( انها المبادرة الشعبية ) . واما برفض مشروع حكومة أو الموافقة عليه 
(ويأخذ عادة شكل الاستفتاء ) . والواقع أن هذه الممارسات تخد من قدرة 
الطبقة الحاكة على ممارسة رقابتها . لذا فقد كانت تلجأ إلى الغاءما . وهمكذ 


. ولحدد 


(1) ليس سن الرشد السياسي مطابقاً بالضرورة مم سن الر شد «المدلي » ففيما حدد 
الأرل بسن |[ ١؟‏ مدد الثاني +586 ر ع6 طرح هذا الموضوع في فر نسافي كانون الأول 
١ 41‏ إلا أنه تم التصويت عا فى سن ١‏ ي النهايه . 
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ع 


ببسجو رنوت جوج اتابن ودود وم ب ومع جوم بج جر وجح روس واس ح ست 94د و سيره به 
٠ 1 9 :‏ 05 0 5 8 


بج امعو م1 


57 الغنت الاستفتاءات من الموانين الدستورية الجمهور بة الثالئه » وم نحتل إلا" 


مكاناً ضيقاً داخل .قوانين الجمهورية الرابعة /رإن الدولة الليبرالية هى دولة 
الديموقراطية التمثيلية بالمعى القانوني للكلمة ليس بالم ش 
تسمى الديموقراطية « تمثيلية » عندما تعمل لع بالوكالة الانتخابية 5 
الصفة القانونية حيث 'يتمثل المواطن ‏ الموكل بالمتتخب - الوكيل ٠.‏ 
بفيدها شيئاً التساؤل حول صحة هذا التصور القانون من الزاوية 0 ! 
فديموفراطية الدولة الليبرالية ممثلة فعلية للبنية الاجتماعية السائدة .ير 


علاوة على ذلك فالدولة الليبرالية تقلص حجم المشاركة الشعبية بوضع 
قطاع واسع منها نحمى عن الممارسات الانتخابية : ليس هذا القطاع اع ( مع 
الاحتفاظ باستثناء واحد )١١'سوى‏ الادارة. فيما أن الادارة وسيلة بيد الحاكم 
الذي جاء عن طريق الانتخابات لاذا إذن زجها في هذه العملية السياسية ؟ تسمب 
هذه المواربة للدولة الليبرالية بانشاء ادارة ثابتة وحايدة أي فعالة بمععى آخر 1 

سبق وأشرنا عموماً إلى أن دراسة القانون الدستوري اليوم لا تطال 
اليادىء القانونية وممارساما '" . فيسبب الحراف تقبي تخلص التنظيم 
الاداري من السياسة . إلا في بعضض المجالات الهامشية 5 « الديموقراطية 
العلة ون « الوظيفة العاءة الكبرى » . ومن المؤكد أن قطاعات حيوبة كثيرة 


كالعدل والحيش والتعليم والصحة ( أي الخدمات الى تسد الدولة مباشرة ) 


)1١(‏ يتعلق هذا الاستشناء يبعض المالاات المعزولة في فرنسا حيث يم انتهاب قضاءً 
الثرف: التجارية أو محل الحلسات . أما في الولايات المتحدة الاميركية فالانتخاب يطال الموظفين 
المحليين وستمود إلى هذه التقطة لاحقاً . 

(1) ان هذا الوضع غريب للغاية : فقبل خحمسين سنة كانت كتب القانون الدستوري 
تكرس للقانون الدستوري مكانة مرموقة فيما نم يكن يمتبر منفصلا عن الدولة بل جزء عضوي . 
فوناك مثلا كعاب م« موجز القانون الدستوري ه ( درغي ) الطبعة الثالثة «باة١‏ . 
و كتاب ١(‏ هوريو ) تفاصيل القانون الدسترري » الطبمة الثانية ( 5هلار6م ) » 
سنحاول شرح هذا الوضع . 


/41 ل" 


اعبرت نخازجة عن الضغط الشعبي بسبب ارعانها لهذه الايديولوجية الجيادية 
5 من “قواعد المصناحة العامة:في القانون الاداري ) . ولن نعتقد حظة انه 
يكفى أن ينتخب الشعب ليصبح سيداً . فإذا كان تنظيم المجتمع فنا عل أسسي 
نا فعلية »> كانت أولى مهامه القيام دمراقة الادارة . ولمذه الأسباب 
رفضتها الدولة الليبرالية . ولن نهم التقنة الانتخابية إلا في اطار العلاقات بين 
الأحزاب وهو جسر آآخر يصل الدولة بالمجتمع . 


4 -التمثيل السياسي : الأحزاب : 
من الخطأ القول بأن تطور الانتخابات ولد الاحزاب السياسية "3 
فالواقع أن الانتخابات ليست حكراً على النظام الليبرالي . فقد عرفت 0 
أ .| اس اء ام : 
| الانتخانات فى نشأتها كا أن العديد من الأنظمة غير الرأسمالية تمارسها ' 


انما يتميز النظام ال رأسمالي بأن أحز ابه السياسية تعمل ضمن الاطار الانتخا . ب 
00 .+ * 

لإويعود ذلك إىأنالمجتمع الاقطاعيم يعرف اسوى«الأنظمة 50 الجموعات / م2 
ذات الممادىء القانونية والسياسية المختلفة ) أن المجتمع البورجوازي لا يعرفا | ,رد 
إلا “الأفراد الممز و لين نظريا 2 حريتهم . ومع ذلك فد ولدت الاحزاب 
السياسية الأولى في الوقت الذي بدأت البورجوازية فيه تؤكد ذانها سياسياً 


(ونعبى هنا التمعية الوطنية لعام /) . فما أن أنحلت العلاقات الاقطاعية 


لي 


5 


حى بدأت جموعات (وأحزاب) تتمحور حول أفكار مشيركة . ومهما 

كانت هذه الاحراب موإلية للملكية والدستور فانها كانت تأخذ الشكل السياسي 

الذي يتلاءم بتناقضاته مع المجتمع السياسبي الحديد . وببذا الميبى كانت هذه 

الأحزاب متساوية في الحوهر مع المجتمع البورجوازي . فكلما اختبرت 

البررجوازية الدولة » ساهمت الاتتخابات بتنظيم ننه الددانت: تدرف . 
(9) ( دوفرسيه ) «المرسسات السياسية» ؛صن ١5‏ . 


(+) عند تعيين رؤساء القبائل الافريقين مثلا . 


مم4 


لطا سمس 3 خا 


+ تيوس . 


ففي كل من انكلترا وفرنسا ترافق تشييد الأحزاب مع سير الدولة اللنبرالية 
قدمأ تبعأ لأشكاها الأساسية . وان لم يشر أي نص دستوري إلى ذلك 12٠‏ . 


وليست هذه الأحزاب منسجمة مع الزاويتين الايديولوجية والتنظيمية . 
إلا أن هذه التعددية الخاصة بالدولة الليبرالية لن تخفى علينا حقيقتين : اولاها 
أن أشكال تنظيم عمل هذه الأحزاب ليست نتاج الصدفة : حزب النخية 
أو الحزب الجماهيري : الحزب الصلب أو المرن ليست اختيارات يمكن 
المجتمع أن يحمقهابهولة. ان ما يحدد نظام الأحزاب '"' هو موقعالطبقة 
السائدة وكيفية تنظيمها بالإضافة إلى موقع الفئة المهيمنة داخخل الكتلة الحاكمة . 
وهكذا'فان الأحزاب الي تجمع الوجهاء داخخل بلحان محلية تتناسب وبنية الدولة 
اليب الية للقرن التاسم عشر المستندة على الوجهاء البررجوازيين ( الأحزاب 
الليبرالية ) والأرستقراطيين ( الأحزاب المحافظة ) 22 . تنحصر إذن الحياة 
السياسية بدائرة الطبقات الحا قة : بينما تتطابق الصراعات بين الاجدانن مع 
الصراعات بين تلك الطبقات أو بين شرائح عدة لطبقة واحدة . ففى بداية 
الفرن الناسم عشر كان الخلاف بين الشرعيين ( أنصار ملكية ذات حق الى ) 
و « الارليانيين ( ىضم مك02 ) (المساندين لملكية دستورية) 
والبودارتيين : وكان هذا الحلاف التعبير عن تعدد الشرائح داخل الطيقتين 
البورجوازية والارستقراطية . فعندما انتصرت الملكية المحدودة السلطة بقيادة 
لويس فيليب عام ١87١‏ . ضد أوتوقراطية شارل العاشر + كان ذلك في 
الواقم انتصار البورجوازية ( وشرعيتها الحالية وهى السائدة ) على الارستقراطية 


)1١(‏ ومن المفارقات الظاهرة: أن الأحزاب الفرنسية أصبحت شرعية بفضل دستور 
194 . من ثم 1808 فيما بدأ يتقلص نفرذها داضل المهاز الير لاني . 

(5) ( بولتتراس ) والسلطة السياسية» : الخزء الثاني »؛ ص ١١8‏ . 

(؟١)‏ ( دوقرجيه ) «المؤسسات السياسية» ؛ الخزء الأول »؛ ص 5م . 
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العامة . فهى تسير على قاعدة أوسم من الدولة لأنها أكثر مركزية وانضباطاً 
ونبدف إلى التلقين السيامي المنهجي . ان الأحزاب الجماهيرية تتناسب مع 
توسع الديموقراطية الي تنفتح على الشعب كله تقريياً ١١‏ . 


لكن هذا القول يحتاج إلى بعض التوضيح : ففيما وسعت البورجوازية 
قاعدتها الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر عبر تقليص شروط حق الانتخاب 
تدفقق عل الحياة السياسية قادمون لا يمتون بصلة إلى الطبقة السائدة فقد وجدوا 
عند وصوهم بنية تنظيمية لا تناسب أشكال نضالهم . ان بنية الأحزاب تمثل 
إذن ضرورة واضحة إذا أرادت الحماهير الاسهام في الحناة السياسية من اجل 
تغييرها . ونعلم كم استخلص لينين من نتائج من هذه الضرورة بتنظيمه 
طليعة الطبقة العاملة الروسية . وتككمن ملاحظتنا الثانية في هذا الموضوع 
بالذات . 
لن يكون لتعددية الأحزاب داخل الدولة الليبرالية قدرة على إعادة النظر 
بطبيعة الدولة . فعلى سبيل المثال يمول البند الرابع من الدستور الفرنسي في 
الحمهررية الخامة » «تشارك الأحزاب والتجمعات السياسية بي الانتخابات . 
وهى تتشكل وتمارس نشاطانها بحرية . وعليها احترام مبادىء السيادة الوطنية 
لالد يطر رط انه لتعبير واضح عن الليبرالية وحدودها : فلجميع 
الأحزاب الحق بالمساهمة في الحياة السياسية شرط أن تحترم أسس الدولة 
اللبير البة البورجوازية . هكذا تقبل الدولة الليبرالية بوجود كل الأحزاب على 
اختلاف تنظيمها وايديولوجيتها : إلا تلك الى دف إلى الغاما من الولجود . 
ولا بطال هذا التحفظ الأحزاب الفاشية فحسب بل الأحزاب الماركسية الي 
يتمحور برناجها حول تحطيم النظام الرأسمالي أي الدولة البورجوازية . وهذا 


. المصدر ذاته » ص 8م‎ )١( 


وى هذه الأثناء أدخلت الأحزاب الجماهيرية تغييراً ف اللعبة السياسية 


1 0 لل وني وني اك يوبن > ماحبو موثم ل سديفوو ءوث'ه ل 5 
5 3 5 5 
٠ : : 5‏ 


فو 4« 


فليسن غزيباً أن نحرم بعض الدول الليبرالية وجود أحزاب شيوعية في بلادها , 
(كالولايات النحدة الاميركية والانيا الانحادية ) . وف فرنسا اعتبر توقيع 
ابسار: لبرنامج حكومي مشترك بدابة الانتقال ( سلميا ) إلى الاشتراكية . لذا 
ارتفعت أصوات عدة من الأغليية الحالية لتدين مسيقاً مغامرة كهذه . ويعى 
التناوب على السلطة في منطق الدولة البورجوازية تغيير فريق يتبع نفس السياسة. 
وآفاق اليسار حالياً هي تغيير السياسة . لذا : فالتعدد السياسبي مرفوض إذا خرج 
عن اطار الدولة البورجوازية الى تراه خروجاً عن القانون ٠٠‏ فالأحزاب 
الماركسية (من حيث ايديولوجيتها وممارستها ) تدين باستمرار الدولة 
الليبرالية وخاصة عندما تصل هذه الدولة إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية الى ' 
تسمها التناقضات . 

ومن المهم التوقهف عند الو ضع المعتقد الأحدزاب الديموقراطة التمشلية 
الليبرالية « أنها لا تنخرط في نظام الدولة باعتبارها خدمات عامة . بل تستساهم 
في هذه الخدمات عبر ممارستها لنشاط عام » ''' . ان اللحملة الثانية تكذب ن علناً 
الحملة الأولى لأن الأحزاب من الزاوية القانونية تنتمي لنظام الدولة . وهي 
جهاز من أجهزةبا العديدة ( بام ثناء طبعاً تلك الأحزاب الي تضم لنفسها مهمة. 
تحطيم النظام ) . وفيما ٠‏ ينسى » القانون الدستوري ذكر الأحزاب ( رغم 
استمرار وجودها الحفي ) '' تعتبرها الدولة البورجوازية قطعة ضرورية 


9 01 اللة م ا 0 
مين سيرها . ويعبر احد المؤلفين عن هذه الفكرة بوضوح : « يعود للأحزاب 


سد الفراغ القاكم بين الدولة والمواطنين » '*' . ان هذا الكلام هو أبلغ ما 


2١0‏ يقسم ( 4/م+8 ) الأحزاب الفر نسية إلى مجموعثين : أحزاب النظام 
والأحزاب المعادية للنظام . وذلك في و الأحزاب السياسية » ( [زينم5 مم ) +7؟١‏ . 

١ (‏ ) ( وتبمزيسمه م بوزعجص ) و المزسات السياسية م : ص وبا . 

(+ ) مستعود إلى هذء ا األة المتملقة بأجهزة الدولة الا يديولو جية ذلك المفهوم الذي 
اقرحه ( التوشوير ) . 

(+) ( كقعاه ابوه كه رمزإع حص ) « المؤسسات السياسية ى » من هل . 
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ع سسوسسس  -‏ #7 2-2000 عي العنيماد مه 


- فصل السلطات : الآسطورة والوقائع : 

يشكل مبدأ فصل اللمطات العنصر الملازم لبنية الدولة اللببرالية . فهو لا 
يسلم بمجرد تقسيم تقي للعمل في ادارة الشؤون العامة فحسب . بل يعرص 
على الأجهزة المستقلة عن بعضها تأمين مختلف وظائف الدولة . 

وسنعود فيما بعد إلى دراسة النتائج النظرية والسياسية المرتبة على هذا 
ا الآن يتحديد الهدف الذي وضعه أنصار هذا المبدأ نتصب 
أع: ننه ب الدوك اللتيرالة ‏ 
أعينهم والطريقة الي طبقته با الدول الليبرال 

بظهر مبدأ فصل السلطات كأسطورة فعلية » أي فكرة ديناميكية قادرة 
عا خخلق الخركة تحبن” وكين معدن هنذا المدا ىق كاب ( روح 
الموانين) (موتسكيو) الفصل الثامن المتعلق « بالدستور الانكليزي ٠»‏ . 
) مو لتسكيو ) بأن الل الو-حيد هو بمواجهة السلعلة نواسطة السلطة 
ذاما . ولهذا يجب توزيم السلطة البابة ين اجيرة خانة عي !ا در 
سلطة واحدة محختلف الوظائف . وقد ولدت الخرية السياسية من هذه المقولة 
بالدانت : ٠‏ 

من الواضح أن ( موتتسكيو )لم يكن معنياً فى هذا الكتاب بوصف 
النظام الاتكليزي بل بنقد السلطة الملكية المطلقة في فرنسا . لذا » فد وجدت 
اقتراحاته صدى عظيماً في أوساط بورجوازية عام 1784 الى كانت تبحث 
عن طرق نجاوز الدولة المطلقة . فاعلان حمموق الإنسان والمواطن لعام ١78‏ 


(1) ف المزء الثاني » الفصل الثاني . 


٠١ 


> مظان :> 


أكد بشدة بأن «دأي مجتمع ( ... ) لا يحدد فيه فصل السلطات لا يملك ” 


دستوراً ه (البند 1١5‏ ) . فالدولة اللببرالية هي إذن مبنية على هذه القاعدة فلم 
يقال بأنها أسطورة ؟ 

ان قراءة دقيقة لنصوص ( مونتسكيو ) لا توحي لنا بميدأ فصل 
السلطات ٠‏ بل بتعاونها فيما بينها . وهناك أمثلة عديدة تشير إلى أن العمل السياسي 
هو ثمار لنشاط أجهزة عدة داخل الدولة . ظ 

ويجيء تطبيق المبدأ عملياً ليؤكد هذه الافتراضات . فأي من الأنظمة 
اللييرالية لم يمارس فصلا دقيقاً بين السلطات . ويستحيل تصور هذا الفصل 
على الصعيد القانوني . إذ يكتب ( موتتسكيو ) يجب أن تسير كل 
السلطات معا بفضل قوة الأشياء . علاوة على ذلك فان كل الدساتير السياسية 
تنظم بالطريقة الأفضل طبيعة وأشكال العلاقات بين محتلف الوظائف الي 
تمارسها الدولة . ففنٍ بعض الحالات تسيطر الجمعية أو الجمعيات على الحكومة. 
وني حالات أخزى تملك الحكومات سلطات مهمة وتستطيع أن تفرض نفسها 
على اللجمعية . كا أن العلاقات بين الحكومة والسلك التضائي أو الاداري 
تخضع لتبدل الظروف . أخيراً يبدو أن كل شيء في الدولة الليبرالية يتمحور 
الشعب والحكومة والحمعية والادارة . يبدو أن 
الظروف تفرض على الطبقة البورجوازية محاولة الدمع بين هذه العناصر . 
ومحدد بالتالميى امكانية تجاحها : كنا ف ممارسة « الترقيع » اللي تكلم عنها 
( ليفي شتراوس ) .٠٠‏ 

إلا أن هذا التعدد ف التجارب يخبىء فقراً نسبياً : اذ أن الدولة اللمبرالية 
هي دائماً دولة البورجوازية وببذا الع يصبح فصل السلطات وهمياً : 
فالبورجوازية لا تدير كبريات اليئات العامة فحسب » بل مجمل جهاز 


1 لبي شير أو س ١‏ ككماه !كى- زوم ) الفكر الدأني 2 555ل . 
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الدولة. فقد رأينا كيف وظفت بورجوازية القرنين السابع والثامن عشر بجهاز 
الدولة لصالحها . وذلك في عهد الدولة الاستيدادية . فالمعيات الانتاجية 
أعادت أدياء الوجه القديم لفرنف! . ظ 

وقد اخترنا من بين الأمثال العديدة الحهاز العدلي بغية التدقيق بالممارسة 
الوحدوية لل لطة . بعفى الحهاز التانوني «بدثياً في الدولة الليبرالية من كل 
التدخلات لآنه بحسم المسائل الشائكة ويصيغ القرانين . إلا أن ردود الفعل الحادة 
الى أثارتها قضية ( القاضي الطيب ) ( 4نته,ع0 44 ) في باية القرن التاسع 
عشر وتلك الى ولدتبا نقابية القضاة.الخالية : تعطينا فكرة عن الازعاج الذي 
تسيبه المطالية بالاستقلال 0 


؟ ‏ أشكال الحكومة في الدولة الليبرالية : 

تميز النظرة الكلاسيكية أشكال الحكومة تبعا للفروقات القانونية الي 
تصيب تنظيم السلطات العامة . أن هذه الرؤية محرقة في « قانونيتها ٠»‏ إذ لا 
تقتصر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ربط الأجهزة الدستورية 
فما بينها . انبا أيضاً اشارة إلى ٠‏ علاقة الدولة بالنظام الاقتصادي والسياسي 
الضق » *'' . ولا يعود هذا الأمر إلى أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 
يسلم بنموذج واحد للتنظيم الدستوري. بل إلى أن ٠‏ مفاصل الاقتصادي 


والسياسي ني الدولةال رأسمالية) ينعكسانباستمرار على العلاقة بين البلطتين التنفيذية | 


والتشريعية 6 '؟' ستعود إلى هذه المعضلة في نحليلاتنا الخاصة بالدولة 


)١(‏ حول القاضي ( مسو ء)بق ) تنصح بالعردة إلى كتاينا مقدمة لتقد القانرن 
حمن ل ؟ . 
(؟) بولتتراس و السلطة السياسية » »© الحزء الثاني » صن م9١‏ . 


(م) المصدر ثقيه حن ١4٠‏ . 
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- اكوم البرلائية : 1 0 ل 


يتميز هذا الشكل من الحكوءة برأي الحقوقيين بانفصال مرن بين السلطات 
حيث تنضم السلطة التنفيذية إلى جهازين يتولى أحدهما ( وهو و الحكؤمة ») 
المسؤولية أمام جهاز السلطة التنفيذية ويملك حق حلها يبدو هككذا أن التوازن 
قد نحقق . إذ أن مسؤولية الوزراء أمام البرلمان تقابل امكائنة حل البرلمان من 


"0 


ونتنصض.السلطة التشريعية بالثنائية : فرئيس الدولة ( رئيس الجمهورية 
أو الملك ) يملك سلطات واسعة ( يوقع على القرارات ويسن القوانين ويعين 
الوزراء ويبرم المعاهدات ) لكنه لا يمازسها فعلياً . وهو لا يدق على قرارات ' 
الوزراء إلا لاحرام الشكليات . لقد ترافق هذا الوضع مع تقهمّر السلطة 
اللمكية ابتداء من المرن الثامن عشر نخاصة في فرنسا . فققد وجدت البرلمانية 
كحل دستوري مناسب ذا الوضع الليامبي الحديد . لذابرزت هذه النزعة 
في انكليرا في القرن السابع عشر وي فرن ا ويقية بلدان أوروبا في القرن التاسع 
عشر أي عندما بدأت تبتر شرعية السيادة الملكية . 

أما الحهاز الثاني للسلطة التشريعية أي الحكومة : فهو يمارس فعلاً 
السلطة لكونه جهازاً جماعياً .ؤلفاً من وزراء وسكر تيربي دوله دبي سينا 
فشيئاً بواسطة رئيس حكوءة ( رئيس الوزراء أو رئيس المجلس ) . بتتخنيذا 
الجهاز جميع القرارات الحكومية فهو مؤول أمام اللحهاز الممثل لللطة 
التشريعية ( يكون هذا الحهاز عادة اللجمعية المنتخبة : ذلك ما يضمن رقابة 
أكتر ديموقراطية ) . كانت هذه المسؤولية أساساً جزائية وتحولت فيما بعد 
إلى سياسية : وهي تتلخص في الامكانية الممنوحة للبزلمان باجبار حكومة ما 
على الاستقالة عندما تفقد ثقة البرلمان . وقد أحدثت ممارسة هذه المسؤولية حيئاً 


اشكالا مبسطة ( الاستجواب ني الحمهورية الفرنسية الثالثة ) وأحياناً أخرى 
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معقدة ( مألة الثقة وافتراح اللوم في الحمهورية الحامسة ) . قد يتخل رئيس 


الحكوءة عن أحد الوزراء في بعض ا حالات إلا أن المسؤولية ليست وزارية 
ولا تطبق فردياً . 

بموازاة ذلك تستعمل الساطة التنفيذية ( وهي شكلياً رئيس الذولة وعملياً 
الخكومة ) حق الحل الذي: يقوم بانباء ولاية النواب عبر افتعاله انتخابات 
جديدة ويمارس هذا الحق بأشكال مختلفة تتراوح بين غياب التنظيم ( انكلترا 
مثلا” ) واجراءات معمّدة جداً نحد من الافراط في استعمال. هذا الحىق 
( الجمهورية الفرنسية الرابعة ) . انه لسلاح جبار ضد البرلمان يستخدم لاعادة 
التوازن بين السلطات . فد تستخدم « الحل » حكومة أسقطها تصويت برلاني. 
هكذا ينتقل الصراع بين البرلمان والحكومة إلى ساحة الرأي العام الذي سيمرر 
عبر التصويت لصالح أحد الطرفين ويصور عادة هذا الاجراء كضمانة 
للديموقراطية وهو يستبدل عملياً بالاستفتاء . 


سنضيف في التحليلات اللاحقة السمات_القانونية_الأساسية_للحكومة 
البرلمانية إلا أنه في الواقم هناك أشكال « برلمانية» عدة متقاربة وتتعلق هذه 
الأشكال بما نسميه الأنظمة_المختلفة والمرتيطة_بالظروف ا: : 
اعات_الطيقية . ويميز بعض الؤلفين بين البرلمانيات ذات 
الأحزاب الثنائية و الأخري ذات الأحزاب المتعددة , 


وباستنادنا إلى تحليلات دو فرجيه ١‏ الكلاسيكية» نلاحظط أن ( ثناشمة ؛ 
حزبية صارمة على الطريقة الانكليزية تغير من حيث الحوهر هذا الشكل 
الحكومى . وهكذا فان مجلس الوزراء المؤلف من أعضاء الحزب المنتصر في 
الانتخابات قادر على الاستمرار لأنه يملث أغلبية الأصوات في مجلس 

.. 514 دوفر جيه « المؤسسات السياسةى ». سم اهار‎ )١( 


١ 


العموم . بالمقايل يصعب علينا تصور حكومة تجل نفسها لتضرب الأ"غلية 


: أما في الانظمة البرلمانية المتعددة الآحز اب . 

( كا كان الحال في. الجمهورية. الفرنسية الثالثة ) فيككمن الوهن التكومى. 

بتحالفات الأحزاب الموجودة في البرلمان . فقّد أدى استمرار التعرض 

للمسؤوية الوزارية إلى تعزيز البركان لدرجة أن البعض تكلم عن نظام 
الجمعية 6 . 


ف البرخانية للمبرالية »م التعريض_المجرد 56 
إلا أن هذه الموة حديئة العهد ولا تعود فمّط إلى نظام الأحزاب . إذ لم تعرفها 
كل العهود الليبرالية . ففي القرنين السابع والثامن عشر أدى التحالف بين 
البورجوازية والارستقراطية: الانكليزية إلى تمثيل سياسي مزدوج ( والذي لم 
بنقسم تماماً إلا بعد النجاز التطور الرأسمالي التام ) وإلى هيمنة المجلس على 
حساب البرلمان . بيد أن القرن التاسم عشر لم يعرف « البرلمانية » الديموقراطية 
بعد أن كانت الأحراب مجرد لحان انتخابية تؤثر ضمن الاطر المحلية ويقردها 
الوجهاء والنبلاء . ولم يكن المجلس أقوى حالا . فما ينفذ 0 هو الثبات 
في التحالف المذكور سالفاً . فالتناوب عا, السلطة نعم اك: 


بالتاللى ذات الساسة ا ش أما 2 فرسا 
خلال فيرة المواثيق )١815  1858(‏ . أو خلال الحمهورية الثالثة فقّد 
استمر الصراع بين الملكيين والحمهوريين إلى أذ انتصر هؤلاء ؛ إلا أن عدم 
« تصفية » الفلاحين سياسيا وبامتائي الابقاء على الانتاج الصغير تخلق العذيد 
من العقائد الياسية البي عاكد.ت بسط الميمنة التامة للبورجوارية . لذا كرست 


١١ /ا‎ 


/ 


الممارسة القائلة أن القرعية السانتية تتجسد قبل- “كل شي ء بالبرلمات الممثل 
لمختلف هذه الطرقات وشرائح الطقات السائدة . ولذا أيضاً حدد الحقوقيون 
عدم التؤازن ف صيرورة النظام كعامل يحقق التوازن بين السلطات . 

قد يكون نظام الأحزاب .هو السائد داخل الاعبة السياسية الدستورية . 
وللينية الاجتماعية الكلمة الأخيرة لانبا تنظم : ترابط السياسي بالاقتصادي 
والتمثيل السياسبي وأخيراً العلاقات بين الطبئات . 


احكومة الرئاسية : 


يتكلم الحقوقيون ني هذا المجال عن انفصال « صارم ٠‏ بين الساطات . ان 


هذه القيية غير مصييفة لأا غين“قابلة اتظيق .فزي تعن افقط ال السلطة .د 


التنفيذية ('البى أصبحت واحدية بعد هذا التحديد ) لا تملك أية صلاحية نجاه 
السلطة التشريعية اللي بدورها لا تتعرض لم.ؤوليتها السياسية . فبرأي الحقوقيين 
لا يتحمق التوازن.إذن من خلال تساوي السلطات الخاصة بكل من الاجهزة 
المعنية بل بالتساوي في الاستقلالية . 

وتفسر الصفة الواحدية اساطة التننيذية بأن التمييز بين رئيس دولة 
ورئيس حكومة برلانية لم يعد قائماً . فرئيس الدولة يجمع بين الوظيفتين عبر 
تعيينه وقبادته شخصياً لفريق سكرتيرية الدولة الذين يحيطون به . ولا يشكل 
هذا الفريق حكوءة بل يجمع مساعدي الرئيس المباشرين لذا فهم غير متضامنين 
كا يتضامن الوزراء ولا يتخذون القرارات الجماعية ولا يتحملون 
مسؤوليات . وتعود السلطات الواسعة للرئيمس لكونه ( عادة مباشرة وأحماناً 
غير مباشرة كما في الولايات المتحدة ) متتخبا بالاقبراع العام . ويمنح هذا 
الاختبار مكانة مهمة للرئيس خاصة نجاه البرلمان . 


أما البرلمان فيملك من جهته حق ممارسة كل السلطة التشريعية . لا يستطيع 


0 


( هنا أيضا : 


الرئيس التدخل مبدايا ني هذه السلطة . إلا أن هناك امكانيات تدخل ع عظيمة 
ابرزها المبادرة التشريعية وحق الفيتو على القوانين البرلمانية . والمهم أن الرثالرئيس 
لا يستطيع حل الجمعية . على الرئيس الاكتفاء بالأغلبية البرلمانية » مهما تكن 
وحبى وان كانت معارضة ليوله السياسية . وكثيراً ما يجد في الولايات المتحدة 
را ديموقراطياً وبرلاناً جمهورياً والعكس بالعكس . بالمقابل » لا يستطيع 
البرلمان هذا اسقاط الرئيس أو فريقه وذلك حفاظاً على التنسيق بين السلطات . 
وحده اجراء « المنع » الأميركي يسمح الكو نغرس بامهام موظف عام ( أوشهم 
ارفس 6 نوعا كر بيد أن هذا الاجراء جزاني أكثر مما هو سياسي . كا أن 
صفته اسثنائية ولم يطبق في الولابيات المتحدة . فعندما شعر الرئيس نبكسون 
خخطره فضل الاستقّالة . 


على العموم تبقى الأحزاب السياسية قادرة على القيام بمبادرات نخاصة . 
وإلا امار النظام . يستطيع الرئيس بواسطة أصدقائه في الكونغرس الخاذ مبادرة 
نشريعية مبطئة . وهو عاجز عن تطبيق سياسته إذا لم محصل على الأغلبية . وبما 
8 الأحراب تفسح آمام المرونة كثيراً من المجال » يعتمد الرئيس على 
أعضاء الحزب المعادى له : يصفض الأميركيون هذه الممارسات د « برلمانية 
الممرات ؛ .. وليس الضغط البرلاني أقل تأثيراً اذ يستطيع التدخل في ممارسة 
الوظيفة الرئاسية ( مطلوب من مجلس النواب الموافقة على تعيين الموظفين الكبار 
وعلى ابرام المعاهدات ) ويملك القدرة على انخاذ القرارات ( التصويت على 
الميزانية ) . ان هذا التبادل في السلطات يعطي زخحماً للنظام اذ يبدد غيابه 
سحت لحري تحار لبر حيونة مم الجر عام قار عندما و ضع 
الأمير الرئي س لويس نابليون بونابرت حداً للنظام الرئامي الذيشيدتهالدمهورية 
الثانية عام 184/8 . 


1 الله شور 7 
َ 0 الليبر الية هو التتخلف التكنولوجي وهيمنة 

القطاع الزراعي والملكات. العقارية الكبرى وشبه التبعية الاقتصادية تجاه 
( الولايات المتحدة الأميركية '!2 يدفعنا المنطق ذاته إلى عدم تفسير (18 
0 بواسطة الدسدتور فحسب ٠‏ ان الاتملات ١‏ نا 2 
. يد دكتاتوراً مهمة الحكم بأسمهاً 


سيتبين لنا لاحقاً أن الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية تتناسب مع تنظيم 
اجتماعي واقتصادي يعبر عن مرحلة الرأسمالية الاحتكارية ٠"‏ . أما النظام 
انين فهو يلازم مجتمع الرأسمالية التنافسية لكنه يضم عناصر تقنية وسياسية 
لاا عر التكيف دون عناء مع مرحلة الاقتصاد الرأسمالي . هذا ما 

يمسر أن الولايات المنحدة ( وهئ مستعمرة انكليزية سابقاً ) ما زالت محتفظ 

بنص دستوري صيغ في عام لم١‏ : فد أدى الاتجاه اللامركز ي في السلطة 
إلى تشييد حكوهة فدرالية ضعيفة نسبياً فيما وصف النظام « بالمؤتمري » يسبب 
رقابة الكونغرس الدائمة على الرئيس خلال القرن التاسع عشر . أما بعد تطبيق 
الرئيمس روزفلت لسياسة « الأقهد اللخديد » فد ساهم التفسير المطاط للدستور 
في تركيز السلطة بيد الرئيس . 
ن- الدولة الاسشيدادية للرأسالة الاحتكارية 
الكلاميكية للدولة الليبرالية . فد أظهرت مختلف أبحاث علماء السياسة ( من 


. ١5م8 المصدر ذاته : حص‎ 2١0 
بيد أن الأنظمة ار ناسبة في العام الثالث تتناسب مم مر حله الترام البدالي لرأس‎ )+( 


الماك ( ارجم إلى الفضل ؟ ) . 


__ 
سان 
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ط ار . 
5 أو لومم ناه 
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وخامطو ب اس عش لو 10 


طلم 5 5 5 ممدمحوهي * 


بينهم ه دوفرجيه » الذي انطلق من دراسة للأحزاب ) » أن الأشكن, 
المؤسسية ا خالية طريفة «071818/65» » إذ كيف نفسر مثلا أن التغيير في 
فرنسا أخذ صورة دستور جديد في الرابع. من تشرين الأول عام 1408 ؟ 

ويحتلف الدستوريون على تصنيف هذا الشكل من الدولة . وفيما يفرح 
البعض بتسميتها نظام « برلانية الأغلبية ه ( صيغة حذرة للعديد من الأساتذة ) 
ببين ( دوفرجيه ) صفة «التكنو- ديموقراطية » الغربية ويلصق بها 
( 06/661446 ) صفة «١‏ التكنو ‏ بنية ويسميها أخيراً ( شوارتزبرغ ) 
ا( تنظيمو ‏ ديموقراطية «٠‏ من أجل المجتمعات المتطورة لأقصى 
الحدود ... الخ . إلا أننا لن نبقى على التفسير الحقوقي إذ يحَبْ البحث عن 
قاعدة أصلب لعرفة الموة الي. يخلمها « تبديل النموذج الديموقراطي » . 

ومن الطبيعى العودة إلى البحث عن السمات السوسيو ‏ اقتصادية 
المجتمعات الي عورف مرخلة إل أسبيالة القاليية 

ان الظواهر الي ولدت منذ ثلاثين سنة لا تتلق بالمجتمع الاستهلا كي 
والتكنولوجي فحسب . بل هي معنية قبل كل شبيء باعادة تنظيم رأس المال 
بانجاه حصره والبحث عن :طرق جديدة لتوظيفه . فبسبب اللعبة « العادية ) 
لقانون الربح. » تنمو التناقضات وسط الرأسماليين » مخفضة بذلك معدل 
الأرباح وتزداد الحاجة إلى رأس مال اضاني . لذا وجد النظام الرأسهالى 
ضرورياً أن بعيد مركزة رأس امال الذي بدوره يجدد ظروف الانتاج العامة 
بالغاء صغار المنتجين وادخاله عناصر بقيت طويلا مارج النظام الرأسمالي 
( من صغار الفلاحين والحرفيين ) . لم يتحمّق هذا الاجزاء دون التأثير على 
المعطيات الاجتماعية » فيتحويلها قواعد الدولة الليبرالية تفسح الرأسمالية في 
المجال أمام نحالفات طبقية .جديدة : هكذا تتنافس الأسدزاب على كسب 
الشرائح الوسطى المولودة من هذه الرأسمالية الهديدة . وذلك ضمن استراتيجية 


١1١ 


مختلفة تماماً عن تلك الي وضعتها الدولة الليبرالية نصب أعينها . 
لست هذه الحركة سوى عملية بناء الرأسمالة الاحتكارية للدولة . 
ولهذه الدولة شكل خاص جداً . إذ يتوجب عليها ترسيخ جهازها وحصر 
السلطات وبذل الكثير من النشاط بغية ادارة الحركة ومراقبتها . فبما أن 
المؤسسات عاجزة عن القيام بهذه المهمة ٠»‏ يتوجب صياغة مشروع اجماقي 
بنظم هذه العملية ١‏ 
علينا إذن تفسير الطبيعة الاستبدادية للدولة الاحتكارية الرأسمالية . 
ولتجنب الوقوع في التبسيط علينا أيضاً فضح التصور السائد هذه الدولة . 
ذ) الاشكال الو سسية لدو له الرأسمالة الاحتكارية . 
تظهر هذه الدولة وكأابا قد حافظت على أشكال الدولة الليبرالية من 
من نتائج . بيد أن الظروف الموضوعية لعبت دوراً حاسماً في محديد التغييرات 
العميقة الى أدخلت على الدولة الخديدة . 


الابقاء على الأشكال الكلاسيكية وادخال تصحيحات : 


بدو عموماً أن المؤسسات السياسية والادارية في كل من فرنسا وانكايرا 
قد تغيرت عن العهد الاب . فانكلرا لم تعرف تعديلات دستورية كبيرة » 
أما فرنسا فتختلف لأنها عرفت على التوالي ثلاث جمهوريات ونظاماً فاشياً 
وحكومة مؤقتة . وحافظ كل من البرلمان والحكوءة والادارة. على الأشكال 
القديمة » خاصة في المجال القانوني . وكثيرأ ما تعاطى الفرنسيون قبل هذا 
العهد بمفاهيم سيادة الديموقراطية والبدأ الانتخاني وانفصال السلطات 
واستقلالية القضناء . 


١١ ؟‎ 


1 ونه 
ع 8» يم الددة 0 
3 


غير أننا نلاحظ ظهور بعض « التصحيحات » الي تعتير علاا زات 
النظام السابق . وتسمى هذه العملية عادة « عقلنة » ١‏ 
« العقل » للنظام . 


للبرلمانية ع أي إدخال 


فبحجه تو صيح سلعلات البرلمان والحكومة حاءت هذه « العيَلن 
من العشرينات لتسقط السبل الى سلكتها البرلانية . 


1 اتدء 


قد هدفت مثلاً المادة 4 من دستور عام 1488 إلى الحد من سلاحات 
البرلمان والسماح بالمقابل للحكومة بالتعاطي بي الشؤون الأخرى , 59 
المادة 78 من نفس الدستور للحكومة ٠‏ بسن المو ااا اراس هر انتذاب 

من البرلمان . أما الأصول المتعلقة بمسألة الثقة بالحكومة ة فهي غابة في التعتيد 
( المادتين 9؛ و 0ه للستور 8ه96١1‏ . ال 61 لدستور المانيا الامعادية ) 
ويترافق كل ذلك بع اق البافلة التشتوهءئة ااام بحل البرلانا دمن ادمع 


مغارنة المادة ١١‏ من الدستور الال م المادة ١ه‏ لدستور 55 ( , أما عا 
ش 51 


.ستوى الخدمات العامة الي بتعلق بالمانون الدستوري والقانون الادارى ١‏ 
فهناك تلات هامة منها : دعة جهاز القضاء للستبلطة التشربعية 0 
الوظائف الحكومية العليا . وأخيراً انشاء مؤسات اقتصادية هر تبطة بالدواة 


قل توحي هذه « التصحيحات » بأن النعو.م سير بالجاه عشلئة اللصاة 
السياسة: :إلا أن الدولة لدي جح يه ص راد يور فضائل 
الخلا : والصوابية والمنطق . فحديث ديغول ب ( 8:63 ) ل السادس 
عشر من حزيران ١955‏ هو مثل جيد للدعوة إلى التحل يي !8 الحس السايم » 
و ١‏ الواقعية ه وكذلك الحديث الذي قدم فيه الدستور ا_لحالمي 0 


5 في الرابع من أيلول 08 ., 
فبعد ١9648‏ رثى الدستوريون الفرنسيون اضمحلال قوة البرلمان اللامث 
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ككس سا سس مع برسم بسيو ب مسي ع سي ا ود - سور ها ١‏ - عد 


سسم ساس يوه لد 


وتحول الديموقراطية إلى فكرة مجردة . فحسب . فالواقع أنه بالإضافة إلى 
مسرم الاجراءات المنخذة للحد من قدرة البرلمان ابتدعت اجراءات مسمباة 


0 


١‏ دمقراطبة>نصف مباشرة » سمحت للحكومة أو لرئيس الدولة باقامة صلة 


مباشرة بالمواطنين ( الاستفتاء ) وليست مرامي هذه الاجراءات يبريئة فقد 
استهدفت أصلا” مخطى المحيئات الوسطية من جمعيات برلمانية ووجهاة محليين . 
وقد أثارت هذه الممارسات موجات استنكار عارمة إذ حول مجلس النواب 
الفرنسبى في عهد ديغول إلى معارض دائم كما أن المقاطعات والمحافظات 
أعادك أحياء المعار ضين التقليديين وخاصة الوجهاء منهم . 

وني تلك الأثناء اصطدمت الادارة الحديدة ( الراغبة بالهيمنة السياسية 
حسب سياسة التسرب ““ القديمة) بممارسات الادارة التقليدية . ان 
الفوضى كبيرة والاصلاح يعمّب الاصلاح دون تغيير في الممارسات . لقد 
أوضح ( موزجوء©) ) جيداً عملية « الانقطاع ‏ امود » الى تميز النظام 
البير وقراطي لمجتمع مسدود الآفق . 


غير أن التأثيرات الاجتماعية للعبور إلى الرأسمالية الاحتكارية تتجاوز 


الحديدة . 

اعتمدت الدوإة الليبرالية لف نسية 2 مرحلة هيمنة اا على 
الإورجوازية الصغيرة فيما تبنت هذه الآأخيرة جذرية الحا “كوتيين” المعبرة 
عن مصالحها وبما أنبا كانت معادية للبورجوازية الكبيرة ولرجال الدين 
وحاملة لواء المساواة والعلم . فد مالت إلى تأييد دولة معتدلة لا نحكم كثيرأ 
( من هنا الحريات العامة ) وتنظم اللعية الاجتماعية لمنح كل فرد فرصته ( من 

)١(‏ يفم (عمرى ) برضوح هذء المملية ن الادارة المستقبلية » ( مجموعة كرلان 


مدرلا» جوزو . 
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. البورجوازية والبروليتارية . 


0 نهنا اهور القوسة في الترفي الاجتماعي ) . إلا أن تحديث الإقتصاد سحق 


البورجوازية' الصغيرة ..إذ تدهورت الظروف المعيشية للموظفين الصغار 
والمستخدمين وصغار التجار والملاكين . أما الشرائح الوسطى ( مهندسين. 
وكادرات وتقنيين ) فقد تغيرت وظيفتها وطموحانما ( وكذلك ابديولوجية 
آبانها ) . إذاً ؛ تغيرت القاعدة الاجتماعية للدولة الاحتكارية وهى تحاول 
افتاع هذه الشرنحة القليلة الثبات الي فو انه لعن الزن اسقط دحت : 


وانطلاقاً من هذه المعطيات : باستطاعتنا استيعاب ظاهرة « البرلمانة 
الأكثرية » . فهذه الكلمة تعين 'شكل الحكومة حيث يكسب حزب منظه 
حمل الناخبين ويضع البرامج الانتخابية للزعماء بغية تأمين السيطرة . لقد 
اجتاحت فرنسا إذن ١‏ ثنائية قطبية ٠‏ ( 5341071ى] 8:80/6 ) بعد أن مارست 
طوال قرن التعددية الحزبية والفردية السياسية . وفرنسا المنقسمة إلى اثئنين هو 
التعبير الصحيح هذا اليل إل التمحور حول القطبين . لقد تقلص نفوذ : 
الوسطيين فيما جددت الأحزاب المحافظة استراتيجيتها بضرب البرنامج ' ' 
المشترك . ورغم أن ١‏ الثنائية القطبية » الفرنسية ليست بصلابة الثنائية الانكليزية 
أو الالمانية الانحادية فقد أدت إلى نتائج دفعت منذ ١468‏ الدستوريين إلى 
المزي عن التساز ل 

بالواقع لم تؤد المسؤولية الوزارية إلا «لانقلاب واحد» (حكومة 
( بومبيدو ) في تشرين الأول 1457 ) خلال عشرين سنة . وأدت مرونة 
الأغلبية في البرلمان إلى « اتحرافات » اجرائية لا مثيل لها ( التصويت المشلول 
بصورة منهجية ‏ اجراءات المادة "4 البنئد النالث ‏ الذي يسمح بتبي نص 
ما دون تصويت ) أما حق الحل فلم يطبق إلا مرتين وني ظروف خاصة جداً . 
يبدو إذن أن نظام الأحزاب يحول النصوص الدستورية . 

علاوة على ذلك فان الظروف السوسيو -- إقتصادية لمرحلة الانتقال إلى . 


١.6 


|الإعللي جد 


ظ السلطة » كا يقول أساتذة القانون ( مشيراً بذلك إلى حصر السلطة بيد شخص 
واحد) . ان انتخاب رئيس الدولة عن طريق الانتخابات المباشرة محول ميج 
النظام بكامله . إن الوزن السياسي الذي يتمتع به الرئيس والمسؤولية المتعلمة 
بأعماله ومفهوم الحكم قد تحددت . إلا ان بالركيز على ( الثنائية 6 
السياسبة يتهم الرئيس الثنائية الاجتماعية الي قطعتها نحولات نمط الانتاج . 


ولا 00 هذه العملية دون صعو بات إذ لليس الجميع مم البور-جوازيه 
المصالح ذاعها عا. المدى القصير : لذلا وجدت الانقسامات داخل الطقه 
6 2 


الخاكمت / 

وعليه . فان الأشكال الحديدة للرأسمالية الاحتكارية هي ي غاية 
التعميد . وهذه الأسباب علينا نجنب ااتطورات المبسطة . 

؟ ‏ ( دولة الاحتكارات والفئات الدستورية » : 

استرعت الدولة الرأسمالية الاحتكارية اهتمام أكثر الأبحاث عممّا منذ 
بضعة سنوات. أهمها تلك البي قام بها الحزب الشيوعي الفرنسي "2 والواقع 
أن أهمية هذا ال مو ضوح لا تنحصر بالمستوى النظري دسب بل يعتبر فاعدة 
لاستراتيجية سياسية بأ كلها تتعلق بوحدة الشعب الفرنسي والديموقراطية 
المتقدمة والبر نامج الحكومي المشيرك . 

ففيما يحص نتدنا لهذه الوجية + نعيد القارىء إلى تحليلات الفصل الثاني 
( نظرية الدولة ‏ الفصل المتعلق با لية الدولة ) . لنقل باختصار أن هذه الوجهة 
تبسط للغاية وضع الدولة الرأسمالية الاحتكارية دتصويرها الدولة الحديثة كدولة 

)١(‏ ستجد الأهم فى الكتتاب الجماعي و المرجز الماركي للاقتصاد السياسي » المنشورات 
الاججماعية 70٠‏ ة 1 ء عن الأسس الاقتصادية » أما التحليل السيامي فهو موجود في «٠‏ الشيوعيين 
والدرلة » ( عمط را عمجء سوم , 7#ؤهسر ) المتشورات. الاحتماعيه لالا5١ا‏ . 
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)1١(‏ المصدر السابق : ص لاد 


٠‏ احتكارات أي كأداة تملكها الأقلية لضرب مصالح ١‏ / من الشغيلة . لا 


بقتصر هذا التبسيط على الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية بل يطال علاقة 
السياسبي بالاقتصادي في هذا الشكل هن الدولة . فالتصور القائل بأن الدولة 
ذانها أصبحت كحز بر سمي ضحم يخدم رأس المال الذي يدير وبنظم الادارات 
والمؤسسات والأجهزة العامة بصورة استبدادية بغية اخضاعها لمتطلياته '٠7‏ 
بجعلنا « نفكر » في العلاقة بين الحياة الاقتصادبه والدولة وكأنبا خارجة عن 
اطارها الطبيعي . وكان الدولة هئ أداة بيد رأس المال وسترى لاحماً أن 
الأمور أكثر تعقيداً من 0( 
تقدم الدولة الرأسمالية الاحتكارية سمات خاصة عل مستوى القانون 
الدستوري 

ان هذه السمات تبث اليأس في نفوس الحقوقيين إذ تقف سداً عنيفاً أمام 
تسهيل التصنيفات التقليدية . 

ويعود ذلك إلى : تدخ لالدولة ني الحياة الاقتصادية( وهوليس في الواقم 
سوى إعادة ترتيب للعلاقة بين الدولة والحياة الاقتصادية ) وإلى نمو دور 
الحكم فيها : وأخيرأ إلى تزايد أهمية وسائل الاعلام اللجماهيرية كبديل عن 
الوجهاء المحليين السابقين . فالواقم أن القطاعين البرلماني والرئاسي يتشاببان 
فالانتخابات النيابية في انكليرا تسمح ي الوافعم بتعيين رئيس الحكومة . وهي 
تقرب من الطريقة الي ينتخب بها الأميركيون رئيسهم . فخلافاً لل يعتقده 

توقون لسن_للاله القان نة دور تتحدىد مساو الماة الساسة . 


علاوة على ذلك : تختلف التمايزات الراهنة عن سالفانما ني القرن التاسم 
علتر بويدا.6 القن لكر لبون لتنا انيت الرقامي و البرلان لاك الل جود 
الذي : تعلمناه ني الكتب وتنتجل هسده الظاهرة في فرنسا حيث عظمت 


١ ١ 


المفارقة منذ عام 4 أي منذ اصلاح نظام الانتخاب الرثاسي ا ش 
وقد وصفه ديغول بالنظام د نصف البرلماني » و « نصف الرئاسي »؛ . أمها إشارة 
واضحة إلى اضمحلال الفئات . : 


) ان الدولة الرأسمالية الاحتكارية هي دولة استبدادية » حصزت | 


بد السلطة التنفيذية واستعارت أشكالا” مختلفة عن النظامين الرثامبي والبرلماني 
في أن . 

ولا“تطبق عليها الصفة البونابرتية إلا على قاعدة افير اضات معينة . وبالرغم 
من شرعية ة الصفة البونابرتية للجمهورية الخامسة ( خاصة في عهد ديغول ) فاننا 
لا نستطيع نسبتها إلى الشكل العالمي للرأسمالية الاحتكارية وهي لا تظهر مثلا 
في الظروف الخاصة الي مرت بهما كل من انكليرا والمانيا الفدرالية . 


الو 
595 الدولة ع 0 اياميا 
اذ أنه نناقض ‏ في جوهره ولي آ ليته وباتالي في صيرورته التارنخية . وهو 
يعرف الأزمات لأسباب عديدة » ور.بما يسببها . 
وعميارة «أزمة ين كثيرة التداول لدرجه أن أبة صعوئة تعر ض نمط 


الانتاج نسمى أزمة جديدة ١٠‏ . في هذا الصدد سوف تعمد إلى إعطاما 


معناها الأسابي . فيكون هناك أزمة عندما تصادف عملية إعادة انتاج رأس 
المال نحواجز معينة تعيد التساؤل حول هذه العملية وتبحث في الوسائل الى 


600 عمل جماعى باشر اف بولنتز اس « ازمة الدولة ه ,مم ,رع هر- مجموعة ه سياسيات» ٠/٠‏ 
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٠‏ أ ّه ان 


تومن استمرارية 5 الانتاج الرأسمالي . 


إلا أن هذه العقبات تختلق من حيث الجوهر : فاما أن تنتج عن صراع 
شرائج الطةة المسطرة والى لا تملك الدولة الليبرالية أساليب الحلها وذلك 
لازدياد التوتئر الاقتصادي 0 0 عن الات الاجتماعة أ 


هذه العقيات 0 وأا أن تتعلق 1 , > اله 
لمال لانتقاله من 


مرحلة أخرى (أو إذا صح التعبير « بأزمة بلوغ » رأس 
مرحلةالننافس إلى مرسحلة ا الاحدكا ر). 


فتلجأ إلى « مخلص » يفرض النظام ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح المع 
السائدة يساعده على ذلك موقعه المرتفع عن كل الطبقات . عندها يتم العبور 
الصعب » ٠‏ فتستطيع الطبقة المسيطرة العودة بعد ه إلى الساحة الساسة 2 0 


ثمارسات الديموقراطية البورجوازية . حينئذ لن ندهش أمام تطبيق هذه 
الأشكال ال كتاتررية ف البلدان المستعمرة قدبماً وخاصة عندما تضغط 
الامبريالية بانجاه الانتقال من مجتمع التخلف إلى مجتمع الرأسمالية . وقد لاحظنا 
انف امكانية النظر إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التراكم البداني لرأس امال 
والقادرة عل تشييد اقامة الدولة الاستيدادية , 


أولا االحكومة البونابرتية العائدة إلى مجربة تاريحية ولدها التناقضات السائدة بين 
الشرائح المختلفة للطبقة البورجوازية . وهناك من'جهة أخرى الحكومة الفاشية 


١١8 


لومم ممم امابوا جوم سد امسوم ع - 
م دده ل وه - 


المطابقة لتحول الرأسمالية الليبرالية إلى رأسمالية جديدة احتكارية . اذ 


معرفة ما إذا كانت أشكال الحكومة ذات مستوى نظري. وتاريحي صرف أو 
إذا كانت تشكل المفهوم المَانوني للحكومة البورجوازية . 


| الدولة البونايرتة 

الدستور البونابري ( دستور العام الثامن للعهد البونايرنٍ ) أد نظام الامبر اطورية 
الثانية » إذ بدو أن استعمال هذه الصفة يعكس مفهوماً سياسياً يرغب البعض 
ف الابتعاد عنه . فمع اعتر افنا بالصفة الاعتباطية للحكومات البي جاء بها 
تابوليون وخلفاؤه من الآداطرة نستمر في الاعتقاد بأن هؤلاء أسسوا 
الدو له « الحديثة 8 المانون المدني ع جلس الدولهة : الجامعة » المحافظين 59 


بد أن المشكلة تكمن في مكان آتحر . اذ أن البونابرتية لا تقتصر فقط على 
ما بمدنا به الحقوقيون من معلومات حوها . فهي قبل كل شيء شكل عميز 
للدولة يستند على قاعدة اجتماعية محددة . أما نمبجها الحكومي فليس عموماً 
سوى الحانب الأكثر وضوحاً من جهاز متميز ترك أثراً عميقاً في فرنا . 
فلننطلق إذا من النقطة الأكثر وضوحاً لنصل إلى التفسيرالمقترح . 
١-المؤسسات‏ البونايرتية '٠‏ : 


صمم ( سيايس ) هذه المؤسسات القانونية من الزاوية القانونية. إلا أن 


العام الثامن » مم التعديلات الى أدخلت عليه ني النة العاشرة و السئة الثانية عشرة . ويبدو مثل 


بونابرت الثاني كثبر الرضوح ذلك انه يقع في مر حلة رأسمالية أكثر تقدماً ( الر أسمالية الصناعية) 
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واجهة الديموقراطية( تدعي الحفاظ على « مكتسبات» ثورة )١088‏ كجهاز 
د كتاتوري فعل . ولفهم طرافة هذا النظام لا ينبغي التوقف عند دراسة « قمم » 
الدولة فتبط ا يفعل دائماً مدرسو القانون الدستوري ٠‏ بل يحب ربط 
الشكل السياسي ببقية المؤس..ات الآخر ى الي تميز المجتمع الفر نسي 0 


1 


الأسمات الدرافية :لمن لد لق 115 مويه د تيقوت الورلظة 


رجل واحد . يي الواقع سترى لاحقّأ أن الطبقة البورجوازية تستأثر بمفردها 


ببذه اللطة . فما ثم الحفاظ عليه من مكتسبات الثورة ليس له تأثير فعال في 


نشاط المؤسسات . وفيما بعاد تبني السيادة الوطنية الي تعطى معبى السيادة 
الشعبية طبقاً لحق كل فرنسي راشد بالانتخاب » لا يمارس الشعب ساطته 
الشرعية ( نظرياً ) بل بوكلها لشخص بونابرت الذي بصبح منذ ذلك الحين 
الممثل الوحيد للآمة . بعدها لن يكون لانتخابات الجمعيات أي نتائج فعالة . 
فهناك من جهة التصفية الائلة التي يحققها نظام لوائح الثقة ( فاللوائح البلدية 
تمثل عشر الناخبين ) ثم يم انتخاب عشر هذه اللوائح لتأليف اللوائح الاقليمية 
الي يشكل عشرها اللانحة الوطنية ... الي تحختار منها الحكومة أو مجلس الشيوخ 
المعينمن قبل بونابرت نوابها ) . من جهة أخرى نظراً إلى أن هذه الجمعيات 
العديدة والمستقلة ليس لا صفة الجمعيات التمثيلية فان سلطتها واهنة وتقتصر 
على بونابرت لحظة محاولتها التخلص من هيمنته . اما برأي ( دو فرجيه ) 
ديموقراطية يغيب عنها الشعب وهذا ما يتوافق تماماً مع مواقف 
البورجوازية المذ كورة باست.رار من اشيراك « الطبقة الحاهلة » في إدارة 
الشؤون العامة . 


الذي مم نشره : هناك نابليون فحسب ... فكل جهاز السلطة الفعلية يشمحو 


١؟١‎ 


ور 


00-7 ا م لمي م 


حول الوظيفة التنفيذية وعلى ا (الآمبر اطور). 
فهو يقرر كل شىء كا تعبر بوقاحة المادة ؟4 من الدستور . أما النصلان 
الأخمران فلا بملكان إلا حق ابداء الر أي لأجل التوقيع ع على السجلات 
لاظهار وجودهما . اذأ فالقنصل الأول يسن القوانين ( الي تناقش فقط أمام 
هيئة محكمة ويصوت عليها الحسم التشريعي ) . يدير مالية الدولة ويرأس 


الأمن الداخلى ( الوليس ) واللحارجي ( الحيش ) والادارة وينظم العلاقات ' 


السياسية الحارجية مع الدول الأخرى . 


وزادت الممارسة العملية من -حدة هذه و القيصرية الديمقرطية م كما 
يقرل التعبير الموفق لأساتذة الحقوق . فأصبح القنصل الأول الذي يعينه 
الدستور لمدة عشر منوات قنصلا” مدى الحياة (عام .)١1801‏ ومن ثم 
أمبراطوراً على جميع الفرنسيين ( سنة )18٠04‏ . وفقدت الأجهزة التمثيلية 
كل سلطة أو ما كان متبقياً منها : ففى عام 1801 الغيت هيئة المحكمة الموكلة 
بصياغة مشاريع القوانين . أما الجسم التشريعي الذي كان يكتفي بالتصويت 
ا ديت إلا بسررة غير تجا ارج أ وافصريةة 8 أ مير 
لاجرائه '١'»‏ وله حماس الموظفين أصبح كافياً لملء صناديى الاقتراع . 
فيما يتعلق بمجلس الشيوخ بالمكلف بال « محافظة على الدستور » فلم يكن مؤلفاً 
كا يقول ( دبرءغ/7 ) إلا من « أناس أتعبهم النظام القام » واشتراهم 
بونارت . وقد كانوا يحون أكير مما تطلبه الحيئة التنفيذية ( استيقظ هؤلاء 
« المتعبون » بشجاعة .. حين هزم نابايرن عام 1814 ) . 


أدى هذا التطور اذا إلى الكشف عن « وهمية ة مبادىء امنود 00 
تدرعيأ؛ وبالتالي عن مكامن الضعف 6 
تب نط 0 أن 0 بوسائل اللموذج 


١7 ؟‎ 


يت ا 


4 
وا 


يع جل د تسا جما مسد ؛ د رطم نط4 لصو سات ومس مخلوطج سسؤي سيت يرجيس و سلج ببس ميهف يسع سد وعد جيه ممسبدية جشي يي سس بيو وجي جد اسديس ب بحسم حا مزق انمه يموده يع حب كيزا وعيجاا و امت بيجب سس سس يه بروسا سيو رساج 
عر : : : ده سس ١‏ 
: 4 ات ا 00 ٠‏ > د ١ , 5 0 ٠‏ 


اليس ظح ا الام 


,4ق اعد جم للساة رط 


١ 5‏ | 1< و وإسضيجم.ه” 


تمي لاا 


اللييرالي الذي بحسده جيداً هذا القانرن . كذلك فلا يغرنا التعقيد الكبير لبعض 


أحكام الدستور العام كاين د تعديلاته اللاحمة العام الثاق “عكر امتلة ): 


عا , أى حال وهنا نا ععر كايضن ابنته الرررة ‏ مجن نات و 
حكمت علاقتها بالشيلاء ع في « العهد القديم » . 


فد نتساءل حول عبارة مثالية يكتبها بعض الزملاء : « تبين ( ... ) نابليون 
مبدعا ناجحاً في بجال التنظيم الاداري ؛ 0 القانرني كذلك بي ميدان 


وضم الموانين ا 00 0 0 


من الخدمات. والوكلاء الي 58 من الأرض المجز أة والمتعددة 21 
والمتمرده على السلطه السياسيه *"' في الماضي » أمة موحده. ومتماسكه. وقد 
دفع بالتنظيم 'الاداري الذي باشرت به اللهمعيات الثورية بانجاه المركزية عبر 
تثبيت المحافظين الذين أصبحوا رسله الحقيقيين . كا أتم تنظيم المدرسة وكذلك 
الكنيسة تبعأ لتخطيط مركزي » فأوكلإلى الأولى مهمة فرض اخبرام 
المؤسسات ( الغي تدريس الفلسفة والتاريخ ) » وإلى الثانية مهمة تلقين ٠‏ العقيد 
الامبراطورية . أما الشرطة فقد نحولت بأمرة «فوشيه » إلى شرطة : عصره 


. بولوى و بريلو و المؤسسات الياسية » .. صفحة هبام‎ )1١( 
. (؟1) مراجمة نظرية الأس ( ويمنررمص ) الطامة‎ 


ا 


تقوم “يؤاظيفة حياسة أكيدة + قَيْما أضبح لين لبتي على أنناس التجنيد 
الاجباري قرة مخورية ف النظام . واقمت الصحافة وفقدت لمدة طويلة ديئلمية 
العهد الثوري . 

ونا ايزا القانئرن المكتوب المدون والمنظم بدقة ليثبت «السلم 
البورجوازي : كا يقول أارنو ( #بجءممك ) . اذ يعبر القانون المدني بكمال 
ووضوح عن أسطورة مجتمع مؤلف من أفراد أخرار ومتساوين : بي مفهوم 
النظام القائم بأ كله متمحوراً حول حماية الأشخاص والمتلكات وذلك بقدر 
ما يقبل هؤلاء الأشخاص بتناقل هذه اللعبة والاستمرار با 2٠"‏ . 

لم يأت القانون المدني والقوانين اللاحقة إلا لترسيخ هذه الفكرة الأساسية 
ودعم موق البورجوازية الشاهدة على ابة الحركة البطيئة اللي تسيطر 
بواسطتها على ٠‏ السلطة القانونية مقيمة القواعد الملائمة لسيطرتا » . 
الونابرتية شكلا” خاصاً للحكومة ؟ 

؟ - الدولة البونابرتية كشكل طريف للحكومة : 

لا يسعنا في مجال تبر ير هذه الصفة الا تبيان أنمسا تتناسب مع نموذج 
اجتماعى محدد . ولا تستهلك التجربتان الفرنسيتان مضمون هذا الشكل من 
الحكومة . فيعتقد كتاب عديدون أن البونابرتية مفهوم استفرد بتخطي الاطار 
التارخى ؛ مطبقة بذلك على دول ظاهرياً مختلفة تماماً . 


ارتر ء الند البرعتواري نين الفسفة الى غانث القانوة اج حرئة ‏ بايودوااب 


ص 58 . بالا سافة إلى التحليل البنري للقائرن المادي العام ١6١+‏ في « نواثير اللعبة في السلام 


البر جوازي الما ؟ , 


| 


تتلخص 5 الظروئ" كان . 
تنظيم سيطرسها السياسية بعد سادر نك وى 


ا ا 
حاء الْد 9ش تت 
2 . 0 ىف أ أر * 


؛ ترى أنطبقة الحاكلة نفسها عاجزة عن 
وترد معين بين 0 


حاء 0 1 0 0 
المسحوقة 1 اندادأ: الأنت 


اتهرن الثامن عشر حيث أوجد للتوازن 
أضصيمة وابورجوازية والجماهير الشعبية 
5 قرها. ا ذ نه 
0 حي ٠‏ أمئة الي ر جدذرية من البورجوازية 
رز لسرب, 
؟ ١‏ يمن زوووؤوم ) استعاد « المستتمع » 
السياسبي ت.لم مقاليد السلملة ل . 


0 “. محافظة على مكك_راته وخاصة مو اقعه 
الطقة المستفيدة من الثورة ١‏ 8" 


ا 0 000 0 


"كرابي ل الموي اخيش - مشار بات الخ. ( 


اكت ينهي ا سيا و, رفغت ثورة غير مضمونة 


".حمة المصالح ( الملكية العقارية أو الملكية 
اله الجماهير الغابلة للتفجر كا حدث ما 
بين عامي ب3مب ١‏ وا تةبا!؟ فلك . 


عانت التوات ار بع لنظا العام الثالث 
أنقشلانات ستوية فميبا أ الملخررخ 0 الالتخابات ت الي 1 - ١‏ 
يك فلوو بال العام ال 2 
00 4 0 أد. سك فعل 0 (715ا وعم ل 2 
8 , زر 0 ١‏ 2 0 ) . : م يكن ماك إذا أمكانية 
سن محتلن ١‏ 
مو ات لطبقات ,, 0 : المنقيذ امن ة هن فرض لمسه 
عل الجميع ودلك لتحيل سيراي 1 9 


- هوه 
و 


ايه أنه تابر ليون : 


أما الامبر اطورية الثاليذ ققد 4.:.  .‏ . 00 

5 9 1 م مشايد امكمانية اتفاق شرائح 
رححوارر غير لنسة سل اعسات ود 0 - 
#حرثه . إد فرضت البورجوازية 
العقاربة (لا بل الارستتراطة) .0007 ا 
١ !(‏ ايم لمهت إار| ولكن عنادها أل رجعى 
جير ها عل التنحي سبمة ا يدن 5006 ازية المالة التى 5 3 
واد : تكو هيك 


الأساسبة الملكية تموز (١‏ ع/إناعر عمق وزبزعسروبرمبم .57 ) واذ بالملك 
اللورجوازي يضطر للتنازل عن العرش سنة 1848 فتختل البورجوازية 
الصناعة موقعاً مهيمناً . كا بفسر ماركس » بدت اللحمهورية البورجوازية 
وكأنبا شكل الحكم القادر على تحقيق مصالحه مختلف شرائح ااأبورجوازية 
لم تتحقق وبقي النداء إلى المتقذذي الاسم المهيب ٠يبر‏ جم هذه الانتكاس ةالسياسية. 


١‏ في كلتا الحالتين يحب ملا-مظة سلبية الحماهير الشعبية ابي خضعت للامر 
لواقع بسب تجريدها من كل وسائل التعبير اأسياسبي . ولكن السلطة الخديدة 
أحذق من أن تتناساهم . فمنحتهم حن الكلام لنشيدوا بالانملاب و بتعديادانه 
اللاحقة. اننا إذأ أماء وضع لا تحكم فيه البورجوازية إلا استتادا إلى تواطئها 

طقة الفلة 
الاين وهم (أعظم فئ اجماع في الاه) ‏ كا مولت ل 00 
الصغار إلى أضمن حليف للبونابرتية في مواجهة : ميع ذيذبات الجمهوريين 
المعار فسة عام 8 . أما ي العيد. الو ثابرئي. الثاني وتتنن: ععالالته افكاز 
الا براطور الخ جتن دمن للم للق عات فعا اجتماعاً 
ناشت الآريات المحاطه ديدآ بالكني.ة المقاعدة الااجتماعية الجيوية لدعم 


النظام يتراب ركع التاق فتّد قاءست دولة استطاعت أن نحمى وحدة. 


50 الخاكة (أو وحدة شرانحها ) فارضة بذلك نفها على اللجميع 

010 : نه لى قف متناقض , تقترن فيه السلطة الا كر 
وسمندة ني آن إلى دعم شعي . أنه لموقف متناققس تيرك “ا ١‏ ْ 
نا شكال :ووم تواطظة تعيف. بعاعترق الى الاحتناف الإريوه اخكات 
الوسيطة بي الظل . 


تتدو الدولة البونابرية وكأننا تحقق. 'توازناً مرتفعاً عن الطبعّات و نحظى 
بدعم شعبي . وهذا ما يميزها عن بئة الأشكال الدكتاتورية العادية . يودي 
هذا الوضع كما يقول ماركس إلى تمام هذه الدولة باستقلالية كبيرة تجاه 


5ى»> | 


جر ود بن موادا ماسم اكلام 


الممجتمع المدني . في الواقم » خسرت البورجوازية تاجها ''' لتنقذ ثروتما . 

فهي تضع « سيفاً » تحت القانون الذي ارتضت أن تعيش في ظله . هذا يعني 
أن المجتمع كله بما في ذلك الطبقة الحا كمة نخاضم للسلطة السياسية . وقد 
وضعت الدولة موضع التنفيذ جهازاً إدارياً قوياً ومركزيا ذا آلية مستقلة نسبياً 
عن البورجوازية فنظمت هذه الادارة ونم تطويرها بواسطة جهاز يعيد انتاج 
نفسه دون أن يسلم نفسه للعائلات المستأئرة بالسلطة الاقتصادية. هكذا تشكتشكلت 
أجيال من ٠‏ خدام » الدولة يشرفون على « أجهزما الكبرى » ( مراقية الالية 
فلس انول اغياز البلدي ) . فتأسست البيروقراطية كا بقول ماركس» 
بتغليفها بالحسم الاجتماعي وولد استقلال السياسة عن الاقتصاد الفكرة الوهمية 
القائلة بتجرد الدولة ورئيسها وادارما . وارتدى تقدير التمانون والمصلحة 
الو طنية جدبيع مظاهر الشرعية طلما استطاع ترجمة واقع راسخ ( استقلال 
السياسة ) . ليس لهذا الاستقلال وهذه الذائية صفة شدولية . فقد فوضت الطبقة 
المسيطرة مؤقتاً السلطة السياسية ولكنها بقيت المهيمنة حبى جاه ما يسميه أحد 
المؤلفين ( الطبقة المالكة ) '؟؟ أي البير وقراطية . لذا سخرت الطبمّة المسيطرة 
الدكتاتورية البونابرتية لصا حها . ان القوانين والتنظيم البوليسبي نحمي 
مصالحها . إلا أنها تختلف عن الدولة الليبرالية كونها لا نحكم مباشرة وان 
انتمى عدد مواطنيها الكبار وجهازها السياسي إلى البورجوازية وخاصة 
الكبيرة منها . ولم تختلف طموحابا السياسية إلا حين حولت الشريحة السائدة 

في الطبقة البورجوازية إلى موقع اليمنة مولدة بذلك توازناً جديداً لصالكها . 
ومن هنا مثلا" الجهت الامبراطورية الثانية نحو الليبرالية السياسية 
بعد ١85٠‏ وتبنت قبل البيارها عام 180١‏ دستوراً برمانياً . نفهم أن 


010 كارل ماركس « الثامن عشر من برومير الوانن وزنابى كف المذ قار طلنا 
07" جبولكر اتح الحللة الحاية اللا كرو عابنا : 


١ 71 


لبد ل مع سس سووي وب بيد 


هذا الشكل أثار اهتمام المؤلفين الذين رأوا فيه صورة مميزة لممارتة سلطة 


الدولة أبعد من كونه مثلا فرنياً . لد اشتهر تروتسكي لتصنيفه النظام 
السوفياتي للثلاثينات بالنظام « البونابري ٠»‏ "'' 
براسطة الجهاز البير و قراطى والبوليسبى : ارتفعت سلطة ستالين نقذ 
الشعب وكحامى البير وقراطية بصفتها فئة ( مرون) ) حا قّة متسامية عن 
الديموقراطية السوفياتية الى لم يبق منها. إلا الظل . فتّد تحولت وظيفة المنقد 
الموضوعية إلى حماية الأشكال الخديدة للملكية بالاستبلاء على الوظيفة السياسية 
لطقة المسيطرة . هكذا نكون قد عدنا إلى التحديد الأول للبونابرتية . ضمن 
5 : : اج بده و ا ديه 3# يو 
هذه الرؤيا الصى بعض المؤلفين مفهوم البونابرتية بأنظمة متباينة كلبا . ما 
فعلوا بالاسية للجزائر المعاصرة #تفظين بكثير من الحذر نتيجة للخصوصيات 


الاقتصادية والاجساعية هذا النظام '"' . بينما وصف بعضهم الجمهوريه 


المامسة وعلى الأخص في فترة رئامة “ديغول بالنظام البونابرثي '؟'3 . وعليه 
تحر لت البو نابرتية إلى مغهووم . فنا الذي حدث بي الواقم عام 6 5م 
تبر القضية عل نداء رجل ٠رسل‏ قادر على انباء « القضية الخزائرية » فمد 
تشاببت المعطبات الاقتصادية والاجتماعية ممع تلاك الي شيدت صضعردا 
« للبوثايرئيه » . فأمام ضرورات أعادة تاهل.م 7 المال على المدحوى 
الأورركق. .سه الآزهة الى ولدما هله التحولات ( اتفاقية روءا الموقعة 
عام 527 ( قير الطقة الخا 35 عجزها الم قت نيجحاد تدوية هذه القحيه 


فى اطار المؤسسات الفيبرالية التقليدية . اذ افسدت برلانية الجسهورية الرابعة 


(245 « البوناير تيه البر جرازيه والبونابر ثيه الرفاته , الاول من شباط 1488 ني 
بر نششراة المعار نه »رقم 41 . 

(+) آمور » ولوكات ومولان «٠‏ النموذج اخزائري » ماسبيرو #باة إ ., 

0) دراسات عاعة لز ب الشيوعى مر اجمة دو ميشال و يكرمال ‏ اموسعنو :2 , أعجمء :127 
مر أسجرية دير بوم ( قمم الدو له ( سوى ا يواد 4 رمم هناك .ايسا تحليل 'لرو كيه ل اله ر يه 
الونابرتيه » وانتشار الأنلمة السياسية الشبه «منافسة ( ,ضر الى ار .©ر ) دوا رقم 19. 


ا١؟مل‎ - 


من جراء المناورات السياسية البي تعبر جيداً عن التناقضات المختلفة بين شرائح 
الطبقة امنا 5ة . ولم تستطع الطبقة العاملة تطوير النظام لصالحها ( فشل مشروع 
الدهيور ب 7 : طرد أعضاء الحكومة الشبوعيين عام /1441 ... الخ ) . 

باختصار سدت أفق المجتمع : فلم تستطع الأوساط السياسية كالادارة 
مثلا أن تحسم الصراعات المتضاربة الي أبرزا الحرب الحزائرية . فاستال ع 
يحقيق التوازن بين شرائح الطبقات السائدة ضمن هذه الظروف واحتاج إلى 
رجل مرسل يشرف على المصالحة . من المهم الاشارة إلى أن جميع التشكيلات 
السياسية في أبار 4 هم باستثناء الحزب الشيوعي الفرنسبي : قيلت بديغول 
مبررة أنه ليس هناك حل آخخر . ولككن فرنسا لم تككن بصدد تشييد الد كتاتورية. 
فعيما منح القانون الصادر في © حزيران ١908‏ صلاحيات أستثنائية الحكومة 
ديغول الحديدة حددت المبادىء الأساسية للديموقراطية الليبرالية مخمس نقاط 
كان واجمآ على الخا كم احبرامها ( خاصة الفصل بين السلطات » مسؤولة 
الحكرمة أمام البرلمان » الاستقلال الذاني للقضاء ) . والد كتاتورية مرفوضة 
طالما أن النظام الحديد يرتكز على دعامة شعبية حقيقية . فيدا رجل ١8‏ حزيران 
44٠‏ حرا من أبة تبعية مستقلا” تجاه مناورات الأحزاب » يملك شجاعة في 
مواجهة ظروف تبعث اليأص . 

هكذا تقوم الحمهورية الخامسة مجمع بين عمّلانية الأساليب البرلمانية . 


العتيقة ( وبأية قوة ... ) وبين تجديد صلة الحاكم المميزة بالشعب ( من المؤتمر 
الصحاي إلى الاستفتاء ) . 


في الواقم تظهر الدولة الي أصبحت متماسكة مرتفعة عن الأحزاب 
والتجمعات والطيقات الاجتماعية فتبرز الدولة كصورة للسلطة العقلانية القادرة 
على الغاء مساومات الماضى . فقّد شكل تدعيم. السلطة التنفيذية وا تخفاض سلطة 
الجمعيات ( المبطن بالاحتقار تجاه الأحزاب ) المتحدر الأكثر وضوحاً ' 


١"‏ و2 


ا ا مد ا و اا اا الى دا 


بسمى في كلبات اللحقوق « أولوية القائد في السلطة » :. 


نبقى السياستان الداخخلية والخارجية للدوله هي الآهم من حيث علاقتها 
برأس امال . فقد اتخرطت فرنسا بالمجموعة الأوروبية لصيانة الانتقال لراس 
الملل الصغير و حماية:٠المصالح‏ الوطنية من هجمة الولايات المتحدة والابقاء على 
الامبراطورية الكولونالية عبر ارتباطها بالكولويالية الحديدة « واستعادة 
المكانة الخاصة لففرنسا ني العالم » . 

نماشت هذه الساسة الخارجية طبعاً مع مواقف معتدلة تجاه البلدان العربية 
والكتلة الاشتراكية . وقد استعان ديغول لتحمّيق هذه السياسة باستقلالية 
الدولة ٠ن‏ الطبقات الخاكة أما في محال السياسة الداخلية فقد رسخت سلطة 


٠‏ الدولةالمركزية والبيروقراطية متنجانسة مع سياسة الائفة اح الاجتماعي ( مصاحة 


العمل مع رأس امال :ذا + العناق ضفة التوائرقنة ذا النظاء لمن انبا + 
فهي لا تعود إلى أشكال قانونية فحسب بل توحي يوضع اجتماعي ممائل . بيك 
أن هذه الصفة بدأت تضمحل منذ سنوات وقد ام طاعت الشخصيات الحارقة 
أن تركز إلى سلطة وافقت عليها البورجوازية . ولكن الرؤساء الذين خلفره 
ظهروا تحت مستوى الأحزاب والطبقات الاجتماعية وبانتخابهم بواسطة 
الشعب على أساس برنامج حزني عاو تلان الدولة ترح ها كوف إن 
النظام القدم : يشهد جيداً على ذلك دفاعهم عن فكرة ما للديموقراطية 
الفرنسة . فالدولة الحالية يجد صعربات لكي تعتبر «عقلا » ( 1507»/ ) 
مرتفعم فوق مصالح الطرقة . أما تمزقات الأغلبية فقد انتعشت بواسطتها 
مناورات الأحزاب . قد .يكون طرأ تغيير على الوضع السوسيو - اقتصادي 
بعد استقالة ديغول .. فقد استطاعت الطبقة الحاكمة بعد زوال.الخطر الاستغناء 
عن. المنقذ المتوج.واعادته إلى. تأملاته كما فعلت. ذلك يوم 58 نيسان 1959 . 
ولكن.وضعها لم يتحسن . فقد أدى :تفاقم أزمة الرأسمالية على المستوى العالمي 


1 


إلى فتتح المجال واسعاً امام تغيير اجتماعي حقيقى وأمام ترسيخ د كتاتورية 


البورجوازية . ضمن هذا الآفن يفهم جيداً ما انتهت اليه انتخابات 191/8 , 


ببقى إذأ استعمال فئة «البونابرئية » خخطيراً إذا اقتصر الواقعم على دعم 
بسيط لسلطات الحكم أو دكتاتورية المي عائلة . ويؤلف التوازن بين 
الطبقات والقاعدة الاجتماعية للنظام القوي اثنين من االحصائص الضرورية 

0 8 50 5 55 ا 5 . 55 0 . ٠‏ 1 
نت اللو لعنة الناقة 

ضخمت هذه العبارة فألصقت صفغة الفاشية بأبة دولة تلجأ إلى ممارسات 
إستبدادية. إلا أننا لا يمكن تطببقها إلا على نموذج محدد للدولة أي على وضه 
خاص جداً . ش 1 

وجدت الدكتاتورية الفاشية في المجتمعات الرأسمالية المنتقلة من الم حاحلة 
الننافسية والليبرالية إلى المرحاة الاحتكارية (يم هذا الانتقال كما يقول دوفرجيه 
من « الرأسمالية الليبرالية» إلى « تكنو رأسمالية » ني ظروف لم يعد تمكتاً خخلالها 
الحفاظ على الأشكال البورجوازية الليبرالية . فقد بجح عدد كبير من البلدان 
الصناعية ( الولايات المتحدة ‏ بريطانيا ‏ فرنسا بشكل خاص من نحقيق 


الانتمال بنصوره سلسية 1 إدا مهناك شروط أضافه لولادة الفاشية ) 5 وهى 


ا ا اساسي بالعلاقة بين الطبقّات الاجتماعية . وتسمح لنا معرفة هذا 


الحانب بفهم التنظيم الفاشي ان من الناحية السياسية والابديولوجية أو من 
الناحية الاداربة ' 


: -القاعدة السوسيو - اقتصادية للفاشية‎ ١ 
لنأخذ المثل الأكر إيضاحاً المتعلق بالحزب الاشتراكى الألماني ما بين‎ 


١١ 


١90+‏ إلى ١945‏ . ان استيلاء هتلر على السلطة سنة 1987 لى يكن قضاء وقدراً 
بمعبى أن صعوهده لم يكن حتمياً ولكنه ناجم عن ميزان قوى اجتماعية داحل 
وضع اقتصادي مفجع . ْ 

فقد حدثت هزيمة سنة 1918 العسكرية بالاضافة إلى الأزمة الاقتصادية 
العالمية الحطيرة للثلائينات الي أصابت المانيا بامبيار حميقي . وكان التضخم الاي 
الرهيب وانتشار البطالة والركود ني مستوى الانتاح من أكثر عناصر هذه 
الأزءة بروزاً . في تلك الحقية كانت الانيا من أكثر البلدان تصنيعاً لذلك لحق 
بها الضرر الأكبر . 

أما الطبمة العاملة العميقة االحذور وذات التاريخ النضالي » فد وجدت 
نفسها معنية مباشرة بهذا الوضع فتستطيع أن نستخلص بسهولة أن الوضع ينبىء 
بتحولات ثورية طالما أن رأس المال على وشلك الانهيار فالبورجوازية وحاصة 
الكبيرة منها » الساهرة على مصالحها تبحث عن مخرج للحفاظ على سيطرتما 
بفرض تغيرات اقتصادية تؤزمن استمرارية النظام ( تمركز رأس الال ) فيما 
أضيبت المصالح المادية المباشرة للبورجوازية الصغيرة ( المزارعين والنجار 
والكادرات المختلفة ) بقدر ما تطورت الرأسمالية في مجتمع كهذا . فقد احتلت 
الشرائح الوسطى مكانة هامة على الصعيد الابديولوجي لا تؤمنها للها وظيفتها 
الاقتصادية . ودعت أيضاً إلى إعادة تكريس النظام وتثبيته يساعدها على ذلك 


فم كيد يرن الطيمّة العاملة ذات التقاليد الاصلاحية القديمة ( كا هو الخال ٠‏ 


بالنسبة « للاساليه » ( ورمرئخ لوقه 1 ) الي اععر ض عليها ماركس بشدة ي 
انتقاده لبر نامج غوتّه عام ر( . وأكد المر ددون بأن التحرك الاشيرا كي 
قابل للتحقيق داخل النظام تبعآ لذلك » تكونت شي فشيثاً حركة اجتماعية 
مدافعة عن مصالح الرأسمالية قوامها الفلاحون القلقون وقسم كبير من الطبقة 
العاملة والقسم الأكبر من .البورجوازية الصغيرة وذلك ي. غياب أصحاب رأس 
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. ....المال.ورأس,المال الكبير ., ولم تستطم البورجوازية الصغيرة أن ترفض نضالا” 


مشي رركا مع الطيقة العاملة بقدر ما تدخل فيه المطالب الاجتماعية الشعبية ضد: 


ما 


اطار دولةو طنية استبدادية. هكذاجاءتمقولات النظام والعائلة والعمل لتتجاوز . 


مع هذهالمتطليات الابديو لوجية ' 


سمحت الظروف الااجتماعية اذا بتسهيل بجىء سلطة نحسدها القائد 
ونستند إلى قاعدة اجتماعية فعلية ( وان لم تدم طويلا ) قامت الفاشية إذاً في 
ظروف يمكن وصفها بعد غرامشي بالرضع المفيجه . ولكننا لا نستطيع اعتبار 
الفاشية تفاقماً بسيطأ لتسلط الدولة أو حبى شكلا حديئا البونابرتية إذ تفصلهما 
فوارى اجتماعية هامة . فظهرت البونابرتية في وضع شهد تمزق الطبقات 


اخا قة :"اها الفاكية فق للك واد 2 فشي 
ملاحظات عن ما كيافيلٍ ) بين الررجرازية_واليروليتارية . بعهى هذا الا 


وجود للفاشية إلا في عالم طرحت فيه المسألة الاشتراكية ولا يمكن إلا أن 


تطرح 0 . بعمارة أخرى : فال الماشية هى حل خاص بالبلد الراشماق اذى 


توصل إلى المرحلة الامبريالية والعاجز عن السيطرة على تناقضاته الطبقية بي 
التغيير الشكلمة . 


؟ - أشكال الدولة الفاشية : تغيرات القانرن العميقة : 

للفاشية » بالمعبى الضيق : أصول تعود لنظام موسوليبي السياسبي ٠‏ فمد 
اخذت الفاشية ي هذا المجتمع صفة وارتبطت كل جوانها الخيرية بالدولة . 
خلافاً للنازية الالمانية فقّد استوعيت هذه الدولة الفاشية كل عناصر المجتمع من 


)1١(‏ بومي إعبرلير - غل وكسمات 6 0*1 ١ه‏ غرامشي والدولة من أجل نظرية مادية 
الفلسفة » فايار ممم بارين ولاهة١‏ سا حم مدم . 


١1 


١ 


را0-_ 


و مؤلفات القائزق الدستوري على هذه الظاهرة' ذات الانتشاز 
المفرط . إذ تصبح 'الدولة توتاليتارية طالما أنبا تدعي حق ادارة جميع الشؤون 
والتطابق مع المجتمع . فاختصر التنظيم القضانٍ وثم 0 0 تقسيم 
المهام ظاهرياً . فتألفت الدولة الإيطالية » إلى جانب الدوتشي ( معلا ) : 
وهل از لمن الحكومة ورئيس الدولة صاحب السلطة التنفيذية ؛. من مجلس 
أعضاء الحزب واللحمعيات ويجلس الشيوخ وبجلس فاشي أعلى . ولكن لم تملك 
هذه الجمعيات إلا دوراً استشارياً وهي مخضم عملا لأوامر القائد . ينطبق هذا 
الكلام أيضاً عل المانيا المتلرية حيث لا يملك الريشتاغ ‏ (وويىطء:861 ) 
مبدئياً إلا سلطات تشريعية . 

هكذا ألغى مبدأ فصل السلطات وهذا يميز بوضوح الدولة الفاشية عن تي 
الدولة لليير الية : ففصل السلطات يسلم به ايديو لوجيا بوحدة الدولة وسيرها 
عملا ( أي وحدة سلطة الدولة ) . بيد أن هذه الوحدة تتحقى من خلال تناسق 
القوى الاجتماعية المختلفة بفرض قرار نحكيمى عند الضرورة . في المقابل 
فان هذا التناسق لا ببقى ممكنآً في الدولة الفاشية نتيجة لظهور التوترات . إذأ ) 
تحمل محاولة الحفاظ على التوازن المتقلب للمَوى اخطاراً جسيمة . ولهذا رفضت 
الدولة الفاشية مقولة فصل وحدة أجهزة السلطة وأكدت على إحادية السلطة 
الذى يعبر عنها الحزب والقائد . تبعآ لذلك سرى لاحقاً أن السياسة « الغيت » 
كولدة للمعارضة » فلا يبقى للحزب أو الدولة الا" المجالين الأخلاي' والثقاي. 
علاوة على ذلك فقد أدت إعادة النظر بانفصال يد المدلٍ إلى 
وضع خاص جداً . فقد شكل كل من التنظيم التعاوثي والدعاية أحدى الحوانب 
الأكثر بروزأ لهذا التحول العميق الذي أصاب علاقة الدولة بالمجتمع . 
ووضعت الدولة الفاشية نصب أعينها إعادة توحيد الأفراد ( أي المجتمع ) 

)١ (‏ بولوى وبريلو م المؤسسات السياسية » صفحة 58-0116( . 
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هه 0 . ل +0 استسيحم إل اسن 6" 


ني قدب 
بي - 


٠‏ جد ميجو مشي وسو بيج سبو بابمة جا ووس ووه جعي و لياذة ليج جو عجوي به سيو ني ووس زح خا بيه ق .ليقع ف لي مبود شعو بل وجي عسوم +8 ووه وبيج" وجل لد تقح مادو ركنن وبصي مصفه موخك هن فجن : لطر وو 
١ 0 4 . :‏ ل ١‏ 5 :2 
. 1 0 


« بانفصاله » عن المماهر 1 000 الا هي عملية ذبح هذه 
الجماهير في حياة الدولة الي تأخذ معها طابعاً أخلاقياً وتريويا : . فنجدها هنا 
تكرا رأ للفكرة الى عبر نا عنها قبل الآن : يتحدد السياسي بالايديو لوجي( ١‏ 
أي ان السياسبي 5 « دعوى » مستقلة داخخل البنية الاجتماعية ترى نفسها 
مرفوضة لصالح !! « ثقافة » أو الايديولوجية . فليس للأحزاب الفاشية من 
مظاهر الحزب السياسي إلا الاسم. فقد أصبحت مجرد أجهزة حربية بولبليسية 
بسيطة. أما الصفة المركزية للفاشية فهي بيروقراطية وبوليسية. وتحل الابديولوجية . 
الاخلاقية والعاطفية حل أي تحليل سياسي . كما تدل بوضوح قراءة بعض آثار 
الفاشية ( مثله” كفاحي طتلر ) وتصبح الجماهير الشعبية أداة مناورة إلا أن 
الدولة الفاشية ليست أداة طيعة بين بدي البورجوازية الحدقة . فقد ذكرنا أن 
الفاشية تتناسب مع مرحلة الرأسمالية المسماة «الديالكتيكية المغلقة» 
( غلوكسمان) بينما يسمح النظام البورجوازي بالتعبير عن صراع الطبقات ث/, 
بصورة طبيعية . فان الحهاز الفاشي يقفل الباب ف وجهها . بعبارة أخرى فان 
إعادة تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة بواسطة عملية صهر ظاهرة للطرفين 
( التدخل المتزايد في المجال الاقنصادي تحديداً من خلال التعاونيات 
والتخطيط ؛ والإحاطة الضيقة بالشبيبة والعائلة » تبي الثقافة بكافة أشكالما : 
الحرب الواحد ... الخ ) . يمكن تطوير قوى الانتاج الصناعي بقيادة الطبقات 
الحامة التقليدية '؟' فلم يعد أمام البورجوازية اختيار آآخر إذ فرضت 
بنفسها شكلا جديداً للمجتمع يحقق القطيعة مع الدولة اللييرالية دون أن يمس 
طبيعة النظام الاقتصادي ( استثمار طبقة معينة بفانض الانتاج ) . 

هكذا حافظت على سلطتها وبالتالي على نمط الانتاج الرأسمالي . 

. 86٠ غلو كسمان « غرامثشي و ص‎ )1١( 

(؟ ) غرامشي « المادية التازعية وفاسفة ( مءعمم© ) ه . 
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الفصل الثااث 


١ 5‏ فال مهتمعات. الانتقالية الي لتمآو ك1 
1 تجاهل الدستوريون طويلا” الدولة الاشتراكية وذلك ليس ,يدف اسقاطها 


١‏ عمداً من الكتب إذ يصعب هذا الأمر : ولكنها وضمنك ضا... النئات 


5 الخاصة بالدول البورجوازية مبعدين بذلك هذا الشكل الميامي على الصعيد 
: 


5 ب امهم 


أ النظري . ولم تصور الدولة الاشتراكية إلا كشكل حاديث ١‏ ١ه‏ نرقراطية » 
١‏ ام , : اا ا 
أن أو الاستيداد '"' ... ولم يلق هذا الرتيب أي اععراضات في الأوساط المحافظة ' 
80 لكليات الحقوق طلما أنه يدعم الصورة الي كونما الغرب الب رجرترى عن 
0 1 1 5 كر وريه : 


الحرية ويكرس الانقسام السيامي الذي انطلق مع ثورة 1917 , 


إذات 1 5 بالمصول الخديدة : الملازمة أحياناً للما..ة ٠.‏ بلراسات. 
5-85 9 الدولة الاسرا كة عل ا لا نتطان مع أشكال الس البورجوازية. 


وقد تفادى ثلاثة أساتذة كل بمنهجه : الدمج التقليدي الى ميان رمدمده 


١1١11١٠١ بريلو بوزمعضر والؤسسات الياسية و. من‎ )١1( 


3 + 9 امودوفراعايل”. 


الشعبية الكبيرة اخيفت كلها : الايطالية والألمانية مع النهاية المأماريا ز .اين وحطر . 
و السوفيتية در فقس الستالينية و تطوير النظام جحو وحلدة نسبية # . 


يسن 


«+د جدابية” رن »م 
7 9 5 2 5 3 5 5 يا اح_ى جه 5-5 
عا و يابو + طفع جمغوسه 0 لاسر لوم اح مطح دي با ذحلة 


كنات اللتون والنى عدة عن الآن في بعض الككتب ٠١‏ . ففيها اعتمد 
وهوريو » التحولات الاقتصادية » كقاعدة لدراسته » احترم دو فرجيه 
«تمييز هذا النظام عن الديموقراطيات البورجوازية والأنظمة المحافظة و . أما 
« بولوي » فابتعد عن التناقض الذي تقع فبه النظرية القائلة أن للاشتراكية 
شكلا مميزاً وان حافظت على ١‏ ال مونوقراطية 6 . وبحديثهم هذا لم ينه هؤلاء 
المؤلفون المشكلة . وتأكيداً على ذلك» يشير جدول الدول الاشتراكية مع 
بعض الاسعناءات إلى خلل يعود لأسباب عدة . 

نادراً ما يستشهد القضاة بالتاريخ المادي للتشكلات الاجتماعية المعنية 
بالمجتمع المدروس . فدراسة البى الاجتماعية ‏ الاقتصادية ليست إلا استثناء 
يدف إلى ابراز خصوصية نظام كهذا : بقدم أصحاب النظرية الي تدعي 
تقديم كافة الحلول سلفاً وكافة الطرق الواجب اتباعها » الدولة الاشتراكية 
بصورة مجردة . وسوف نعود بالتأكيد إلى النموذج الاشتراكي ( في الخزء 
الثاني من هذا الكتاب تحديداً ) . إلا أنه يحب التوضيح بأنه لا يمكننا الاقرار 
بتحول هذا الدنوذج إلى دغماتية جديدة للدولة : في الواقع » لم تعد الدولة 
الاشتراكية مطابقة للمفهوم اللينيني » ولا دولة بورجوازية مطورة جزاياً » 
بل نقداً مادباً للدولة البورجوازية . سنعود لاحما إلى النتائج المرتبة على 
هذا التأكيد . 


علينا التعاطى بالمسألة من مستوى آخر إذ لا يطال التغيير في مرحلة ٠‏ 


الانتقال للاشتراكية المستوى السيابي ولا يصيب بدرجة أعظم «رؤساء 
الدو له 1 . ١‏ 
ولا تستحق مرحلة الانتقال الاشتراكية هذه التسمية إلا إذا أدخلت تطويراً 
)١(‏ فابر معؤوسر ٠‏ والمبادىء الحمهورية في القانون الدستوري, الطبمة الثالثة » 
ص 155 . بوردو يرجوممع::8 « القانون الدستوري والمؤسات السياسية » . 
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معد "أمانها على العلاقات الاجتماعية » وخاصة في مجال الانتاج : علماً بأن هذه 


العلاقات ليس ها آثار مباشرة على المدتوى الدياسي المركزي يعود اهمال 
القضاة لذكرها » كوبا لا تمت بصلة لمجال عملهم . مع ذلك فان المامنا 
بالعلاقات يدفعنا إلى فهم أعمق للالية الاجتماعية خلال مرحلة الانتقال » حيث 
لذ يشكل المبتوى السياسبي إلا عنصراً واحداً فاننا نحكم على أنفسنا رأن لا 
« نرى » إلا هزالا” مؤسسياً كبيراً وانقلابات متالية في سير الدولة . 

فاحتراماً لهذه الشمولية »: قسمنا دول مرحلة الانتمال الاشتراكية إإلى 
شكلين : الدولة الثورية الي محمق قطيعة كاملة مع المجتمع البورجوازي 
والدولة البيروقراطية الى تسقط لأسباب اجتماعية عدة في حفرة البيروقراطية 
منتزعة السلطة من أبدي العمال . 


[7) الدولة الثورية ‏ القطيعة التى تفتح مرحلة الانتقال 
الاشتراكية : ظ 

ببدر مدهشاً أن نربط عبارتين كالدولة والثورة الواحدة بالأخرى : 
الي الدولة نحديداً شكلا سياسياً معادياً للثورة ؟ 

أوليس قيام الثورة مضاداً للتسلط البورجوازيالذي يعبر عن نفسه بالدولة 
ومن خلاها ؟ بيد أن وصول طبقة محكومة.سابقاً إلى الحكم ضمن ظروف 
تارمخية معينة يعتبر انجازاً لأول عمل ثوري . وتبقى القضية كلها إذ نعرف 
"كنت سشتخدم هذه الطيمة جهاز الدو له وبالتالي كمس « تستأثر 4 به : 2 
الواقع » لا” نكفي الاستيلاء على الدولة لاحداث قطيعة مع المجتمع البرجوازي 
وان ثم ذلك بلجوء طبقة محددة » هنا البروليتاريا' » إلى استعمال 'القوة . 
فالدولة تفرض على الأفراد : من خلال نيتها ومنطق آليتها أي من خلال 
مؤسساها نظاماً من المراتب والطبقات والواجبات الي لاا يمكن أن يطاها تغيير 
أسامي بمجر.د استبدال الميمين .عن .هذه المؤسسات الفوحسب : نهى 9 تصبح 


ل 


المس سخجيي - ١١‏ سس تيس سوه نسي الما 


رمز وأداة ثورية إلا بقلب نظام المراتب في تنظيمه وآ لبته . وبِبْدذا يكمن 


و تحطيم » الدولة البرجوازية كا يدعو اليه ماركس ومن بعده لينين . ما الذي ظ 


سيطاله ديم الدولة البورجوازية ؟ 
فعل أساس دراستنا الخصائص الدولة الرأسمالية المذكورة آنفا ببرز 
[ عنصران أساسيان هما إعادة النظر في انفصال الدولة والمجتمع واتفصال 
٠‏ السلطات سئهما . 
فمن جهة أولى » تلغي الدولة الثورية الديموقراطية التمثيلية وكل ما ينتج 
عنها من إعادة انتاج لنظام القيم والسلطات اللملازءة للمجتمع البورجوازي . 
ومن ناحية أخرى » يتفكك المفهوم ١‏ الطبيعي » ظاهرباً لتقسيم المهام الذي 
يخفي الوحدة الحقيقية للسلطة والرامي إلى -خدمة الدولة البورجوازية . 
وسترى لاحقا : أن الصيغ الحقوقية ‏ السياسية هذه الاعادة المز دوجة 
متنوعة ومرتيطة بالعوامل التاريخية والثقافية الخاصة بالمجتمعات المعنية . 
ظ نطلق تسمية « الثورية » على الدولة الي تحقق هذه المهمة التاريحية : يفهم 
جيداً ( ولكن من الأفضل توضيح ذلك ) بأننا نعمد إلى التجريد حين نقول ان 
الدولة « ثورية » » إذ لا تكتسب هذه الصفة إلا الطبقة الي تستولي على الدولة 
واتسرطاا موهدااما روت اذا تنعكس التحولات الاجتماعية ‏ الي تطرأ 
على الطبقات وروابطها وتحالفاتها مباشرة على طبيعة الدولة وطرائق عملها ( لم 
تعد إذا البيروقراطية مرضاً عجيباً بل شكلا لسيطرة البورجوازية الصغيرة). 
وللتدليل » على ما سبق ء سننطلق من المثال البولشفيكي لنستدل بعدها 
على افتراضات هذه الدولة الثورية في عصرنا الراهن . 


| الدولة السوفاتية لثورة أكتوير 19197 , 


يمكننا القول ان التجربة الاشتراكية الروسية من أكير الأمثلة توضيحاً 


1 


عا تجهب عون ريسب مجني و سخ جروا بسح وب يركنت عد يط شو ربوز سي ود ماخ ني بو اعد ل يمسم لاسي سوا مي سسيهى + 
١‏ 1 . 05 م" امسن ٠‏ 1 ينه . 


ل داعم لمهم 7 عي دأ سمهي ع لبسو حر 7 عيب ' ع ماسو 06م 
. اكه بي 0 55 5 2 
8 
. 


ادها لمت سيت 


واقناعاً .. فلم تحمل الدولة القيصرية ظاهرياً أجنة التغيير هذا إذ بقيت الببى 
الاجتماعية والسياسية تابعة للدمط الاقطاعي ول تتقدم الدولة في مجال التطور 
الرأسمالي . بالرغم من ذلك » فقد تصدعت سريعاً هذه « الحاقة الضعيفة » من 
السلسلة الامبريالية كما يقول لينين نحت ضربات النضال الشعبي . 

فقد أت مؤسسات الدولة جديدة وفريدة بسبب هذه المصادفة السيااسته 
المتمايزة . 

سوف نبحث سريعاً هذه الظروف السياسية بقدر ما سمح لنا بفهم 
مأهية دولة السوفيات وما نحقق . 
١‏ - الظروف السياسية : 

فخلال سنوات 11٠١‏ » تصارع مبجان أساسيان ضمن معسكر الثوريين. 
يمثل أحدهم الاشتراكيون ‏ الثوريون والمناشفة ٠‏ أما الاخر فيدافم عنه 
البلاشفة فهم أغلبية حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي لروسيا والأسلاف 
المباشرين للحزب الشيوعي . 

ولم يتصارع هذا النهجان بسبب برامج وأفكار مختلفة فحسب » بل بسبب 
تعارضهما السياسي أو بالأحرى الاستراتيجي . فقد اعتقد المنتمون إلى النهج 
الأول بوه عهرة إن الاركتية! نان ووس عرقت نه 142 ريه 
الثورة وان يومها لم يكن قد حان الوقت لتغيير اشتراكى فوري . كا افترضوا 
أنه كان مطلوباً في ذلك الحين القيام بثورة بورجوازية تطيح بالنظام القيصري 
الأوتوقراطي وتزيل العوائق الي تقف بوجه قيام تطور رأسمالي حميقي . إذ 
اعتقد هؤلاء أن هذا التطور سيشكل القاعدة الاشتراكية الفعلية للثورة 
الاشتراكية من خلال اعتماده البروليتاريا وتنظيمه لها. كا أكدوا على ضرورة 
وضع استراتيجية تحالف مع الطبقة البورجوازية و على الأقل مع أفرادها 


التقدميين أي أولثئك الذين طالبوا منذ ه٠4١‏ بدستور أكثر ليبرالية وبزيادة 


سلطات الدوما ( الجمعية ) وتحديث الحهاز الاداري : طبقاً لما طالب به 
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أما البلاشفة » فقد تمايز طرفهم كلياً . إذ شددوا على رفض الاصلاحات 
البورجوازية بسبب طبيعتها وعجزها عن سد المتطلبات الشعبية وعن تَغيير طبيعة 


المجتمع ارو سي : 


وعلى سبيل المثال لم يطالب الفلاحون باصلاح زراعي بل باستملا ك 
الأرض . ويبزأ الشعب الرومي من الحجج الدقيقة للدستور الحخديد فهو يريد 
نظاماً يؤمن الطعام. للمرء حين يجوع وسكق كن الشبال من الدفاع عن 
مصالحهم . عندئذ » لا يمكن للحزب العمالي ٠‏ برأي لينين البمَاء على هامش 
هذه المطالب . ينطوي تحليل كهذا على النضال ضد أي اصلاح »© وإقامة 
وتنظيم حزب قادر على انتزاع السلطة في الوقت المناسب » وان بدا الاعتماد 
عل بعض الحكومات مبررأ كا هو الخال في تموز 1411717 . وقد توصل لينين 
في اكتوبر 19109 إل إقناع البلاشفة أن الظرف التاريمي مؤات اذ اعتبر 
الحزب عنصراً مساعداً فيما وقفت حكوءة كرينسكي عاجزة عن رسى سياسة 
عسكربة واجتماعية جديدة . 


فنى الوقت الذي اندلعت فيه ثورة اكتوبر . حرر ليئين مؤلفاً صغيراً 
الدولة والثورة ؛ يوضح فيه هن خلال تنصوص ماركس وانجلز وخاصة تعد 
بر نامج غوتا الصادر سنة ١875‏ المشاريع الخاصة بالفئرة الانتقالية الى 
افترض فيها تشييد دكتاتورية البروليتاريا الي ستمارسها عملياً طليعة 
البروليتاريا أي الحزب المرابط بموة والمؤلف «من ثوريين محسرفين » . منذ 
استيلائه على السلطة : واجه لينين صعوبات ي تحقيق رقابة شعبية فعلية . 
تمركز البيروقراطية ضمن ظروف تاريعمية كالحرب الأهلية : ومشاكل التغذية 


ج عا" ععوية المر حب : موي سجر سيا _ميي مأ عبر الثورة اللشقيه 5 


ل 


مسن وسوس وه > 01-1 حو وس يلي : الله للدت 4 
؟؟ . ]+ ابه ١‏ 


وضع انتشار البلاشفة في الريف وعدم اندلاع الثورة في البلدان الأوروبية 
الأخرى » خلافاً لتوقعات لينين . 

تفسر هذه المعطيات السياسية ني آن التجديد الذي قدمه الدستو رالسوفياتي 
سنة ١914‏ وحدوده الفعلية . 


»؟ الدستور السوفياي سنة ١91‏ : 

يعتبر الدستور السوفياني المصاغ في العاشر من تموز 1918 البنية القانية. ” 
الأول المجسدة لفكرة دكتاتورية البروليتاريا . عليه » وبالرغم من أخذها 
ظاهرياً شكلا قانونياً تقليدياً ‏ فقد أحدثت قطبعة حقيقية مع كل ما خلفته 
المجتمعات الرأسمالية . 

فاعلان الحريات السابق ٠‏ للدستور « اعلان حتّوق الشعب العامل والمستغل 
يوم الرابع من كانون الثاني 01418 هو أول اعلان يبلور نحديداً جديداً 
لالحرية . فهي ليست مسلمة ملبيعية تفوق قدرة البشر » وتتطلب حماية 
المجتمع : هي مكسب ينتزعه من الظروف الاجتماعية والسياسية أوجدها 
رأس المال . 

ستحقق البروليتاريا هذه العملية مفسرة بذلك اللامساواة القانونية الى 
يطرحها مبدئياً هذا النص والي ينظمها الدستور لاحم . | 

فكما « أنه لا وجود للمستغلين في أي جنهاز من السلطة » » وان السلطة 
بج أن تكون وبأ كلها حكرأ على الطبقات العاملة وممثليها المعترف بهم » 


حرم على بعض الطبقات والشرائح الاجتماعية » حق الانتخاب ( أصحاب 


الأراضي ٠‏ البورجوازيين ٠‏ الأكليروس ... الخ ) أو صير إلى اعتماد 
اللامساواة في تمثيلهم ( تنظيم التمثيل في المدينة على نحو مكثئف يخدم العمال 
وتمثيلهم بعدد ضعيف بي الريف إذ ان التعخاب النائب في المديئة كان يم 


١ 


يحصوله على 196٠٠٠‏ صوت بينما يرتفم العدد إلى 115٠٠١‏ في الريف ) . 

وتظهر حدة اللانساواة بن المدن والقرئ عند الاقتراع غير المباشر إذ يفوق 
تمثيل الريف عن المدينة بدرجتين على صعد التنظيم الدستوري » يظهر الهيكل 
بسيطاً جدأ : إذ اعتبرت السوفيات ( وهي ترجمة لما نسميه في بلادنا م الجمعية ؛ 
أو « اللجنة » ) القاعدة السياسية البى تمر بمختلف الدرجات الاقليمية ( من 
لمدينة إلى الأمة مروراً بالاقليم والوحدات الريفية ) ولتي نصل بنا إلى مؤتمر 
السوفيات وهو اللحهاز الأعلى للجمهورية الجديدة . فهو تحصر في الواقم بين 


. يديه « كل السلطة » كا يعبر عن ذلك شعار لينين الشهير لآنه يمثل العمال 


والفلاحين : والحيش والنقابيين . ”نا يملك السلطة التأسيسية ( يصدق على 
تأليف الحكوءة ) والتشريعية والتنفيذية . لكن اجتماعاته قصيرة ومتباعدة 
( مرتين في السنة ثم مرة كل سنتين ) . في غضون ذلك » يعين هيئة مركزية 
تنفيذية من السوفيات تكون بمثابة « برلمان» صغير دام ومؤلف من مي 
عضو . ويم تثبيت الطيثة المركزية بقرار من المجلس الأعلى . عليه ينشأ جهاز 
تنفيذي أي مجلس مفوضي الشعب الذي يعد «وزارة» مكلفة د «ادارة 
الأعمال » ومسؤولة أمام المجلس الأعلى للسوفيات وبالتالي أمام اليثة المركزبة. 
ويرأس هذه الحكومة لينين فيما يتألف أعضاؤها من البلاشفة الذين عينهم 
'الحزب ب مساء يوم 55 اكتوبر . 

إلا أننا لن نكتفي بتكوين فكرة مجردة وشكلية عن الآمور. فمن جهة 
سرعان ما كن بت « الوقائم ٠‏ الأجهزة الدستورية وحصلت ١‏ الحكومة ٠‏ وهي 
الجهاز الخاضع للهيئة المركزية للسوفيات على صلاحيات عريضة جدأ (ستتوى 
السلطة القانونية ابتداء من ”٠‏ اكتوبر /ا91١‏ وستقى محتفظة ببا) فارضة 


بذلك نفسها على الهيئة المركزية . كذلك سنتنخب الهيئة المركزية رئيساً لها يتونى 


تنفيذ المهام ني الفترة التي تقع بين اجتماعين . يتضح أن تمر كز السلطات 
بحصل لصالح أجهزة لاتمثل السوفيات مباشرة . 


١5 


2000 سصمما 


ل ا 


: شارل بتلهايم « الصراعات الطبقية ني الاتحساد السوفياتي‎ )١( 


وتعزز الركزية عند التوزيع الحخراني : “أن “يفضل السوفيات 
المركزيون وسوفيات الأجهزة الادارية على سوفيات المناطق الذين يملكون 
كل السلطة بالتساوي . إلا أن سيطرة حزب البلاشفة تعظم على مستوى مختلف 
المرائب والأجهزة الادارية . فالقضية ليست ٠‏ عقيدة » بل هي ترجمة مادية 
للعلاقات القائمة بين محتلف الطبقات الاجتماعية الروسية والظروف المحيطة 
بالمجتمع الروسي ( مثلا الحرب الأهلية ابي أعقبت الثورة ) . 

من جهة أخرى من الضروري إذا أردنا إجلاء صيرورة المؤسسات 
السوفياتية أن لا تحصر اهتمامنا بالحانب القانوني فط . 


ولتجنب الوقوع في الشكليات ٠‏ عليئا ادخال القانئرن ضمن مجال. 
الصراعات الطبقية» لذا علينا التسام ل حول هذه العناصر القانونية والاجتماعية 
الى يمكن أن تؤمن القطيعة بين الدولة الحديدة والدولة البورجوازية . 


يظهر البر نامج الذي أعانه لينين في السنوات السابقة لوفاته » تفاوتاً كبيراً 
على مستوى التطبيق العملي. فد حققت الساطة السياسية مهام ديموقراطية 
وبر وليتارية . وتتناسب المهام الأولى مع الدور الاسم الذي يلعبه الفلاحون 
بتهديمهم الملكية العقارية الكبرى : إلا أن هذا النضال للراكم البدائي 
الرأسمالي . استوجب صياغة سياسية اقتصادية جديدة عام ١9415١‏ . لم 
تشوب العلاقات بين الفلاحين والبروليتاريا بعض الأخطاء الناجمة عن العنف 
الذي اتسم به تدنحل العمال فيشؤون الريف''' . أما المهام الاشتراكبة فتقود 
البروليتاريا عملية تنفيذها . وهي سوف تتمحور حول النظام السوفياتي الذي 
بدير ظهره أبائياً للأساليب البرلمائية البورجوازية . وينشأ نمط انتاجي على 
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أساس قاعدة اشتراكية . وقد حالت الصعوبات دون ربط الملكية الجماعية 
للاتاج بعللاقفات اجتماعية جديدة . 


كذلك حاولت السياسة الاقتصادية الحديدة عبر تراجع نكتيكي أن تؤمن 


انطلاقة جديدة لحياة طبيعية فم تأمين المواد الغذائية وامتصت البطالة وانتعش > , 
بدة لل ١ش‏ 


التبادل التجاري . 
بمعبى آآخر ليس التفاوت في انجاز المهام ولبد القدر أو نتيجة لتهاون 
الارادة الشعبية أو ببساطة ثمرة الأخطاء » بل يرجم وضع الطبقات الموجودة»؛ 
فالبر وليتاريا “قليلة العدد ومنقسمة سياسياً منذ البداية على الرغم من احتلاها 
موقعاً قيادياً . أما الفلاحون فهم مرتيطون طبقياً بالبورجوازية إذ لم يتجاوبوا 
مع الاشتراكية . 
ذا يتأثر هذا الرضع بالعناصر الخارجية ( فالحرب مع ألمانيا ٠‏ والضغط 
الامبريالي ) وأخرى داخلية كالحصوصيات الاقليمية ‏ الوطنية والضغط الذي 
تمارسه البيروقراطة الموروثة عن العهد النيصري » وأخيراً بضعف الحخزب 
وتفرده بمواجوة المشاكل الضخمة لمرحلة الانتقال الاشتراكية . 
ولكن مهما تكن عيوب تجربة دكتاتورية البروليتاريا المطبقة ني هذه 
الحقبة » فمن الواضح أن القطيعة مع الدولة البورجوازية كانت: تامة رغم 
عدم استمراريتها . 
سوف نرى كيف أفرز الانحراف البيروقراطي للدولة الحديدة نظاماً 
نرتوؤقراظا ايشكره لين مدد 15186 


ب - التجارب الثورية المعاصرة 
اجتاحت الثورات الاشتراكية العالم الثالث فخلافاً لما توقعه لينين ومن ثم 
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تروتسكي لم تطل' الدول الرأسمالية القديمة وبالأخص أوروبا . 

نقصد بالثورة الاشيراكية تلك العملية الي ممق قطيعة سياسية فعلية » 
بالإإضافة إلى قطيعة اقتصادية جزئية : مع النظام البورجوازي والامبريالي ''' . 
والواقع أن العديد من الانقلابات وحى الثورات أعلنت انتماءها للاشتراكية 
دون أن تحقق هذه القطيعة » . ففيما حمّّت هذا الانجاز فعلياً سنة 19117 على 
صعيد بنيتها الدكتانورية : ثما رأينا . بالرغم هن الانتكاسات الي رافقت 
ولادة المؤسسات السياسية وظهور التناقضات الاجتماعية . 


ول تفعل الشيء نفسه الانظمة الي تمي نفها اشتراكية كانظمة مصر 
أو الحزائر مثلا” » حيث ترفض فكرة دكتاتورية البروليتاريا وصراع الطيتقات 
باسم الحفاظ غلى الوحدة الوطنية أو على الإسلام : ينطبق هذا الكلام على 
مل البلدان المدافعة عن « اشتراكية مميزة » كا في تونس وعن « الليبر الية ؛ 
كما بي المغرب والسنغال . 

يبقى إذاً أن عدد البلدان الي حمقت القطيعة مع منطى التعاطي البور جوزي 

وكثيرأ ما يمدنا العالم الثالث ببعض الأمثلة : المثل الصيي والفيتناءمي 
والكوي والألبانٍ لن نتمكن بسبب ضيق الصفحات من الحديث إلا عن النظام 
الصيبي : ويعزز اختيارنا هذا الشعبية الى يحظى بها لدى الثوريين الغربيين . 
مع ذلك تستحق التجارب الأخرى أن تبحث نظراً الخصوصياتما . 

تذكر الصين في معظم الأوقات بأنها بلد الاشتراكية الحقيقية وقد كرست 
ها الأدبيات السياسية كثيرأ من الأعمال الماءة . تعر عن ذلك عناوينها التالية : 

(1 ) يمكن أن تكو نالقطيعة السياسية سم)سة ولكان يجب أن (ساعد على تنمية علاقات 
اقتصادية جديدة وتنفيذ قطيمة مع النظام الاقتتصادي العالمي . 

بيد أن التنييرات الاقتصادية الحقيقية هي بالضرورة أكثر تمقيداً وتتطلب وقتا ألو لااتتفية. " 
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والصين نمط آآحر ممناحياة ؛ 0 والذكاء في السلطة » و نصف السماء "5 


...الخ . 
اليس في نيتنا جعل الصين ونظامها أسطورة » سوف نجد مناسبة للحديث 
عن ذلك فيما بعد . ما يبمنا الآن هو ابراز الترجمة المؤسسية مرحلة الانتقال 


١-المؤسسات‏ الصينية 
منذ تأسيس الحمهورية الشعبية سنة ١949‏ : عرفت لصبن ثلاثة 
دسائير + ١964‏ روه/!؟١‏ واهمل/اة١‏ ؛ الدستور الآول و صع في أيام التعاون 
مع الاتحاد السوفياتي . فكان مطبوعاً انطباعاً شديداً بالنموذج السوفياي ؛ 
والثاني ظهر ععية القررة الثقافة الى «هرت نا ون 1955 بن +1519 ليس 
فقط أعماق الحاة الدياسية » وانما هرت أيضاً الأواليات في أعماها . 
والدستور الثالث أقرّنه الجمعية الشعبية الوطددة الخاءسة في ه آذار ( مارس) 
ما ١‏ . وهو دسا سور وها بعد مار 0 3 ويأني متمماً ! « التصحيح » المتدمء 
ملل ١9104‏ وتصنفية عصابة الأربعة . 

إن المخطط الدستوري ييتعد بشكل ملحوظ عن الأشكال السوفيانية 
نتعطف انعطافة' خصوروصية : نظراً الظروف الخاصة بالمجتمع الصيي : 
5 الدستور الأخير يطمح أيضاً إلى استخلاص العبرة من التجربة المكتسية 

: بلسي تائير الث رة الثقافة ؛ من هنا كانت التعديلات 

منذ عشرين سنة وبالاخص نتائج الثورة الثمافة : من هنا كانت يلات 

ىام المناء قة الأولى بالئسية إلى الاتحاد السوفياني هو واقم أن الصين 

م ١‏ 2 5-5 : 2 
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. ا١9أل#‎ © برشيت وآلي : ماسييرر‎ )١( 


(؟) لواء ماسبيرر » #باهرء دروييبل » دو نويل - غواحية . 
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تشكل '« دولة واحدة متعدادة القوميات » (المادة 4؛) ولا تشكتل دولة 


اتحادية . وذلك لأن مرحلة الإنتقال إلى الاشتراكية لا توححّد كل مكوّنات 
هذا المجتمع » إذ من حق هذه الحنسيات أن تمتاز بالمفارقة ( في اللغة والكتابة 
والتقاليد) ؛ وهي بذلك مقبولة لكي. تشكل في الدولة سلما ادارياً خاصاً : 
مناطق وأقاليم ذات حكم ذائي ( المادة **) . ولكن يبقى من المتّفق عليه أن 
هذه الاستقلاليات القومية وشى درجات التنظيم الاداري لا يمكنها أن 
تطرح مسألة وحدة سلطة الدولة المتمثّلة في الجمعية الشعرية الوطنية . 

وإن الجمعية الشعبية الوطنية هي ادهاز الأعلى في سلطة الدولة » ( المادة 
)٠‏ : وهذا الإعلان هو المؤشر للقول بعدم فصل السلطات . فأجهزة الدولة 
الي تمارس السلطة » لا سيما مجلس شؤون الدولة( الحكومة ( والههاز القضاني 
( المحاكم والمجالس ) ٠»‏ نجدها خاضعة” للطان الجمعية الوطنية . وهذه 
تعين” أعضاء الحكومة وتختار بذلك أعضاء مجلس الدولة بوصفهم أعضاء في 
المحكمة العليا : وفضلا عن كون الجمعية « تراقب نشاطهم » » فان أعضاء 
مجلس الدولة شأنهم شأن أعضاء المحاكم هم و مؤولون » أمام اللدمعية الوطنية 
أو اللتمية امحل الممائلة :ادن #«صبركة الملطة كلها'وين اردق هذه التمعة: 
وحين نقرأ أهم الصلاحيات المذكورة في المادة ؟7 . فإننا نفاجأ بمدى 
اتساعها » نظراً لأن الفقرة الأخيرة تنص على منح هذه الجمعية « الوظائئف 
والسلطات الأخرى الي ترى من المناسب أن تقوم بها » . وللجمعية سلطة” 
تأسيسية» تشريعية © تنظيمية؛ وحتى قضائية جزئية.ومع أخذ الفروقات بعين 
الإعتبار فإن الجمعيات المحلية في مستوى الإقليم وني منطقة الحكم الذائي , 
في البلدية أو في الدسكرة » تتمتع أيضاً بكامل السلطات على نحو أن النظام 
الصيي يبدو فعلا” كأنه نظام « جمعيات » . 

بيد أن التمائل مع هذا الوصف الغربي قد يكون مفتعلا” » لآن المؤسسات 


ال 


مه تعلن نفسها بو صفهأ مو سسيات ا اشيرا كية ذات د كتاتوريه 


برو ليتارية » ( المادة ؟) . وينرتب على هذا الإعلان مجموعة تانج : منها أن 
لركالة الإجبارية بالنسبة إلى أغضاء الجمعيات الشعيية من كل مستوى ٠.‏ 
الذين يمكن للناخبين إقالتهم في كل وقت : انما تعى تمّويض نظرية التمثيل . 
كذلك فإن تمبيز المواطنين بين هؤلاء المنكبين على ايجاز الإشعراكية وبين 
أولئك الذين رمهم القانون من حتوقهم السياسية وهم « الملا كون العقاريوت: 
والفلاحون الأثرياء والرأسماليون الرجعيون الذين يرفضون إعادة تاهيلهم ) 
المادة 14) . ذلك أن « الدولة » ني الواقم : هي البي تملا الموقع القبادي 
الماركسية واللينيئية وفكر ماو نسي تونغ في كافة مجالات الايديورلوجيا 
والثتمافة » ( المادة ١4‏ ). وبعبارة أخرى فإن الإنقطاع يبدو محسوماً ما بين 
الارث البورجوازي وبين إعمار هذه المؤسسات.: فالدولة الصينية تبدو 
كحاولة لإعادة ادخال الدولة يي المجتمع المدني . ولكي نجعل من السياسة 
القاسم المشرك بين جميع المواطنين . على أنه لا بد من التدقيق ي هذه الرؤية . 
لأن هناك عناصر أخرى ينبغي أن الاحظ حى تستقيم نظرتنا الفعلية إلى 
هذا النظام . 


إن هذا الطريق أصيل” بسيب ظروف الثورة الصينية ذامما : فمن هده 
الزاوية . من المهم أن نلاحظ كيف انتظمت ثم كيف تطورت ١‏ طليعة » 
الشعب الصينى بأسره + هذه «النواة القيادية » الي هي الحزب الشيوعر 
(المادة ؟) 1 وتاريخ الحزب الشيوعي الصيني ؛ خلافاً لكل خيال مفرط ؛ 
لعن يطو ركنا ممرة ١‏ ولةتهوتارعا حطات) لفقل النأوية 501[ شكيرة 
من المثقفين . »نهم ماو تسي تونغ . وظل” لأمد طويل خاضعاً خضوعاً تامأ 
للاسير اتيجية الى يقررها له الحزب الشيوعي السوفيائي » وستالين بالذات . 
ان التحالف مم الكيو مينتانغ الذي أدى إلى كوارث قمع تشينغ كاي تشيك »؛ 
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مدلل 


نجم عنه اللجوء إلى'هو ‏ نان . بم المسيرة الكبرق سنة ١47‏ . وكانت 


الحرب العلمية قد قاربت بين تشينغ وبين الشيوعيين غير ان لباب الخربع 
أتاحت للحزب الشيوعي امكانية نحقيق مشروعه. الذئ صنت .. عملياً ) 
الزمرة الخاضعة للمصالح الأميركية . والخال : فإن الحرب الشيوعي الصف 
لم تحرج من المحنة بسهولة : فالير اجعات وال نحرافات 9 ليواي 
السوفيالي » كان بمستطاعها أن ترطده ولكنها كانت قد طبعته بصراعات. 
فثوية عديدة لن يمحوها قيام الحمهورية الاشتراكية سنة ١949‏ . 
ففي الواقم كان عي خا : السض المولودة يت سلطان الاتحاد السو فياتي 
ماع 1 كسر هذا الطوى . منذ الستينات . لكي « تعتمد على قواها 
الذاتية » . غير أن هذه الأخيرة كانت مستقطبة ي خطرط سياسية يمكنها أن 
ختلف 0 ل ذلك الحركات المتتالية للقفز إلى م . والمائة 
زهرة ٠‏ والثورة الثشافية . 
كذلك ؛ عندما يعان الدستور أن «الدرب الشيوعى هو النواة القائدة 
للشعب الصيي بأسره 0 (المادة ؟) وانه ني المقابل ع على المواطنين 
تأبيد قيادة ادرب الشبوعي الصيبى 56 النظام ا راكي (. .. (» (المادة 
يك حا إن لعش غور المخاطر الكامئة ئي هذه النصوص. إن الحزب 
لا ينزع فقّط إلى التماهي مع تنظيم الدولة ‏ ومثال ذلك « ان رئيس اللجنة 
المركز بد للحزب الشيوعي الصيي يتولى قيادة كل القوات المسلحة » ( المادة 
 )48‏ ولكن المتغيرات الداخلية في الحزب أو بالأصح في مراتبه القيادية 
يمكنها أيضاً أن' تحدث آثارا مباشرة وعنيفة على السياسة ال مبعة : ان المرحلة' 
الراهنة غنية ببذه الدروس. فكيفنوفق هذه المواقف مع ذلك 'الموقف الذي 
يهل به الدستور : عملآ ٠‏ بالقول « كل اللسلطة تعود للشعب » (المادة 
اه إلى ذلك ماو تسي تونغ : فإن التناقضات تواصل تناميها طوال 
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بكتاتورية البروليتارية . ومن الملاثم أن نستخلص منها كل النتائج والعبر لكي 
نفهم ما بحري في الصين حالياً . و-بذا الصدد . بمكننا أن فكتنه لماذا لاتد نر 
الإتحرافات البير وقراطية الصين المعاصرة . ان الطريى الصيبى : وهو اذ 
يشكل مستنداً راسخا للتغيير الثوري لام يو ا شق 
المصاعب الفعلية الي يواجهها نحقيق هذا التغيير 


/ - التشويه الببروقراطي للدولة الاشتراكية 

نشدد موجة «الفلاسفة الخدد» الحالية على صفة العبودية للماركسية 
متهمة بذلك الغولاغ والمحاكات . وتحاول تبيان أن الاشتراكية هي من حيث 
الأصل آلة تبتلم الانسان . 

ان الدعم الاعلامي لمذه القدرية السياسية ستمد عناصره من ظروف 
السياسة الخالية للمجتمع الفرنبي . وهو ليس يحذيد إذ أنه الحجة الأكر 
كلاسيكية لليمين الفرنسي ضد الاشتراكية المصورة وكأنها جهام فعلية . 

إلا أنه من الخطأ أن نرفض باحتقار وجود ظاهرة التشويه البيروفراطي 
في الدول الاشتراكية . إذ لا تكتفي الماركسية باعلان المبادىء النظرية بل يحب 
أن تليها ثمارسات على صعيد التطبيق العمل . 

ولانبجاح هذه التجارب لا يكفي اللجوء إلى « حذاقة » النظام أو إن بعض 
اتبريرات النفسية الغامضة ( أنها غلطة ستالين ) كذلك يتوجب على الماركسية 
أن تخضع الأنظمة الي تنتمي إليها إلى تحليلاتها » وأن تفسر من خلال صراع 
الطبقات الانحرافات والابتزازات والوسائل الاعتباطية الي نلاحظها حى 
الآن في البلدان الاشتراكية . 

وقد أدان لويس التوسير بوضوح هزال الانتقادات الماركسية ضد ستالين )١١‏ 


)010 الترسير : و مقدمة لماركس » ماسيير و 5585أ . 
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ل م م صم جمهج سم يراهن امبهوو عر وو وهب ام-١‏ 
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ْ فيما عبر كناب اتخرون 0 ذامها ولكن ٠‏ انطانطلاياً 


من طرح شكلي محتلف ٠٠ ٠‏ 

من الضروري أن نورد ملاحظتين تتعلقان بالانحراف البيروقراطى : 

#تناول الأولى طبيعة هذه الظاهرة . فهى ليست إلا إشارة للعلاقة االخاصة 
الاطار القانوني وان كان اشيرا كيا . 

فالمءتقلات والاحتجازات التعسفية والمحا كات والمحسوبيات ليست تفسيراً 
في حد ذاما » فلا يمكن فهمها إلا من خلال ترجمتها للظواهر الطبقية . وهذا 
ما يجب التوقف عندة . 

نسظاهر البيروقراطية هذه ليست نتاج النساد فحسب بل تحدها مع بداية 
القطيعة ضمن ظروف تاريخية معينة . إذ ليس هناك « نقاء » ثوري يعقبه انحلال 


فيما بعد . فقد تظهر بعض المؤشرات البيروقراطية مع بداية الحقبة الثورية لا 


على شكل عاهة ورائية للاشتراكية بل بسبب الموازين الطبقية والظروف 
السياسية تأكيداً لذلك ؛ فقد نمحدث لينين منذ 19414 عن انحراف بيروقراطى 
لدولة العمال والفلاحين الي تناولناها سابقاً . كذلك لم تستطع الصين والبانيا 
الظهرر كأنظمة اشتراكية: صافية » قادرة على تجنب الانحرافات البير وقراطية. 
فبظهر الصراع الذي تعيشه أن لا علاقة لذلك بالاستنتاج ... ولككن يحب أن 
نتجنب تعظيم بعض الأنظمة في مواجهة الأخرى علماً بأن الاشكال الى ' 
تتم ولب بها البيروقراطية ليست متطابقة في تطورها ونتائجها . 


أ- تطور النشوبه البيروقراطي 
ساد لفرة طويلة ١‏ التفسير » بواسطة !! ؛ صدفة » ( ان تشييد < كتاتورية 


)1١(‏ فانسات ميوجزءةيم'ير والمجعمم « منشورات » أونتروبو ه ١407+‏ بالإضافة 
إلى الدولة المماصرة والماركسية « ماسييرو » ه98ا*ة؟ . 


١ 


سد 13 لََُِءااسيندة لاماااا تم ال 


الروؤلقاىا يلت بالغررر :الاق ره جز ومين ركاه والبسك وبين 
الاشتراكية إلا شكلا” جديداً للقيصرية ) » أو 5 «علم النفس؛ (طبع 
ستالين الاستبدادي ) . 1 ا 
ونصطدم من جديد ببذه القضية حين نتحدث عن الصين . و كبوديا 
وفيتنام أو بلدان أوروبا الشرقية . ولكن تفسيرنا يجب أن 'ينطلق إلى أبعد من 
ذلك . في هذا المجال يمكن التمييز بين مجموعتين من العوامل . تحمل الأولى 
علاقات ذات طابع مؤسسى وسياسي . تبدو وكأنها هي الي تحدث التشويه 
البيروقراطى ٠»‏ ولكن لا وجود للمؤسسات إلا داخل اطار اجتماعي . إذأ 
بيتتحاو 1[ انطلاةا من هذه الآأرضية ايحاد أساس ولادة وتطور البيروقراطية . 


: المسببات » الظاهرة‎ ١ -العوامل المؤسسية هي‎ ١ 

تفصل البيروقراطية كنظام بين الدولة والمجتمع المدني نحيث أن إدارة 
الشؤون العامة تم خارج أبة مبادرة شعبية بواسطة مجموعة من الموظفين 
الثوريين يفرضون منطمقهم وسلطتهم وبالتالي مصالحهم . اذا تسهل المهمة عبر 
انشاء مو سسات مثل الحزب الواحد والمركزية الادارية أي اذرمية الاجتماعية. 


الحخزب الواحد ‏ 

لانجحد عند ماركس نظرية خاصة بالحزرب وسيكون لينين صاحبها بشكل 
اكاب . ولتحقيى مرحلة الانتقال » من الضروري الاستناد إلى تنظيم عمالي 
55 . إلا أن السؤال يتمحور حول معرفة الدور الحقيقي للحزب وعلاقاته 
ببقية التشكيلات السياسية الأخرى . فالوظيفة الأساسية لحزب البروليتاريا 
تقوم على استخدام ظروف الصراع الطبقي لتطوير ممارسات بروليتارية . بيد 
أن تحقيق هذه الوظيفة يتطلب تأكيد عدة ظروف تاريخية . أما العلاقات مع 
الأحزاب الأخرى الممكنة الوجود والعلاقات مع الجماهير فهي تطرح دائماً 


١ ه‎ 


٠ 04 -‏ عو" 4 عسي لد لد ويفو- انب | لج سر جبع سما وهب +ع : 


وذعا بسع أو + عاسو > لي ل وجوه لاسي دار 
لل 
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الوا يها مم مموهنجواج 1 24 ار .يس 


وم ل لوعت حدم حا د > 


فاذا نظرنا إلى وضع الاتحاد السوفياقي نستطيع أن نلاحظ تغيير. طبيعة "هذه 
الم سسة نحت وطأة ظروف محددة . 

فالحزب اللشفيكي الذي لم يتخذ سنة ١417‏ موقفاً محدداً تجاه بقية 
الأحزا سوف نجد نفسه مضطراً فيما بعد لالغامها » وهذا مقبول من قبل 
الأحزاب البورجوازية المعادبة الثورة ( كحزب الكادت ) . إلا أن هذا الأمر 
غير طبيعي عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الديمرقراطية في حين . يحب 
الاععراف بأن المناشفة والفوضويين والاشتراكيين الثوريين قاموا سريعاً 
بممارسات مضادة كلبا للبلاشفة وهكذا بعد فترة من الحربة حب سنة 1911 : 


بع ذلك :8 يكن محرت الالققة ل رافظ اديز أو اح وااتططق بدن 
التناقضات والاختلافات بي الرأي يكفينا قراءة التقارير المقدمة إلى اللجنة 
المركزية والمناقشات داخخل المؤتمرات . وكان لينين يتمبى ألا تحترم داخخل 
الحزب هذه الحرية في المناقشة . ولككن هذه الأمنية لم تتحقق إذ <ولت الحرب 
الأهلية الديموفراطية المركزية إلى استبدادية ومالت فئشة من «الثوري 
المحترفين » إلى تشكيل جسم مستقل داخل الحزب وتكونت شيئاً فشيئاً بنية 
كانت تعتبر القرارات القاعدية ثانوية ٠‏ بينما كانت تتخذ القّرارات الأاساسية 
ون اغا ادياق: الادار ع ...كيلدت هذاه المارسات الواءاتهدة كانت 
نتيجتها انحاذ قرارات اعتباطية واستبدادية والغاء تيارات فكرية اقلية وأجهز با 
بالإضافة إلى ما هو أخخطر كالارهاب الحسدي ومضابقات الأشخاص 
كالتوقيقات والتطهير والمحاا كات . فما كان بمكن اعتياره 0 العشرينات 


. شارل بيتلهايم ه صراع الطبقات في الا تحاد السوفيائي الحزء الأول ص .لام‎ )١( 


١م‎ 


5 - 


ل ا ا 00 


كنتيجة لظروف استئنائية ناتجة عن األحرب الأهلية تحول مع ابتداء الثلاثينات 


إلى نمط وعادي » لعمل الحرب » : 

فالستالينية مبنية على الاباراشيكي . ان أعضاء جهاز_الحزب تكون العنصر 
الأسامى للبيروقراطية الى ليست ١‏ نمطا » «قيادياً » فحسب بل وبشكل خخاص 
بنية موضوعية لعبمله . 


المركزية الادارية - 

يجب عل الدولة الحديدة كا يقول لينين أن لا تكون دولة بالمعبى المتداول 
لها وهذا .يقتضى مرافقة الحماهير الصارءة للحهاز الدولة المفترض به تحقيق 
مهام خخاصة دمر حلة الانتقال الاشتراكية إذ أن عملية التحول تمت بصورة 
مختلفة . اذ استقل تدريحباً هذا الجهاز عن الشغيلة . تترجم هذه الامتقلالية كا 
رأيئا في الدستور الأول عبر انتقال الصلاحيات نحو الأعلى . أما في القمة » فد 
تمت بواسطة زيادة سلطات مجلس مفوضي الشعب على حساب السلطات 
التشريعية . بالتأكيد » وني هذا الموقم بالذات » كان هناك ضرورات أثارما 
الحرب الأهلية بمشكلاتها الرهيبة كالتموين » والتنظيم الاقتصادي والعسكري 
الي تتطلب انضباطاً وصرامة لابعاد شبح الجوع والموت عن الجماهير 
فكرست و« شيوعية الحزب » هذه أساليب سريعة كالمصادرات ومنحت مكاناً 
عظيماً لحهاز الدولة . إلا أن الظروف التاريخية اللاحقة » أظهرت بأن هذه 
الظاهرة لم تكن ظرفية» في المقدمة » فقّد نحول اللجوء إلى المع وخاصة في 
يحال الملكية الجماعية للأرض عن الممارسات الشائعة » أحذت أشكالا ارهابية 
فعلية ومصطحبة ٠‏ تجاوزات مما اضطر ستالين نفسه إلى الاعتراف يوجودها 
سئة 19470 . ولن يتغير شيء بالنسبة للفلاحين الذين كثيراً ما لا يم تمييزهم 
عن الغولاك ه وسمحت «مقولة تازيم الصراع الطبقي خلال فترة الانتقال 
بتدعيم جهاز الدولة وخخاصة الحهاز البوليسي الذي نحول إلى عنصر أساسي ! 


١5 


ويحكم ستالين بواسطة الادارة والبوليس فيما ساهم كل منها بتحويل 


السوفيات القاعدية وكذلك الشككل الفيدرالي المجموعة السوفياتية إلى أفكار 
وهمية . وحبى إذا. تم الاعيراف سنة 1945 ببعض الحقوق للجمهوريات. 
الفيدرالية الى تؤمن لها شبه استقلالية ( هكذا فقد انضمت مقاطعة روسيا 
البيضاء وأوكرانيا كدول إلى الأمم المتحدة ) ليس هناك شلك بأن التمحور 
يحقق حول روسيا معيذاً بذلك الحياة لا أسماه لينين بالسوفياتية الروسيةة الى 
حاربها بشدة ني آخر حياته . وهكذا تطورت « بونابرتية » خاصة أخذت شكل 
د كتاتورية البيروقراطية التعبير المشوه بل الصحيح عن دكتاتورية البروليتاريا 
( تروتسكي ) . 

تتطابق مجموعة الاباراتشيكي مع الدولة لآنها عنصرها المفرر . وتعبر عن 
انتاج نفسها من خلال اا دارة مدعمة بذلك مثالا استبدادياً ولكنه في الوقت 
قابلا” للرفض وبالتالي للتدمير من ناحية أخرى » ستفرض الدولة السوفياتية 
وتحلت وطأة الصعوبات الاقتصادية مثالا" محدداً من التطور مخصص الأأولوية 
الصناعة الثقيلة . وستتحقق هذه الصناعة على قاعدة تراكم بدائي عجيب . إلا 
ان هذا المفهرم الاقتصادي للمرحلة مال إلى تدعيم الهرمية المبنية على فصل العمل 
الفكري عن العمل البدوي» بتشديده على تطوير القوى المنتجة ‏ هكذا رسخت 
سلطات الدولة العليا لدرجة أن لينين باستطاعته الآن نقد هذه البيروقراطية 
القيصرية الى يسترها اللون الأحمر . 

والواقع أن ظواهر أعمق من تلك المذكورة سالفا تعين اتحرافات من النوع 
القانوني ‏ الاداري : أنها علاقات طيقية خاصة . 


"-العوامل الاجتماعية والاقتصادية ‏ العلاقات الطبقية في قاعدة البيروقراطية 


نطرح هذا السؤال على الشكل التالي : بما أن القطيعة السياسية ( الثورة ) 
مع المجتمع البورجوازي لا تلغي حتماأ وجود الطبقات الاجتماعية وبالتالي 


ا١ها/‎ ٠ 


د مسسس م سم ملس ل م1100 لاد م 


ا 


م لم ممم لاسا سمه 


عم - 


علاقاتها بحب التساؤل عما تصبح عليه العلاقات الطبقية وهي علاقات تسلط 


وتبعية؟ بمكن القول سريعا بأن الطبقة العاملة استولت على الحكم مع نحقيقها 
للنورة ولكن المؤسسات الي تحتلها ليست خارجة عن الوضع العام الموصوم 
بالصراع الطبقى . وقبل كل شيء فان أغلبية المؤسسات الاقتصادية هي ٠ن‏ 
النموذج الرأسمالي أو ما قبل الرأسمالي ‏ كا ني الريف ‏ بالإضافة إلى أن 
منطق عملها لا يمكن أن بعارضه إلا" عمل سيامي وايديولوجي منظم . 

من ناحية أخرى . تولد عملية التطور فئة لا امتيازات متحددة عناصرها من 
فيادي المصانع » والادارات : والحزب .. 


يبقى علينا جرد ٠عرفة ٠١‏ إذا كنا بصدد فاة أو شرتة اجتماعية مؤلفة من 
الموظفين الاداريين أي فئة »عينة أو طبقة اجتماعية ٠‏ (وذلك من وجهة 
كار عار كه 0 


اما المقولة الى عظى با-مماع أكبر فهي الانمراف البيروقراطي . وهي 
نتيجة الذكر ة انقائاة بأن دكتاتورية البروليتازيا قد تأضى أشكالاا عتافة بدخل 
فسن دكتاتورية الرجل الوا.حد أو « بو تادر تيه » جديدة ا عبر عن ذلك 


"5 


ل ل 1 
[وتروتسحى» 


3 8 م.أ :1:5 ؛فغ *" د أ ٠+:‏ 0-0 1 
«نساو للأرباح . إذ لا يمككننا نئي وجود فائض الانتاج ( أي فائض قيمة ) ولكرز 
لا تستأثر به طمّة اجتماعية بل بعاد توزيعه إلى مجءل السكان بأشكال عتافة < 
الطبقية البى غالبا ما تكون مصالح قصيرة المدئ . فيستائر وكلاء هذا التطور 


. "05 مارتيية و الشيوعيات الخمسسن » لوسوى ؛ دموعة م السياسه » ١/ا9ا صن‎ )١( 
3 ١ الدو له العمالية 4 در دور والبو نادر نيه م هة‎ 60 


١ ممه‎ 


( بمافيهم الكادر ات والتفنيين أني القياديين ) بالامتيازات خلال للظة إعادة 
التوزيع والانحراف الاقتصادي للنظام . ظ 


رغم ذلك » فان الدولة الي استولت عليها شريحة البيروفراطيين لم تفقد 
طببعتها الاشتراكية » فهي ضحية تشويه ولم يطرأ عليها تغيير فعلي . 


وحبى الستالينية الي يعتبرها البعض ظاهرة بونابرتية فانها تسمح بتفسير 
وظيفة التوازن بين الطبقات الي يحققها الدكتاتور . فكما ارتفع بونابرت فوق 
الطبقات مثبتاً سلدلة ومصالح البورجوازية كذلك أكد ستالين المرتفع فوق 
الشرعية الاشتراكية على مصالح البروليتاريا ضد تلوف الإسار ومعاداة اليمين 
للثورة بي آن . كما الحال بالنسبة لكل البونابرتيات » فان الستالبنية محكومة 
بالزوال وذلك نتيجة سقوطها نحت وطأة قمعها للجماهير . 

لفد كتب تر و نسحي : 


« يتعلى مصير الانحاد السوفياني كدولة اشتر اكية بالنظام السياسي الي 
خله: البونابرتية الستالينية » 00 


بما أن هذا التحليل مرتبط بمثيله الذي يتناول الحركة العمالية العالمية فان 
البونابرتية الستالينية لييست مكنة التحقيق إلا نتيجة لهزائم البروليتاريا العالمية . 
كذلك يمكن اعتبار أن « الانحاد السوفياتي بقى محافظاً على دولة العمال عبر 
فواعده الاجتماعية وتطلعاته الاقتصادية ؛ 1 يط رح هذا التحديد تباء ل" 
ليس على الصعيد الاخلاي بل على صعيد التحليل العلمي : فهو يضطرنا إلى 
إعادة نحديد لماهية سيطرة الطيمّة خلال الغرة الانتقالية فمقراة الطبقة العاملة 
ابي تناولتها مؤلفات بتلهايم مثلا تنطلق من قاعدة أخرى وهي التحديد 


(16 14 الفندى الصاءق - 


١ هه‎ 


ع 


أللنموذج الرسمالي !١'‏ فالطبقة المستفيدة من « فائض عمل » المنتجين المياشرين 
لا يمكن أن تتكون إلا إذا تطابقت 1 لية الاقتصاد مع آلية رأس الملل . يبدو 
ظاهزياً أنه من الصعب اثبات ذلك . لأن ملكية وسائل الانتاج الأساسية لا 
تعود إلى الأفراد . فلا يمكن بالتالي أن يكون هناك ملكية خاصة لفائض القيمة . 
ببين هذا الاعتراض عن نزعة قانونية وني الواقع : أن وجود وسائل الانتاج 
ليس بالضرورة قانونياً . يكفي أن يملك أصحاب رأس الال هذا سلطات 
الملاكين الفعلية ومنها : الحاق الضرر بوسائل الانتاج الخاصة ببذا الانتاج أو 
ذاك . واستخدام ثمرة هذا الانتاج . فنستطيع أن نبرهن إذاً أن فئة القادة تملك 
عملياً اصلاحات رفع الحمازة النعلية للمنتجين المباشرين ( الشغيلة ) المحمقة في 
ميدان العمل كا في مستوى السلطات السياسية والإدارية . 


فتستطيع إذاً أن تتصرف كالك « حقيقي » لقانونية رأس المال يتحول 
إلى طبقة اجتماعية أي إلى مجموعة ذات مكانة ما داخل عملية الانتاج اللخاصة 
بالملكية ( الفعلية ) كما تفرض مقاييسها الطبقية في مجال الحاق الضرر بوسائل 
الانتاج . وكذلك بالعوامل المحضرة لما فلا يمكن بعد ذلك الاستغراب من 
كوبا المستفيدة من إعادة التوزيم ( مواد استهلاكية؛السكن ) خاصة وأنبا 
نحكم من أعلى : عند تنظيم الانتاج . فإذا كان هناك رأسمالية فهي لا تأخذ 
شكل الرأسمالية الخاصة بل رأسمالية الدولة . حينئذ يحب أن يعطى للانحراف 
البيروقراطى معناه الكامل . انه الانتقال من دولة العمال الثورية إلى شكل آخر 
للدولة ع هو شكل الدولة البروقراطية لرأسمالية الدولة .. 

ولكن ٠»‏ تتنوع أشكال الدولة البيروقراطة تبعأ للقمع الذي تمارسه 


البير وقراطية آي تبعاً لتعميق عملية تشييد بورجوازية الدولة الفعلية . 


. 15975 ابتلهايم « المساب الاقتصادي واشكال الملكية م ماسبيرو‎ )١( 


الملا 
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القئم ٠‏ كا يعلن أحد المؤلفين "٠‏ . 


ب - الاشكال المؤسسة للدولة البيروقراطة . 


سوف نحخصر أهتمامنا هنا ببحث شكلين من أشكال البيروقراطية والششعيية) 
يأخذ الشكل الأكر حدة اسم « الستالينية » وقد لحقت به أشكال. أخرى أكثر 
سلمية خاصة تلك المسماة دولة الشعب بأ كله . 

١‏ الاسولة الستالينبة 

تأخذ الدولة الستالينية في الاتحاد السوفيائي شكلا دستورياً هو عبارة عن 
ديموقراطية شعبية ولكن يجب النظر فيما إذا كانت بعض الصفات السياسية 
هذا النظام مطبقة في دول أخرى حالياً . 

فدستور الانحاد السوفياني لعام 96 يبتعد بوضوح عن دستؤور 19318 
الذي تناولناه مسقا إذ بتعلق الأمر فقط بتغيرات تقنية فرضت مثلا بتعدد 
الجمهوريات السوفياتية وقد غير هذا الانتشار ثنائية التمثيل . فهناك مجلس 
(السوفيات الأعلى) الممثل لجموع سكان الفيدرالية » وآخخر (سوفيات 
القوميات ) يمثل الدول الندرالية . وهذا ينبت أآيضاً الفدرالية الكشيرة التعقيد 
للانحاد السوفياتي ‏ فهو دولة فدرالية ولكن بعض دول الفدرالية هي أيضاً 
انحادات فدرالية . فنجد تمثيل الحمهوريات الفدرالية والحمهوريات المستقلة 
بالإضافة إلى المناطق والدوائر القومية موجوداً . وني كل الأجهزة الفدرالية 
كالحكومة ( مجلس الوزراء ) أو حى المجلس الأعلى . المهم هو أن الدستور 
لا يضيف شيئاً حين يؤكد أن « القاعدة السياسية ٠‏ مؤلفة من سوفيات نوات 
الشغيلة ( البند الثاني) وأن كل الملطة في الاتحاد السوفياقي هى ملك شغيلة 
المدينة والريف : الممثلين عبر سوفيتات مندوني الشغيلة ؛ فهو 5 النظام 
والخالة هذه أليس النظام القائم هو نظام 


. لوساج : الأفظمة السياسية للا تحاد السوفياك ودول اوروبا الشرقية 1اوو‎ )1١( 
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البيروقراطيات كا رأينا ؟ يحب أن لا نسخدع كثيرا بالتعديلات الكبيرة اللي 
طرأت على نظام الانتخابات . فلقد أصبح حىّ الانتخابات عاماً » متساوياً : 
مرياً ومباشزاً ( المادة ١184‏ ) وهذا ما يبعده عن اللامساواة الى ركز دعائمها 
دستور ١418‏ . ولكن يعود حق التقدم للرشيح إلى الحزب والتنليمات 
العمالية لكننا لاحظنا أن البير وقرناطية شوهت هذه التنظيمات .: 


علينا أن نتذكر في هذا المجال أنه تم تببى دستور 1915 ني الفترة الى دعم 
خلالا ستالين سلطته داخل الدولة والحزب بواسطة أساليب قمعية لا مثيل لا . 
كاجراءات التطهير منذ ١947‏ وتصفية بعض المعارضين خلال سئة ١941754‏ 
وَلكرا للنداكاك السياسية الكبرى الي جرت فق موسكوافي آب ١9752‏ قبل 
موجة الاعتقالات ني شباط - آذار من 1917 لأعضاء اللجنة المركزية للحزب. 

وقد أعطى تقرير نخروتشوف المقدم خلال المؤتمر العشرين للحزب سنة 
63 أرقاماً خبالية ببذا الخصوص . فمن أصل ١5‏ عضواً للجنة المركزية 
المتتخبين في المؤتمر السابع عشر للحزب ثم توقيف 48 منهم يعي بنسبة /307١‏ 
من الأعضاء وإعدام معظمهم رمياً بالرصاص في سلنة 148819117 ومنذ 
ذلك الحين : أصبحت الحريات المسموح با للجماهير ( كحق الانتخاب 
وكذلك التعبير والاجتماع ... ) شكلية ضمن ظروف كهذه . وأصبح من 
المعب الاعتقاد . كما أكد ستالين وهو يقدم مشروع الدستور أن « المجتمع 
السوفياني حقق منذ الآن الاشتراكية في المسائل الاساسية يعي هذا ان المرحلة 
الأول من الشيوعية + أي الاشتراكية قد تم تحقيقها عندناء “23 . ويب 
عندئذ الدمج بين محقيق الاشراكية والملكية الجماعية والتصنيع . ولقلب عبارة 
لينين . تتحول الاشتراكية إلى « الكهرباء من دون السوفيات » إذ يبدو شكلباً 
التدخخل الفعلى لجماهير العمال الي سحمّتها بيروقراطية الدولة . فيلغي الرشيح 


. ١449 مسائل اللينينيه‎ ) ١ ( 
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+ .نج سرسبرم ٠‏ لبدو نيل وفبقيكنهه . 
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لموحد في الانتعخايات حى وان عدلت في بعض الأحيان أبة معارضة 


ا ويدفع 
المواطنين إلى الحضوع 0 

وتتعتر نشاطات الحز ب والادارة الداخخلية نتيجة لثقل الاباراتشيكى الذين 
و فتح 'المجحال أمام الاخصيارات 0 1 


يتلخص الموقف منذ ذلك الحين بتبعية الدولة للحزب ‏ التغطية حسف 
عبارة بتلهايم - أو بصورة ملموسة بتبعية بيروقراطية الدولة للحزب . 5 
هنا تنشأ صراعات التنافس داخخل هذه البيروقراطية الموحدة على مستوى القمة. 
بتضح هذا أكر عندما يحقق فصل السلطات حصرها بين أبدي مجلس الوزراء 
ورئاسة بجلس السوفيات الأعلى . كذلك فان التصفيات الم تحصل ني 
العهد « الستاليي » فحسب بل سينصرف خروتشوف على النحو ذاته عام 
0 بابعاده ماليتكورف ٠‏ مولوتوف وكاغانوفيتش وبتنشيطه عام ١451‏ 
احملة ضد ستالين ومجموعة المناوئين للحزب سوف يم ابعاده عن السلطة في ' 
تشرين الآول 4و١‏ واستبداله ببريجنيف . وقد أتى أخيرا الدستور السوفياق 
ليحصر السلطة بيد بريجنيف عبر ابعاده كوسيغين . ْ 


ولا 1 الدستور الحديد للاتحاد السوفياني الذي تبناه مجلس رثاسة 
السوفيات الأعلى إلا في الرابع من تشرين الأول عام لالا19 فدعم 
دور الحزب بالإضافة إلى بعض التبديلات : انشاء مركز نائب الرئيس 
الأول لمجلس السوفيات الأعلى ( يشكلان أساس هذا الدستور ء والمناقشات 
الي أثارها مراجعته تمحورت حول نمط الدولة . 


فكما يقول بريجنيف في حديثه أمام مجلس السوفيات الأعلى « ان تحويل 


. المؤسسات السياسية » دوفر جيه‎ )١( 
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وظائف الدولة مباشرة إلى أجهزة الحزب وتكليف الكت لانن بالسلطة 
التشريعية » وهكذا دواليك ( سيكون . 0 مغلوطاً لأن هذه الاقتراحات 
من شأنها أن تعيق فهم دوز الحزب في المجتمع ٠"‏ 

ان الممارسات البيروقراطية الي استعرضتاها » يمكن أن نصادفها 
يحدداً » ولكن بطريقة أقل ظهوراً » في دول أخرى تواصل هذا التقليد بأشكال 
جديدة . وكذلك هو حال الصين اليوم . 

إن نماية الثورة الصينية ثم تصفية عصابة الأربعة سنة 19195 أنتجا أدباً 
متميتراً يجان وحيد ألا وهو جانب المالغة الذي امتازت به الكتب التقريظية 
في المرحلة السابقة '؟' . وفجأة ظهرت الصين كأنم! علم من الغوزغ 

والنفاق السياسي » الواقف وراء واحهة خخطاب عام » الذي يمارس 

المظالم والأعمال العشوائية الأشد نخداعاً . خلاصة القول » ان الصين دخلت 

ني عالم الأنظمة الكلية حيث تسيطر البيروقراطية مع سلسلة رائبية لا متناهية 
تستولي على الامتيازات وتعيد انتاجها . ان هذا اليل الحديد يعتقد أحياناً ) 
فيما يختص بالصين » انه وجد مبرراً لهذا الوضع في تراث مجتمع ألفي قام 
عل سلطة ترز سجرج )نل واطيمنة بواسطة الأيديولوجبا . وعندها » يتوضح 
كل شبىء : يغدو ماو الأمبراطوزر: الحديد » والكوادر كبار الموظفين الحدد . 
فهل البيروقراطية السماوية تصلح كتفسير ؟ لا نعتقا. ذلك . 

وبالتالي » ليس المطلوب هو الانتقال من المدح إلى الشتام : بل ينبغي 
السعي لتحليل النظام الصيىي وأسياب نمو اليروقراطية ي الطظروف الملموسة 
الى تتطور فيها الصين منذ ١949‏ هاما بحس له تحن الكتايع 6 هل 


. ١579 لومرند » ه تشرين الأول‎ )١( 
. ١5756 (؟) «نظرات باردة على الصين » » منشورات لوسوى‎ 
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ل وس عد حرؤمو_سحمقط”؟ جوج اج بسي جا ةا و اعد 


نحو فردي » اليوم 2 . ومن جهتنا فإن" زيازتين للصين سئة 1919/5 19174 
أتاحتا لنا التوصل إلى استخلاص الحجة الراسخة في تحليلات هؤلاءالكتاب . 


إن ؛ التصحيح » منذ 1495 لا يمكن تحليله كانعطافة شديدة » تثراجع 
ا ريو الور ل ورا وار كرا عكر 
السايقة '؟" . فهناك عدد كبير من المسالك الملحوظة حالياً تعود بذورها 
وحى مظاهرها العلنية إلى ما قبل 1995 بكثير : وما هو بارز عملياً هو 
بالتأ كيد استمرار الممارسات البيروقراطية ولكن بطريقة جديدة. إن عدم 
انتظام. الانتخابات وعدم دعوة الجمعيات للانعقاد كانت موجود قبل وفاة 
الربان الكبير ؛ وإن مدارس 7 أيار ( مايو) المولحة بإعادة تربية الكوادر لم 
تال" دون تنامي مظاهر الاستبداد اللي مخرجها المراجعات القضائية الراهنة 
إلى وضح النهار . فقد كان بعظنون دستور ه161 أنه بتخصيص مادة واحدة 
١‏ ؛ السلطة القضائية » ؛ يزيل المشاكل بازالة أساليب المحااككات : ولم يحدث 
شي ء من ذلك » والدستور الحالي يكثر من المواد والمؤسسات ( إعادة المجالس 
العدلية ) لفرض هيبة الشرعية الإشتراكية وحقوق المواطنين . غير أنه سيكون 
من دلائل الحقانية الساذجة قليلا” الاعتقاد بأنه يكفي تقرير الحرية حبى 
تقوم ونستتب . 

المسألة الحقيقية هي تلك اللي تعلنها مجلة متخصصة « من" يحكم الصين ٠‏ ؟ 
( محلة بوفوار » باريس ٠»‏ بفيف ٠‏ 159177 ) . فالمتغيرات في القمة » ومنها 
تكيفات وتعيينات تنغ هسياو يبنغ الأكثر سطوعاً » لا جوز أن تنسينا الظواهر 
الأعمى والأعقد الي تعود بوضوح إلى ظروف تطور الاشيراكية ف ||الصين . 
ان ضعف البروليتارية وضرورة الإعتماد .على الفلا حين » وان تحزئةة السلطة 
وضرورة وجود حرب مركزي » تسمح لنا بأن نعرف كيف تمكنت من 


. هو ثاني رجوع ليرويل » .نشوزات لوسوى‎ )١( 
. دونيز أفونا « الماوية والشيرعية » ص ؟74‎ 2) 
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الإجتماع ظروف البيروقراطية . غير أن” هذه الأخيرة تحاول + ف علاقة 
دينامية مع الحماهير » أن تكافس ضد نفسها : فحملة المائة زهرة ا الثورة 
الثقافية تطرحان مسائل التكتلات العشائرية داخل الحزب والحيش والإدارة . 
إلا أن هذه الحملات » الموجهة من فوق » لا يمكنها أن تؤدي إلى ديموقراطية 
بروليتارية حقاً . إذن لا توجد أية قدرية تضغط بثمّاها على الصين يسبب 
جذورها وأصوها التي تعود وأمبراطورية الوسط » . إن ما نلاحظه هو 
مجموع النتائج والمواقف الناشئة من ممارسات اجتماعية حيث ©» هما يول 
ماركس » « يصنع البشر تاريخهم في ظروف محددة ٠‏ وليس محرية ! 

؟دولة الشعب بأ له - الزوال الخاطىء لدولة البيروقراطية : 

تعرض بشكل عام النظربة المسماة ف دولة الشعب بأ كله » وكأنها تعبير 
عن السلطة السياسية للاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية ذلك أنها ترغب 
في أن تؤمن الادارة تخطي دكتاتورية البروليتاريا . ليس هذا الشكل؟ الحديد 
للدولة إلا عقلنة السيطرة البيروقراطية عليه ) قاما مهم الاتحاد السوفياي ثما 
الديموقراطيات الشعبية لأوروبا الشرقية الشرق الأوروبية . 

التبرير الايديولوجي : المرحلة الوسيطة بين د كتاتورية البروليتاريا 


والشيوعيه . 


12 المؤتمر العشرون لحر بف سنة ك5ه4١‏ العصر الرسمي لالغاء الستالة) 


كا ينتقد بشكل لاذع وسائل ستالين البوليسية . وفي الوقت نفسه يتينى صيغة 
تعدد الطرق إلى الاشسراكية ويعبي ذلك « إعادة الاعتبار » ليوغوسلافيا ( وقد 
قطعت العلاقات بين الاتحاد السوفياني ويوغوسلافيا منة ١4144‏ ) . 

.ولكن خروتشوف يتبى الصيغة الأساسية الي دافم عنها ستالين والقائلة 
أن الانحاد السوفياني قد حقى المجتمع الاشتراكي. فيمكن عندها التفكير في 
الانتقال إلى المرحلة المقبلة » مرحلة الشيوعية . 

وأتى المؤتمر الحادي والعشرون والثاني والعشرون للحزب لايضاح ما 
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الشيوعي 5 
وخلافاً لعهد ستالين ٠‏ تم التأكيد على مقولة زوال الدولة . وترافقت هذه ” 
العودة الظاهرة لماركس ولينين مع مراجعة النصوص الى نحدث فيها هؤلاء 
عن مرحلة الانتقال إلى الشيوعية» في الواقع » افترضت مرحلة الانتقال هذه 
كما تصورها ماركس ولينين : زوال التناقضات الطيقية وآلة الدولة الممرافقة 
مع ديكتاتورية البروليتاريا. فقد تناسب زوال الدولة مع هذا الوضع إذ كان 
من المفتر ض أن يؤدي الغاء التناقضات الاجتماعية إلى ارتفاع كبير في مسترق 
القوى المنتجة فيمكن عندها القول لكل حسب حاجاته وعن كل حسب ممقّدرته. 
فالانتقال ‏ إلى الشيوعية كان إذآ قفزة عهد الضرورة ني عهد الحرية » أي 
بداية التاريخ 
فقد ابتدع « المنظرون » فعرة وسطية لم يتحدث عنها ماركس وهي دولة 
الشعب كله . يتطابق هذا الشكل من الدولة مع اللحظة الي تنتهي فيها د كتاتورية 
البروليتاريا . ان هذه الدولة تطور الديموقراطية الاشتراكية 9 إلى آخخر 
الحدود؛ بواسطة المشاركة النشطة من جانب كل المواطنين . فلم تعد دولة 
الطبقة ( البروليتارية ) تبعا لزوال الطبقات . 
تنظم هذه الدولة «الحهار المعبر عن ارادة الشعب » تدريحياً انتقال 
صلا حياممبا إلى التنظيمات الاجتماعية كالتقابات والجمعيات والتعاونيات 
والتنظيمات الجماهيرية . 


عذا المعمى قان الدنولة #تندثر + تتيجة عضن الصلاحات" . 


ف الواقع فقد تم تحويل عدد كبير من صلاحيات الدولة في الميادين الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية إلى أجهزة اجتماعية في الاتحاد السوفياني وفي بعض 
الديموقراطيات الشعبية السوفياتية . ولكن هل يمكننا التكلم عن تحول حقيقي 


١6 


سس جسن 1 ...الات 
3 سب بيه - 


- انث لسرت وسو وسيم سس جو لصيس لا قدا د الما 


نمو الادارة الذاتية الشيوعية 0 
الاندثار الوهمي للدولة البيروقراطية ‏ 

لم تضع نظرية خرونشوف الحزب الشيوعي موضع النقد فبقي الموة 
المسؤولة الأكثر تنظيماً القادرة على تحقيق الانتقال إلى الشيوعية ولككن الشكل 
الأكثر تبلوراً للبيروقراطية يتحقق داخخل الحزب من ناحية أخرى ٠‏ فالارادية 
الي تقرر الوصول إلى الشيوعية دون الأخذ بالاعتبار الواقع الفعلي للقرى 
المنتجة وعلاقات الانتاج تشهد بمنطق أبعد ما يكون عن الماركسية . فلا يمكن 
قلب نظام الانتاج بمجرد تحويل صلاحيات الدولة إلى مجموعات العمال . 


أخيراً أت لييرالية الخمسينات كثيراً من الخدود ؛ فسحق هنغاريا 
منذ 1467 والعلاقات المتوترة مع الدول الاشتراكية الأخرى ثم تدخل الانحاد 
السوفياقي في تشيكوسلوفاكيا سسنة ١9458‏ كلها ندل على أن الدولة لم تكن 
قد زالت . 


فمنذ عدة سنوات أظهرت دلائل ممتلفة أن البيروقراطية لم تزل قائمة 
فالمطالب وأحباناً الانتفاضات العمالية كا في بولونيا » وتظاهرات المثفين في 
الاتحاد السوفياتي كا في تشيكوسلوفاكيا » تبدو إذأ نظرنا إليها كا هي : 
وكأنها تعمل على إعادة ربط الحريات الاشتراكية بالعادات البلشفية القديمة 


لثورة 1941197 : التعبير عن وعي البروليتاريا . فالأسلوب الي تدافع به الطبقات 
الاجتماعية عن نفسها كالارهاب المتزايد ' التغطية » التضليل من أهمية الظواهر 


فد اعتادت المعارضة في الانحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى 
طرح مسألة البيروقراطية في الدول الاشتراكية من جديد يشجعها أي ذلك 
الصعوبات الاقتصاإية الأكيدة ( نعرف منذ زمن طويل وجود مثل هِدِهٍ 


: 3548 


١ 
1 >» 5 ده دب‎ 1 : 
5 8ك‎ 5 0 
8. 


الصعوبات بي محال الزراعة السوفياتية .وكذلك في بقية الديموقراطنات وان 
كانٍ يصورة 'أقل "كبا ؟ دلت على ذلك الانتفاضات العمالية البولونية ( وشعبية. ٠‏ 
المعارضين السوفيات وبقية 'الدول الاشير ا كية .الي ساعدها على ذلك ظروف 
دولية حديثة ( ابرام اتفاقية هلسنكي حول الجريات عام 8/ا19 ) علاوة على 
ذلك » فان زوال الدولة الرسمي يحقق ازالة البيروقراطية . 


لقد اعتقد النظام اليوغوسلاني أنه وجد في الادارة الذاتية الدواء الناجع 
للمرض البيروقراطي ولكن تطبيق اللآمركرية على كافة المستويات والفاء 
بعض أجهزة الدولة لصالح مجالس الادارة الذاتية لم تثمر عن نتائج . فاعطي 
للعلاقات بين الحزب الحاكم ( عصبة الشيوعيين اليوغوسلاف ( وأجهزة 
الادارة الذاتية تفسيرات وممارسات كثيرة الإختلاف ٠٠‏ في الراقم يجب 
نحليل النظام الاجتماعي الاقتصادي والتساؤل عما إذا كانت الادارة الذاتية 
صالحة لمرحلة الانتقال الاشتراكية أو أنها تشكل جوهرياً خطر إعادة سوق 
من نوع رأسمال . 


تكمن بذور بناء أو إعادة بناء الطبقة الممثلة بالنظام الاجتماعي بشكل «فئة» 
البيروقراطية '"'. بي الواقم : تكشف الوثائق الموجودة عن لا مبالاة نسبية 
من قبل الجماهير تجاه مسألة الادارة الذاتية ويتلازم ذلك مع تدعيم سلطة 
الكوادر ورؤساء الوحدات والمسؤولين الإداريين '"' . 


030 لوساج ؛ الأنظمة السياسية من ١/٠١‏ . 

)0 مقو له بتلهايم قي م الانتقال 9 الاتفتعاد الاشعرا كمى 4 مأسبير و لمكةإأز : 
الحساب الاقتصادة واشكال الملكية من المفيد در اءة الر سائل الحامة حول المسائل الر اهن للد شتّر اكة 
المجموعة الصغير : ُ مأسيير و شنا 5 

(5) كتبت محله الادارة الذاتية والاشتراكية |« أكثر من مرة توضيحات تتملق ببذا 
المرمسوع للمراجعة العدد م مثلا « الادارة الذاتية اليوغوسلا فية » وتعطو ايضاً مملة الشرق 
دراسات جيدة في هذا المجال . ١‏ 


١ 4 


تنى هنال 13 و وال سولهم نوراتكسدية القروتر الله > ولك هذا الكل 

ليس مطلقاً ولا نبائياً . فهو برتبط بظروف تاريخية واجتماعية وليس للقدر 
ظ علاقة فيه . مذا المعى » على أسائذة الحقوق » التسلح بالدقة والأخذ بالواقع 
< الملموس لعدم الوقوع بالاستنتاجات المتسرعة ١‏ للطوباوية الماركسية » . ان 


اجر الاي 


سُلل الروك لنماقٌ ارر عامماء 


عدلت كتب القانون الدستوري نظرتبها تجاه مسألة الدولة : وكان النظريات 
السابقة بالدولة أصبحت دون أهمية'١/‏ لذا نشهد حالياً اختفاء شبه كامل للتحليل 
القائل بأن الدولة تشكل موضوعاً .خاصاً .للدراسة » وبروز نحليلات تستعمل 
علم السياسة للقدرة على الاحاطة بالأشكال المختلفة لممارسة السلطة السياسبة !"ا 


(/) نهاية نظرية الدولة 

أما المنطق المتحكم بهذا التغيير » فهو اقتناع الحموقيين مؤخراً ( وذلك 
بفضل علماء السياسة والاجتماع ( أن المعطيات النظرية الحديدة قد تجاوزت 
أفكارهم » وأنه لا يم فهم الدولة إلا استناداً إلى تحليلات ملموسة . بيد أن 
هذا التطور يفي بعض الصعوبات الحطرة : أنه لا يستبعد مواقض.غير علمية : 
ويطرح ذلك السؤال الهام المتعلق بماهية ١‏ النظرية القانونية » . 

علينا الاعتراف أولاة بأن أسائذة القانون لم يتخلوا عن طموحهم الدااعي 
إلى ضرورة رمم حدو! نظرية للدولة . أما ما يدفعهم إلى ذلك فهو أن تعريف 

. 11٠ المذكور سالفاً » طبْعمّ‎ ٠ الظر كتاب دوفر جيه « القانون الدستوري‎ )١( 


(؟) برلو» بولوي » المؤسسات السياسية و ص : 4م؟ دوفرجيه «المؤسسات السياسية» 
الحزء الأول » صى لم ١ج‏ ؛ هوريو جدلك حيلار « المرسسات.السياسية هن صن 98 . 


رفن 


0 


عسسه جونذ نمست موسي سيت سسم سم شيو اد عد 5 


الدولة هو جزء من اهتمامات السياسيين والحقوقيين العملية » ان على المستوى 


العا مي أو على المستوى الدولي . 


علاوة على ذلك » لم يفصح الأساتذة عن آرانمم المتعلقة بنظرية الدولة 
الا بشكل خاطف . وتشهد على ذلك الأسطر التالية : «لن يصل (مبدأ 
القانرن.) إلى هدفه القاضي برسيخ النظام ي المجتمع : إلا بالاكراه (...) 
وحدهم المحكومون قادرون على تنفيذ هذا الاجراء . اذ تتحكم ارادمهم 
بعامل القوة وبالحا كين » ''' . يستعين أساتذة القانون االحاص إذن بالدولة 
لرسم مبدأ قانوني يستعين بالاكراه لفرض احترام « المصلحة الاجتماعية ؛ 
( وهو الاسم الحديد. .للاملاك العامة!"' وستعيد الكتاب السياسيون الفكرة ذاما 
وان..حاولوا تبيان الصلة بين المجتمع والسلطة إذ لا حاة للأولى دون الثانية 
برأهم وعلى العموم « علينا أن ندحض عبر الوقائع الملموسة » كل النظريات 
المطلقة للدولة الأميرية والنظريات الماركسية الي نتجعل من الدولة والشعب 
عدؤين يرميان إلى الغاء أحدهما الآخر 6" الغي بمعبى آخر كل من الدولة 
المطلقة والدولة كوسيلة للهيمنة » وبقي الطريق الوسطي الذي يعتبر الدولة 
كحكم بين القرى قادر على حل الحلافات وبالتالي على تأمين أولوية المصلحة 
العامة . 

وعندئذ تحل مكانالمْألة الأساسية لطبيعة الدولة» طريق أخرى يشير إليها 
أن كان الاسائذة : وان كل المشاكل الي تطرحها الحكومة تعود إلىمعرفة 
منيملك القوة البيى ترجع إلى الدولةوكيف يملكهاء'؟'. ضمنهذه الظروف » 


(؟) مازود #بومجهيق « دروس عن القانون المدني الحزء الأول مس 77 
(8) ربواري. «الرسات تيان وه موا . 


(؛ ) بيردو. «٠‏ ألقانون الدستوري » ص ١١‏ . 


١7/1 


21 سوب - 12ل ورووز يع ١‏ حينم لززينة توكمن > لين 


لختلف أشكال الدولة والأنظمة السياسية والتدقيق بالتقنية القانونية للسلطة 
( الانتخابات وتوازن السلطات ) إلى تحليل مدى تأثير الأحزاب والتجمعات 
الضاغطة ... الخ . باختصار فان الحقوقيين يحالون كل ما يسترعي عالمهم من 
معلومات عملية عن الدولة » دون أن يشعروا بالحاجة إلى تشييد نظرية حوها . 


فالواقع أن المفهوم الذي تتبناه كليات الحقوق ا نظرية الدولة يبقى 
واهناً » وبما أن لكل العلوم نظريانها » فمن الحيوي أن يكون للعلم القازني. 
وهو علم سياسي , نظرياته » انما في محال القانون المدني » ( نظرية الشخصية 
المعنوية ونظرية المسؤولية ونظرية الواجبات ... الخ ) فهي معقدة ومكتملة . 
فيما تبقى مترددة في مجال القانون العام » إذ ما زالت كل من نظرية القانون 
الدستوري ونظرية المؤسسات العامة في أزمة : وقد أنت نظرية الدولة لتؤكد 
57 الوضم إلا أننا نعود هنا إلى السؤالالأساسي : ماذا تعبي النظرية ؟ 


يسمح لنا هذا السؤال الساذج بابراز الموة العظيمة اللي تفصل « العلميين » 
عن الحقوقيين في هذا المجال . فمن جهة » يعتبر أنصار الانجاه الأول ( وهم 
من علماء الطبيعة أو المواد الاجتماعية كعلماء الاجتماع ( ان النظرية هى 
جموعة مفاهيم ‏ أعلةاترءعع01) تسمح بتجمييع محتلف الموانين الخاصة 
بموضوع ما وينطلق أصحاب هذا التصور من النظرية الوضعية : إذ ليست 
النظرية حديثاً مجرداً لا بخضع لراقبة تجريبية » أو نظاماً من المفاهيم لا يعرف 
انا للعلمية إلا مقياس التجانس » أو مجموعةمن الوقائع الصغير ةالحقيقية أو المبر هنة 
بصورةمبعترة. فالنظريةهي قبل كل شي +«القطيعة العلومية المؤدية إلى بلورة مبدأ 
قادر على تفسير كل التناقضات واللغرات الى قد تظهر داخل قوانين وضعها 


(ه( ملاحظة المير جم : الممنوي هو الخاص بالممى . 
ه17 


7111 سس 


ل “لا0ا0ا لة تت سود نين 
0001 وو 7 1-57 الا اممو 0 0 اد 0 لص 
لمم سهد 


النظام » ''' ويققصد يبذا القول أن النظرية تسمح لنا بالعبور من ممارسة المعرفة 


ملسم ييه - 


الفظة إلى الممارسة العلمية ‏ لكن هذا لا يعني أنه يتوجب « اقنمة » النظرية 
بوسائل ارهابية تدفم إلى تجاهل كل نتائج البحث الملموس واحتقارها » بل 
اخضاع وسائل البحث بفكر نقدي . وببذا نستطيع الانتقال من معرفة « أقل 
صحة» أل معرفة «أكير صحة» أي مصححة» حسب ما يقول 4جماء:/8 
علينا إذن التخلى عن فرض إطار منطقي ذي حدود مائية : إذ يفرض هذا 
الاطار وجود حقيقة مقدسة يتوجب « أن لا يتسلح العلم بتأكيدات نهائية ؛ 
إذ لا يتقدم إلا باعادة النظر المستمرة بالمبادىء الي بنت أمسه » ''" . 

قد نقيس بصورة أفضل » بعد هذا الشرح » كل ما يميز هذه المواقف 
العلومية ( الى يراها ٠‏ العلميون ٠‏ عادية وشبه أكيدة ) بالتخديدات الي يعطيها 
الحقرقيرن كا اي . إذ بحب هؤلاء استناداً إلى الصورة البيانية القديمة) 


بأن القانون كا هو علم فهو أيضاً فن'" فيجب عدم افساده بصرامة النظريات . 


ينحرف هؤلاء الحقوقيون عن الطريق الصحيح ! فاذا وقفت «النظريات » 
مانعاً أمام مصاحة القانون للامتداد في الحياة الدومية » فهذا ليس مبرراً للابقاء 
على الابهام المنهجي وتني حجج الحكام. فلا يحق لنظرية القانرن أن تكون أكر 
غموضاً وتردداً من نظرية علم الاجتماع أو التاريخ ‏ لآنها تنطلقمن المادة 
ذاتها أي العلاقات الاجتماعية ‏ إذ يكمن دورها تعديداً بتفسير هذه العلاقات 
الاجتماعية والاحاطة بتشعياما وتتاقضاما . ش 

ونأسف أن تكون نظريات القانون بعيدة ( خاصة في مجال القانون 

)1١(‏ بير دو شمبر دون وشبيرودون وباسرون 
في ٠‏ مهنة عام الاجتماع م حقرق باريس ١910‏ صل 4,7 , 

(+) يستخدم معغلم الأساتذة في جميم أناء العام مفهوم « الانون - الفن ٠‏ و القانون س 
الملل م و نجد أنضل تعبير عن هذا التصور في « دروس عن القانون المدني » » الحزء الأول » صس07؟ 


١و‎ 


الممسهها ا 


الدستوري ) عن تلبية الحاجة لاحداث قطيعة علومية مع المعرفة. الفظة وعن 


إعادة النظر المستمرة بالبى الي شيدما . 


بالمقابل تبدو النظرية : وخاصة تلك امتعلقة بالدولة » كتجميع بسيط 
للمفاهيم والتصورات ( أي الايديولوجيات ) الى أنتجها مجتمعنا حول ظاهرة 
الدولة منذ قرنين . 


وللتأكيد على هذا الامهام : علينا العودة قليلا إلى الماضي . 


: الصورة الميغلية في « نظرية » الخة وقبين المتعلقة بالدولة‎  '" 

دبدو غريباً أن يتأئر فكر أساتذة القانون بفلسفة القانون والدولة المغلية 
دون أن يكرن معظمهم قد قرأ انتاج الفيلسرى الألماني الكبير ومع ذلك فلم 
ببق الشيء الكثير من هذه الدولة الماورائية الاهم تلك الصورة الي يسلم 


عاو 


ولتوضح هذا الشكل من الفكر 0 عند هيغل مرتبطة 
عضوياً بفلسفة التاريخ » بيد آن للتاريخ اتجاهاً هو المكان الذي يحسد فيه «العقل» 
تدريجياً . وبما أن « العقل ؛ يحكم العالم » فان التاريخ الكوني هو تاريخ عقلاني . 
ويعبي هذا ان الصيرورة التاريخية نمل مبدأ ديالكتيكياً إذ ان العّل » بتحمّيق 
نفسه في كل لحظة من التاريخ » ينجاوز كلا من هذه اللحظات إلى مرحلة أوفى 
يكتسب فيها معرفة أكبر عن نفسه ويؤدي وصول «العقل ٠‏ إلى نفسه ؛ إى 
الحرية الكلية » خارجية كانت أم داخلية » هكذا يتحقن الانتصار على المادة 


)١ (‏ ولايحاد تلك « الصورة الغائبة » عن الدولة في كتب القانرن » تميد القارى ىا" 
ه مقدمة تمد للمانون »م © صن ١09‏ . 


)١ ١ /بأ/با‎ 


أ ب الككح00 ا 


اين ف ل 131 يي اي ا للي»*س*سيصسصييممت 57 


ا 


ا ل ا لل ل لا .7 مه 
ب و لي لامي ب 7 


عو له 


لس ا ل عي مرو ل لي 


وليست الدولة سوى تجمسيداً لهذه الحرية الكلية ( وتتمثل دولة الحرية هذه 
بالنسبة لميغل ببروسيا ي مطلع القرن التاسم عشر ). 

تخبط أكير من استاذ''' عند ملاحظته أن الفكر القانرني يقتصر على فلسفة 
لتاريخ ذات التزعة الأوروبية السافرة . فمن المؤكد أن أي حقو لن يحرؤ 
الوم على كتابة نحليلات كهذه ققد أجبرت كل من الحروب والتخلص من 
الكولونيالية وموقع العام الثالث الحديد أخيراً وتطور العلم الاجتماعي ووسائل 
الاعلام الجماهيرية على تحديد مكانة « نسبية » لأوروبا وإلى رؤية الأمور من 
زاوية مستواها العالى إلا أن هذا التبديل ني الافق لم يصب الكتب بقدر ما 
أصاب التعليم البرمي . 

على العسوم . فان الصورة المثالية والمتفائلة للدولة تبقى من المير اث اليغلي . 


تؤكد الدولة على ارتفاعها عن هشرى المصالح الخاصة بسبب تمثيلها 

االضلحة العامة تمتك القرة . لأنه لا نمق لأ-حد أن بمتلكيا ولأنا ملك 
وني مس 2 1 
للقانرن وجب أن تنظم الدولة نفسها بشكل يتناسب مم حاجتها لمنم تحول أية 
سلطة إلى استبدادية . تشكل هذه التأكيدات الحديث الايديولوجي الي تتكلم 
براسطاتة الؤسسة عن ننسها . ولا بحق لنا الاعير اض على ذلك : اذ ان جميع 
المؤسات ١‏ تتكلم » ببدف جعل وجودها شرعياً وتبرير صيرورماء بالمقابل 
أن بتوقص التحليل العلمي عند هذه «اللغة» . إذ يمر ضى بها التمييز بين 
الواقء والكلام وخلافاً لما قد يظهر عنهم . يثق الحقوقيون بعفوية بالحديث 
١‏ 


المتعلى بالمؤسسءات 8 حورن نظربة الدم له وما سوا ىن أعادة بناء منظم ومموحجي 


(1) هكذا : فان دوفر جيه («المؤسات الياسيةى ٠‏ الخحزء الاول) يدل م أن 
النمط الليير إلي للد ممرةراطية ااتمثيلية هر خاصية أوروبا ويتناسب مم نمموذب محدد من البى 


ض١‎ 


الاتتمادنة كذلك.. سور ٠.ن.‏ الونسات السام و :يشر ان التطون. أنتانا' التسف. 


, كذ كلك شرارن كك - 
- - يرال” 


سه 


في «٠‏ سوسيرلوجية سياءيه » . 


١ ثب‎ 


امسر ويا بس ويد :1 


هذا الحديث . فقد أصبحت مفاهيم كالسيادة والحرية والفصل بين السلطات 
والمصلحة العامة ومهمة الدولة : مفردات الحقوقيين « العلمية » ومواد « نظرية يي 
الدولة » ويم كل ذلك باسم العلم القانولي » إذ لا وجود للعلم السياسي 
والاجتماعي والتاريخ في دراسات الحقوقيين . 

هكذا تسود كا رأينا الأشكال التانونية الصرفة المتعلقة بالد.ولة والتصئيفات 
والنظريات الحزئية وقد سبق أن اشرنا إلى المشكلات الي تطرحها تصنيفات 
الدولة : طبقاً لعدم تناسبها مع الواقم . وينفصل الحقوقيون عن علماء 
الاجتماع والتاريخ » لدرجة أن العديد من المؤلفات الى ينصب اهتمامها عل 
الدولة لا تفهمها معظم الأحيان ومن المؤإسف أيضاً أن يعود الاقتصاديون 
مؤحراً إلى الدولة كجزء أساسي من دراساءهم 3 بعد اعتبارهم لمدة طويلة 
أنها مجرد « بنية فوقية » فيما لا يعتبر الحقوقيون أن للعوامل الاقتصادية أهمية 
فعلية ( وليست فقط شكلية ) . 

علينا إذن العودة إلى أسس دراسة الدولة. وقد سبتّنا إلى هذه الطريق رواد 
ونجارب . 

من أجل نقد للدولة : ' 

فمن أفضل الرواد والمجربين ماركس . ذاله الطالب في الحقوق ومن 3 
الفيلسوف ويكمن اهتماءنا ببذا الدليل ٠:‏ كون ماركس سلك طريقاً بدأت 
بالهيغلية الحديدة اليم.ارية وانتهت إلى فلسفة « التطبيق العمل » . ش 


وبما أن ماركس كان من الهيغليين الشباب اليساريين : فد تببى مقولة 


« انير بو » باريس لالا» 
٠ (‏ ) هى محاولات تنيير العانم » و حاصة و سائل الامتاج الي تمّدِ م عليها البى الاجتماعية . 


١/4 


فصل الدولة عن المجتمع المدني » مدافعاً بذلك عن المصلحة العامة ضد المصلحة 
الخاصة ومن التبسيط بمكان أن نصور هيغل كرجعي متصلب إذ يعتبر فكره 
متقدماً بالنسبة للمجتمع البروسمي في أوائل القرن التاسع عشر فقد انتقد المانيا 
الاقطاعية لذاك العصر الي لم تكن لتعرف بعد بالدولة » ونخاصة اللييرالية 
منها » وذلك ببلورته لمقولة المصلحة العامة وتعميده الفرد ( الذي لم يكن سوى 
تابع ) مواطناًء ودفاعه عن استقلالية السياسة بالنسبة للمجتمع المدني . فبقدر ما 
كانت الدولة الوسيط الضروري لمصالح الجميع والمرتفعة عن الجميعم » 
متجاوزة بذلك المجتمع البدالي : بدا شرعياً أن يتبى ماركس جميع المقولاات 
الممغلية . اذ قال فيما بعد كا فعل هيغل ١‏ بأننا لا يحق لنا تصفية شخص 
كهيغل لمجرد كونه بروسياً » (رسالة العاشر من أيار )1817١‏ . فقد اعترف 
ماركس يجميل هيغل باستمرار ب المسائل المهمة كالديالكتيك . 


إلا أنه سرعان ما بدا ماركس بنقّد الفكر اليغلي ابتداء من 181417--*18417 
وهو لم ينقد هذا اللحانب أو ذاك من فكره بل خاض عملية تقد أسسنه وحاول 
هيغل كا رأينا ربط الحزثي بالكلي والخاص بالعام داخخل دائرة الدولة » إذ 
بدت هذه الأخيرة مكان الحرية العليا » فالحرية لا تتحقق في دائرة المصالح 
الأنانية والحاصة . وقد جاء ماركس لضرب جوهدر النظرية الميغلية هذه : 
فبدأ » في كتاباته الممتدة بين “18417 و 1848 :؛ بانجاز ذاك العمل الطويل الذي 
أدى به تدريجماً إلى رأس المال » أي تحليل ما لا يمكن أن يكون له مععى دون 
ادخال السياسة فيه . وقد أدى هذا النقد إلى قلب جميع المفاهيم رأساً على 
عقب : ليست الدولة اشارة للحرية بل للاغتراب السياسي . والواقع أن الدولة 
لم تتجاوز ولم تلغ التناقضات الي يبرزها المجتمع المدني ( التناقض بي المصالح) ؛ 
بل أخفتها » فالمواطن المفترض به الارتفاع إلى مستوى أعلى يحد نفسه في حالة 
صراع مع الانسان . ولا يلغي هذا اللفصل بين الانسان والمواطن التناقضات 


0 م١‎ 


> مه و مسج سس ل جنا مس سس سس سه سس سوس سسب سس هسب مسف سس اي نج سوس ودس مزجن اس سسا وس وس يز 


في :الوقت الذي تبقى فيه المشاكل الفعلية « للأرض » دون حل . لذا نفهم أن 
نقد الدين هو نقد للدولة إذ يكتسب الاغتراب فيه صفات متشابة . 


قلب إذن نقد ماركس مفاهيم المشكلية الميغيلية ومنها أن الحقيقة هي 
المجتمع وأن تأمثل هذه الحقيقة هو الدولة . وقد أدى ذلك بماركس إلى تحليه 
عن المجال الفلدنمي وححبى السياسبي ٠‏ لصالح المجال السوسيو ‏ اقتصادي 
القادر وحده على كشف بنية المجتمع ولخصت المقدمة الشهيرة ! و مساهمة في 
نقد الاقتصاد السيابى » 1869 انحاه ماركس العام . أن الحياة الاقتصادية هي 
القاعدة الفعلية والتناقضية للحياة الاجتماعية الذي ترتفع على أساسها بنية سياسية 
قانونية ( خاصة الدولة ) مكلفة بالابقاء على صراعات وتناقضات المأ 
الاجتماعية وليس بتقليصها . 


ولا يقتصر هذا الكشف عن طبيعة الذولة'الفعلى على التذكير الموجز بل 
يساعدنا على فهم مفهوم الدولة عند ماركس وهو ثمرة عمل فكري طويل . 
نعلم أنه كان من المفعرض أن يتضمن كتاب «الرأسمال » فصول لم تكتب 
يوم خاصة منها تلك المتعلقة بالطبقات الاجتماعية والدولة . علينا إذن الاكتفاء 
بالنصوص الي تطرح مسألة الدولة بصورة مواربة . وهي ترتبط عموماً 
بالنضالات الى خاضها ماركس طوال حياته » فباستطاعتنا مثلا” استخلاص 
تحليلات غذما نتجاربه العديدة بقراءتنا ! «المسألة البهودية » : و «نقكد 
برنامج غوتا » . 

انه لمسار طويل وغبي لا مهدف إلى الغاء السياسبي والدولة لصالح 
الاقتصادي بل لوضعهما في مكانهما واعطالهما المعنى الفعلي . ولا تقتصر 
المشا كل العامة على الحانب السياسبي رحسي ل انكس لح لحني لاله 


١ممأ‎ 


وني علاقات. الانتاج الي تكرسها الحياة الاجتماعية . إذن فالسياسة ليست 
كافية » إذ تمر التحولات الثورية بتحليل الطبقات الاجتماعية ومن تم تدمير 
النظام شرف شا 7 


عليه » نفهم أن اقتراب المسائل المتعلقة بالدولة يختلف جوفرياً عن تلك 
الي يمارسها الحقوقيون . فطالما اكتفينا بالنظر إلى المستوى السياسي والإستماع 
إلى الخديث السياسي وتحليل المؤسسات السياسية فحسب » ترج من اطار أقل 
ما يمكن القول فيه أنه مثالي أو اجتماعي بمعبى أن المجتمع يفرضه علينا . 
لتقييم الدولة والمؤسسات السياسية علينا اعتبارها كاحدى أشكال حاياتنا 


الاجتماعية وبالتالي وضعها ني علاقة مع البنية السوسيو ‏ اقتصادية لهذا ك 


المجتمع . هكذا تندثر طبعاً المفاهيم الى تبدو ظاهريا الأكثر ثباتاً كفهوم 
المصلحة العامة ونقسيم اللمطات . إن قلب الديالكتيك الميغلي هو أولا” «قلب»: 
بمععى « إسقاط » » المفاهيم المستعملة عادة للبحث في مسألة الدولة . 


سنحاول القيام بهذه العملية عبر دراستنا لمختلف اللحظات الي يمكن من 
خلالما فهم الدولة . يتناول معظم أساتذة القانون بشكل مبطن سؤالين : 
كيف تظهر أو يمكن أن تظهر الدولة ؟ وكيف تعمل ؟ سنضيف سؤالا” ثالثاً 
م تذكره كتب القانون إلا بصورة غامضة : ما هو مستقبل الدولة ؟ وسنلاحظ 
أن هذه الأسئلة وهي أسئلة فعلية» قد شوهتها تحليلات الحقوقيين ومصطلحاتهم 
وهي إن ظهرت بدت « صورة ؛ لا تتضمن إلا أجوبة تكون فكرة أولية عن 
المسألة . 


حاسمة على هذه الأسئلة الى تبقى مطروحة . وإذا كان صحيحاً أن الماركسية لم 
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الجيمهده' 2 2 


0 حدى د نات ١لا‏ فالاحرئ بنأ انها أن نضيفضف أنها : تكتمل 


2 لسألة الدواة. ولا بعود هذا إلى عدم اكتمال فصول الرأسمال . 
المتعلقة بالدولة بل إلى ما تطرحه معضلة الدولة من أسئلة '"' فالطرق المختلفة 
ابي تتبعها الدولة الرأسمالية المعاصر ة كتخطيطها للانتاج وتوزيعها له . 

وكذلك التجارب الاشراكية في العالى : تضعنا أمام تحديات نظرية وعملية 
لسألة الدولة . فكيف تفسر التحولات الى . طرأت على عملية الانتاج ومؤسسات 
الدولة ؟ وكبف نحيط بالأشكال المختلفة والمواربة المجتمعات ني تؤكد على ' 
بنامهاللإشتر | كية؟لا يستطيع البحث الفكري الاجابةعن كل هذهالأسئلةإذا لم يتقعرن 

بالممارسات السياسية والاجتماعية الي تعيدنا إليها . هض 


عليها إذن تناول أصل الدولة ة وعملها ومستملها بالدقة 
الإجابة عب ن هذه الأسئلة وهي ليست سوى مدخل لتحليل ظاهرة الدولة , 


. منشزرات غاليل ما هأ‎ ٠ المقدمة سياسة وفلقة » لكولي‎ )١( 
عن نظرية 2 الدولة فى ماركسية لبولانت زاس « الدولة والسلطة الاشتراكيةى‎ 00 
المقدمة . فكما يعلن المؤلف » لن نحاول بلورة نظارية كونية عن‎ - ١ باريس 2 ]رم با‎ 


الدولة كرد عل كونيه البو جرازية : بل سنتنال نظرية اقليمية للدولة تعملق بدولة نمط الاانعاج" 
آل اعنال : 


١م‎ 


0 : 35 
20 لمح و و اس وات 79 ا بت ا ل ات 
. 


ع ليبا لصيسي يد 00777 
2 


الفصل الأو ل 


اصل الدىلة مي اللامعقو ل اك الفوضيات. 


لا تتطرق مؤلفات القانون الدستوري هذه المسألة ‏ إذ ينطلق هؤلاء من 
تبنيهم الفلسفة الوضعية لاعتبارها غيرحيوية ويعلن بوردو في مؤلفه الضخم 
« محاضرات في علم السياسة ٠‏ ألما تمخرج بالنسبة لمعظم الحقوقيين عن دائرة 
كفاءاهم : هي ( مقعذء فة و خارج جدود العَانون : واذا أفر ض با 00 
شروط ظهور الدولة فلا بد لنا من البحث عن شيء ما يتجاور كلا من الدولة 
والقانون بي وضعهما الراهن . يجب العمل إذن ضمن الاطارين التاريحي 
والاجتماعي اللذين خخرجا عن دائرة اهتمامات أساتذة الآانون وسييحث الطالب 
عن آثار نقاشات متعلقة بهذا ا موضوع بي الكتب المتداولة دون جدوى باستناء 
القليل منها ١"‏ . 


هل يعبى ذلك أن مسألة أصل الدولة هى مسألة كاملة الغياب عند 
الحقوقيين ؟ الحواب بالتا كيد هو النفي : حيث ترتدى لديهم الشكل الحذق 
والعناصر المكونة للدولة . لنحدد معبى هذه العبارة : حبى تتمكن دولة ما من 
الظهور : أي حى يكون هناك دولة اليوم يحب توفر بضعة شروط حقوقية 
وهى تظاهر على أنه 2 عغتلىن العناصر المكونة للدولة :. اول لوردو : 3 قليل ‏ 


)1١(‏ هوريوه القانون الدستوريه ©» ص ه ودوفر جيه « القانؤن الدسترري ه »> ص 
مم خاصة ص ١١‏ بالاضافة إلى كار دزتيه « القانزن المدلي» » ص ١‏ رخاصة ص 70 . 


6ق1ك 


7 "بها ليلى جه بصا 8 


من المؤلفين تبيان أن إجتماع علوت يذه كنا طم الرموعة ليسبكاف . 
لتفسير ولادة دولة ما . وهو يضيف بدوره شرطاً طأ ذاتياً : و فكرة الدولة » . 
على أن هذا الانحراف شبه المثالي يعين الغياب المميز للحديث 'الحقوثي اذ ان 
غياب التفكير بظهور الدولة خارج نطاق عملية احصاء الشروط الي تولد 
الدولة منها وتنطاق. وببذا المعبى فكما للسيد فيللي كامل الحق في القول أن 
القانون هو أبعد من أن يحدد بمجموع الأصول والبادىء الحقوقية الى درسها 
« الوضعيون : "٠‏ . كذلك بحق حورج بوردو القول بأن الدولة هي أكر 
وأبعد من أن تكون اجتماع هذه «العناصر المكونة ٠‏ . ولي الحقيقة فان هذه 
العناصر لا تكون الدولة بل ان أقصى حدود فعلها هو التجسيد لا . 

وبعبارات أخرى» فد أزيحت مسألةأصلالدولة لصالح دراسة غالبماتكون 
متطرفة في وصفها ٠!‏ العناصر المكونة » ومع ذلك فان الفرضيات الأ كير خصياً 
هي تلك الي تنجاوز شروط ظهور الدولة قانونيا '"'. . 


. 
 “‏ اللامعقول عند الحقوقيين : العناصر المكو نة للدولة 

عند نحديدهم لشروط وجود دولة يذكر الحموقيون ثلاثة عناصر هي : 
وجحود السكان والأآرض والسلطات العامة المنظمة . تشكل هذه العناصر 5 
نظرهم ثوابت فعلية في كل زمان ومكان عتما يدعم بالتالي ٠‏ لا زمنيه» نظرية 
الدولة » أي لا زمتيه الدولة نفسها ! ) 

ويدعم هذا التصور المنطى والتجربة المباشرة :. أوليس لكل الدول الي 
تحيط بنا سكان وأرض ومؤسسات سلطوية عامة ؟ ومن الذي يمكن أن يقف 
فيك هذه التي 1 

. فيلل معن محي القات: ن .ا مداملاثة؟اج صل‎ )١( 


620 دز لندر اس والدر له ٠...‏ غ؛ ص 44 يطر اح هذا الكتاب مسالة ان الدر له أ كثر 


١‏ كما 


0ه اعسمصعم اء الله جيخ مسداياج + 20 


١ :‏ .ع .ا كاك مما جهة ‏ 600 بج حيبق 7 صا نوك ميحد 


ب 0 نيتنا بالطبع أن ننكر وجود هذه الظواهر ! بيد أن المسألة تكمن. 


قُ فَكان آخر . اذ أن تعداد هذه العناصر الموضوعية ؛ ذات الوجوه المادي 
الأكد ع ؛ ليس بالضرورة قاعدة نظرية فعلية عن الدولة . وما دل على ذلك 
الاستاذ الى موق شارل ايزمان . يرتكب الحموقيون أتحطاء ع مميتة في محديدامهم: 
وتصنيفاهم الحاصة . فبمراقبتهم الشكل الذي يرتديه ظهور هذه الدولة أو 
تلك » يستخلصون تعريفاً للفدرالية ( بل؛ نظرية »... ) ليقوموا بعدها بنمحاولة 
للتنبت من صدة هذا التعريف بالعودة إلى الأمثلة نفسها ١”‏ وبالطبع فان هذه 
الطريقة هي طريقة استدلالية طالما أنه لا يمكن لما أن نحد في اختباريتها سوى 
ما كانت قد حددته بي نقطة انطلاقتها ! 

ومع ذلك فان الحقوقيين يعملون ببذه الطريقة ... فهم بانطلاقهم من 
المظاهر اله كر بعداً عن الدولة نون « نظرية ع ليست سوى ممارسة الدولة 
وهي بالكاد أن تكون عحددة الملامح وذات أقنعة ثابتة . بالمقابل سنحاول رفع 
أقنعة « العناصر الموضوعية ٠‏ لنكشف من ورائها تناقضات الحقوقيين , 
العنصر الأول ؛ سكان أم أمة ؟ 

تتبع الكلمات بعضها ولا تتشابه : إذا كان العنصر الموضوعي مكون من 
« سكان » فسرعان ما يتحول هؤلاء بي حديث وكلام الحقرقيين إلى « الآمة» 
دون أن يبذل أي جهد لتفسير التحول . 

يتجنب بعض الو لفين كديرأ من المشا كل بتكلمهم عن ١‏ الجماعة الوطنية ؛ 


و يكتفوا بالانطلاق من الأساس الطبيعي للوصول إلى الأمة بفعل عملية غير 
وأضحه الماع : «عندما تتميز الواقفعةالطبيعية وهي السكان بمزايا : نسمح بالتمييز 


بين جماعة وأخرى . وعندها تصبح الجماعة الاجتماعية أمة '' . فاذا لم يكن 


2١1١0‏ ايزمات « مشكلات منهجية عن التحديدات والتصنيفات ٠»‏ أرشيفات فلسقة القانون 
1|565 غع ص ”١‏ . 
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لعنصر الآمة أن يظهر ععتصر طبيعي فهو على أني حال يبدو ناجم عن تطور 
مطلق البداهة . 

هناك جماعات اجتماعية تتحول تدريجباً إلى أمم » ويبدو التجمع الغريزي 
| عند البشر في اطار مجتمعات وطنية ثبىء عادي . فاذا كان هناك من ضرورة 
١‏ خافن المؤلفين يعتبر وجود الآمة من 
البداهة بمكان إلى حد عدم الاهتمام بتبرير شرعية هذا الوجود : ان الدولة هي 
الجماعة الى تشمل كل التجمعات الأولية ( العائلات » المدن ... الخ) دون 
أن تكون هي نفسها موجودة ني مجمع أرقى ومتماسك ''' . ونظهر الدولة 
بالتالي كتجمع شبه « طبيعي » واعتيادي على أي حال . 


فسنستنجد بفلسفة برغسون 


لنلاحظ هنا فقط الصعوبة الكبيرة اللي بواجهها الحقوقيون »ي محاولتهم ‏ 


اعتبار الآمة وبأي ثمن ظاهرة تضاهي «١‏ طبيعتها » تلك الي تميز ظاهرة 
« السكان ه . وبالفعل فاذا كان يبدو بديبياً أن سكاناً معينين يشكلون واتعاً 
ناكا أعدا فان :اسار الأطوانا لا عر اكرام 

واحد من اثنين : اما أن تكون كافة المجتمعات متكو نة في اطار أمم 
وبالتالي يمكن أن تبدو هذه الظاهرة « طبيعية » واما أن الأمة لم توجد الا 
لبعض المجتمعات بي ظروف محددة وهو ما يؤدي بالتالي إلى طرح مشكلة 
تاريخية » ما هي الشروط الى تسمح بالقول أن وجود السكان يولد أمة هي 
بدورها عنصر مكون للدولة ؟ 


لقد سبق أن اختلف الحقوقيون في داخل الدولة الغربية نفسها وتخاصموا 


)١(‏ هوريو «القانون الدسئنوري » ؛ ص "؟ى. 
(؟١)‏ برودو وبولري «المزسسات السياسية» » ص لم- ؟ة. 
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1 
11م الهو ا لو باحق 


حول تعريف للامة» فقّد تواجهت « مدرستان :: المدرسة الألمانية والمدرسة 


الفرنسية . 


المدرسة الألمائية : منحت الامتياز للعناصر الموضوعية في تعريفها 
للآمة ما أدى إلى نظرية شجعت وبررت التوسعية . كانت تحدد الأمة انطلاقاً 
من وقائع أو ظواهر موضوعية يمكن ملاحظتها عبر الدجربة : منها الأصل 
( ألدم ) » اللغة » الدين ؛ الثقافة بما هي نظام من السلوك والقيم المفروضة على 
الفرد . سمح هذا التعريف لتلر بالمطالبة بأن تشمل الأمة الألمانية الواحدة » 
الأفراد « الآريين ٠‏ المسيحيين ذوي اللغة والثقافة الألمانية . وحسب هذه النظرية 
كان من الشرعي أن ينظم الالزاسيون إلى الآمة الألمانية . 


المدرمة الفرنسية : اتسمت بطابع أكثر مثالية وأعطت مكانة كبرى 
لعناصر أقل منظورية من تلك المذ كورة آنفاً . 


هكذا لم نحدد الآمة ظواهر مادية فحسب »ء وإلا كيف نفهم أن سويسرا 
تشكل أمة رغم انقسامها لغوياً واثنياً ودينياً ؟ وماذا نقول عن كندا وبلجكا ؟ 
يبدو إذأ أننا بحاجة لشيء آخر . انه العنصر النفساني : الماضي وارادة الغيش 
المشترك يعنيان بالتحديد المضمون العميق لفكرة الأمة . ولذا فان مبدأ 
القوميات يعلن أن لكل جماعة نرغب في تشكيل الكيان الخاص بها الحق ني 
التعبير عن ارادنها في الاستقلال والاستقلال الذاتي » ولها الح أيضاً في 
التسيير الحر لمصيرها كأمة . وهو المبدأ الذي سمح لايطاليا ثم لألمانيا بأن تشتشكل 
في القرن التاسع عشر أمماً حديثة انطلاقاً من امارات وجمهوريات ودويلات 
شديدة التباين وبإعطاما الأولوية للعنصر الفكري ( أرادة العيش المشترك ) . 
كان المذهب الفرنسي يبغي ابراز تفوق الارادة على الؤاقع و العقدالاجتماعي؛ 
على « الارث الطبيعي ؛ ( أي تفوق الحقوق على الظواهر المادية ) . 


حل 


على أن أحداً من هذين التفسيرين لا يمكن اعتباره مرضياً . 

فالمدرسة الألمانية لا تحد اديوم تعبيرأً لها فيما تببى الحقوقيون النظرية المثالية 
الفرنسية . لكن اللغز والغمرض مستمر حول طبيعة. هذه «الآمة » وهذه 
« الارادة 5 الحياة الجماعية ٠‏ . وبالفعل فان المذهب الفر نسي يصور هذه 
الارادة 5 معطى» ( 4077266 ) للحقوقيين وإن أكدت ان هذا ٠‏ المعطى 6 
هو نتاج التاريخ . ولكنها عن أي تاريخ تتكلم ؟ 

ان الفرضية الى سنحاول التقا.م بها هي تلك المتعلقة بالعلاقة القائمة بين 
البناء الوطني وانشاء الرأسمال . 

ترئبط هاتان الظاهرتان بعضهما رغم ما نجد يي ذلك من غرابة وابتعاد 
عن الواقم تظهر الأمة ني شكلها الراهن مع ظهرر الرأسمال » هما يسمح بتفسير 
تكوين الدول الحديثة ( وعدم جدوى بعض البراهين المتعلقة « بحدلية العلافة 
بين الدولة والآمة ») . 


: الآمة والرأسمال‎ ١ 


ليس صدفة أن يبرز مفهوم الأمة في نماية القرون الوسطى أي ف الوقت 


الذى بدأت فيه العلاقات الرأسمالية تظهر نحت شكل ال رأسمالية البضاعية . أما 


فيما بعد ( في عهد الرأسمالية انالية ومن ثم الصناعية ) فقد أخيذت الآمة شكلا” 
متزايد التماسك والكثافة لتصبح واقعاً بدمبياً ف أواخخر القرن الثامن عشر وعلى 
امتداد المرت التاسع عشر . ئ 

يبقى أن نفسر لأي سبب. كانت الأمة بشكاها الحديث نتاجاً للعلاقات 
الاجت.اعية الحديدة الى رسا خمليها انتاج الحياة الاجتماعية . 

كان للمجتمع الاقطاعي وهو مجتمع لا مركزي إلى حد كبير ذو أفق 


4 


ل سيا 


على معو يسمه الس لنت يجحي د لدوم را جيبجر وش موسي عي ابي جه ماسقا 


اقتصادي .واجتماعي وسياسي تحده علاقة السيد بالقن . أدى مسترى قوية 
الانتاج وضعف التبادل في هذا المجتمع إلى عدم وجود ضرورة لاتفكير بوحدة 
سياسية ‏ اجتماعية تشمل مختلف السيادات داخل مجموعة متماسكة . أما 
العلاقات بين الأسياد فكانت شمخصية تحكمها ميدأ الولاء اذ اعتبر التابع أميناً 
تجاه السيد دون أن يعبى ذلك أي استيعاب أو اندماج بين أرضه وأرض سيده . 
وهكذا فان مفهوم الأمة غير معروف لأنه غير ذي جدوى . 

لكن الآمو ر تبدلت بعد انتشار علاقات الانتاج الحديدة الخاضعة ل رأسمال. 
وعلى قاعدة هذه الفرضية أدى ازدياد النبادل إلى وحدة أعظم أو على الأقل 
إلى تكاءل أكبر بين مناطق كان لما سابقاً استقلال ذائي ني . أما التيادل فبعد 
أن كان محدوداً في الزمان والمكان ( الأسواى الموسمية الكبرى ) أصبيح و 
متكاثراً وثابتاً . وإذ ذاك أعطى هذا التبادل للمكان الخاضع للعلاقات الحديدة' 
تجخانساً تم ترجمته على الصعيد الايديولوجي بمفهوم الآمة . وإذا أردنا أن 
نبسط المسألة فنقول : ان الآمة هي. الصورة المتأمثلة للسوق الاقتصادية . وهكذا 
خلق سوقاً ( وطنياً) أصبحت البورجوازية وكيلته وسوف تتينى بالتاليي مطلب 
وجود الآءة . فلا مفاجأة ي أن نفهم أن هذه البورجوازية الي انتهت آخيراً 
إلى انتزاع السيادة والبيطرة الاقتصادية سوف تطالب يخلق الأمة الفرنسية على 
أنقاض الانقامات الاقطاعية . ونفهم أيضاً دون عناء أن يكون أحد أوائل 
أفعال هذه البورجوازية الثورية أن توحد الأرض بالغائها الحواجز ابلحمركية 
الداخلية واعتمادها أنظمة ذات مقاييس واحدة ولغة « وطنية » ... الخ . 
؟' «(الحدلية » بين الأمة والدولة : 

ان هذا العنوان المبشر لكتاب هوريو هو ني الواقم شديد الالتباس وما 
زال يثير الاشكالات . ذلك أن طرح موضوع العلاقة الحدلية بين الدولة 
والآمة يعني طرح هاتين العبارتين وكأنها تمثلان كيانين مستقلين ذاتياً وتتميز 
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لش امسن لس سوسم امل ل كم 


الواحدة عن الأخرى . على أي حال فان ما يؤكد نقدنا هو التباين بالاراء حول '' 
أسبقية الدولة على الآمة أو ااعكس . ان الفرضية الأولى هي فرضية الأقطار "' 


«القديمة » كفرنسا مثلا” . أما الفرضية الثانية فانها تطبق على الأقطار أي البلاد 
الى تسبق فيها ببى الدولة وجود الآمة . 


ليس هذا المفهوم مبسطاً فحسب بل خاطىء أيضاً . ان الحركات الاقليمية 
في فرنسا تحاول الاثبات بأن « الآءة » الفرنسية ليست أبدا « معطى ٠‏ تاريخياً 
أو جغرافياً بل انها مفروضة من المَوى ذات المصلحة المرضوعية في محميق 
المركزية و « الوحدة » . تتحمى الوحدة دائماً لصالح أحد ''' . من جهة أخرى 
تبرز بلدان العالم الثالث الي لم مخترع بعد الآمة والي تجد نفسها مضطرة 
لابجادها في اطار الدول الراهنة » ظاهرة خخطيرة : ان الدولة المستقلة ي العام 
الثالث وخاصة الافريقية منها » لم تكن أبدأ سؤى نتاج للاستعمار ( لا خضع 
الأرض ولا الدكان لأي واقم سوسيولوجي بل هي مرهوئة بالتقسيم 
الاءتباطى الذي أفرزته الشهوات الامبريالية » خاصة » أن هذه الدول لم 
تعرف أرد أية عملية تطور رأسمالية مستقلة ذاتياً ولم تواجه سوى الادخال 
القسري للعلاقات الرأسمالية بواسطة الاستعمار . فلا عجب إذن اذا لم 
« جرع » هذه البلدان الآمة . 

وبعبارة أخرى لو كان هناك جدلية بين الدولة والأمة فهي تأحذ معبى 
مختلفاً تماماً . في الواقع أن ظهور الدولة يعرافق مع فلوو الآمة يوار اسن قال 
ولايسبقأحدهماالاآخر :إذ يتحدد الرأسمالضمن الزاوية الاقتصادية والأهةضمن 
الزاوية السوسيو - سياسية ونحتل الدولة الزاوية القانونية . 

)١(‏ ويكني المردة إلى المثال الاؤكسيتاني في الكتاب الجماعي « الكتاب الصخير 
لا ركسيتانيا » مجموعة ماسبيرو الصغيرة » ص م - ؟! ه الرأسمالية المركزية » . 


١57 


ب - العنصر الثاق أوض أو مكان؟ 

بعتبر وجود الأرض من العناصر المنطقية والضرورية لظهور دولة ما : 
منطقية لأنه ليس هناك من مجتمع إلا وهو قائم على أرض معينة ؛ وصرورية لأأنه 
لا تعرف أية دولة تمكنت أن تعيش طويلا” دون أرض ( أما فرضية حكوممات 
المنفى فهي تؤكد زوال حالات كهذه وتثبت بالدالي القاعدة ) . تبدو الأرض 
إذن ضرورة أساسية ولا .جدال حول هذه المسألة . 

وني الواقم أن هذه المقولة البديبية تطرح مسألتين يبدو من الصعب 
معار ضتهما . تتعلق الأولى بموضوع تحديد الأرض » أي بعبارة أخرئ مسألة . 
الحدود . وإذا كان بدييياً أن الأرض ضمرورية.للجماعة الاجتماعية فمن غير 
الأكيد بأن هذه الأرض يحب أن تقفل ضمن حدود دقيقة أي ضمن خطوط 
وهمية تفصل بين القوى » كما هو الحال الآن . وإذا ظهر لنا أن مفهوم 
الحدود هو مفهوم حديث فكيان نفسر التدار هذه الفكرة ؟ هنا أيضاً نلاحظ 
الصعوبات الى تواجه ا حموقيين عند تفسير دهم هذه المسألة . 

من جهة ثاننة علينا أن نطرح م.ألة طبيعة الأرض نفسها : والأمور هنا 
أكثر دقة لآن هذا المكان المادي الأرضي أو الحوي أو البحري لا يملك تما-كاً 
حموقياً متجانس التكوين 4 أها المواقف «الطبيعية » ( 0115/65 :هم ) 
للحقوقيين فلا نحلو من الصعوبات كله' تاؤلات تتعلق بمفهوم المكان في 
علاقته بالسلطة وهي تساؤلات يمكن أن تثير الشلك بالسمة العادية وغير الفرضية 
لوضوع « الأرض الوطنية » . ١‏ ظ 

: التحديد التدرجي للحدود‎ ١ 


يمكن طرح مو صو معرفة ما إذاأ كان كل جتمع لجنا يعر فك :اندو 
الاقليمية ( الأرض ) لوجوده . تبن الأبحاث الانتولوجية والاجتماعية أن 


د 


0015 ١ 


: 01010“ 


م و م يي روود - سد 
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المجتمعات المعروفة كافة تتطور بي مكان محدد » وحبى أن المجتمعات الأكر 
« حدية » على الصعيد الخغرائي ( من « الامكيمو » إلى بدو الصحراء ) تفرض 
على نفسها حدوداً معينة ذلك أن مدارات تنقلهم هي في الواقم محددة وها 
أصوا الدقيقة والمنظمة . والمجتمعات القبلية الافريقية أو الاستر الية تحدد مكاناً 
معيناً لا تتحقق خار جه الحماية الالهية وبالتالي لن يعبر الأفراد خار ج نطاقه . 


بيد أن هذه الملاحظة لا تعبيى أبداً أن مفهوم الحدود هو مفهوم كر 
وبالفعل ليس لفكرة الحدود المعبى الذي نمنحه إياها راهنا : فهي ليست حدوداً 
قانونية ‏ سياسية . بل هي دينية وحبى اقتصادية ( أي حدود المسار هي تلك 
الى نحددها الحاجات الاقتصادية ) . إذن ليس هناك تطابق بين هاتينالوافعتين ؛ 
وبالتالي ليبس هناك مفهوم واحد وكوني لمسألة الحدود . على العكس » ان 
رصداً دقيماً للظاهرة الحدودية عبر التاريخ قد يبين بأن هذا المنهوم يتدايز عن 
الواقع الذي يغطبه . 

وإذا ما حصرنا ممثئنا بالغرب الأوروبي يمكننا تبسيط الموضوع بالقول 
ان و الحدود » تكونت أولا” ككان « خال من التواجد ٠‏ . يتميز مجتمع بالنسبة 
إلى آخر عبر مقاطعات غير مأهولة وظيفتها اظهار التمايز . 


وستشكل فيما بعد «المارش أو المارك ه ( أي المقاطعات الحدودية 
فق الامبر اطور بات :/ع7 1.67/4 ) المناطق الوسيطةبين جتمعين سياسيين . من 
هنا كان الاهتمام الذي أبداه الآمر اء لضفم سكان هذه المناطق الوسيطة الي 
كانت توظف كا ي الامبر اطورية الرومانية ٠‏ كمجمتعات جاهزة ٠‏ وكناطق 
حماية . أما المفهوم الحديث للحدود فلم يظهر سوى في القرن السادس عشر 
كخط وهمي يفصل بين مناطق ممارسة سياسية مختلفة الساطات . 

إذن كيف نفسر هذه الظاهرة ؟ 


١5:5 


ع سكاف ىا ج20 جيووضه صربق وبي - 


خضءت مسألة تحديد الأرض لمحاولات تفسيرية غالياً ما كانت غير 


فأقل ما يقال ني الموضوع أن المؤلفين واقعين ني حيرة : 


دان الأهمية المنسوبة إلى الأرض كعنصر من عناصر الدولة ناجمة بلا شك 
من أن الأرض تستخدم في الوقت الراهن قياس وحدود لسلطة الدولة . 
ولكنها ترجم إلى أن تحديد السكان على الأرض هو حدث مصيري سمح 
بصورة لا مباشرة بتشكيل الأمم : ومن ثم الدول “2 . ان الحذر الذي 
يبديه صاحب هذا النص ٠‏ على الأرجح » ...( يبين لنا أن أي 
تفسير لم يقدم هنا : هناك فقط اقتراح فرضية باعتبار التثبيت على الأرض إن 
كل مجموعة من السكان هي تحديداً ثابتة على أرض) » بقدر ما هو مطلوب 
نبيان عملية التثبيت على اقليم هعين : مرسوعم الخحدود » وهذا شيء محتلف 
تماما . 


ويحد بعض المؤلفين «تفسير» تقنياً للمسألة » هكذا يقول جورج 
بوردو ي كتابه : « ان الأعمال الخرائطية الي لم تتم إلا في القرن السادس عشر 
والني أصبحت ممكنة بفضل البعث المنجدد للدراسات في الرياضيات والحغرافية: 
ان هذه الأعمال هي الي أظهرت المفهرم الحديث للحدود . وليس من عديم 
الحدوى أن نلاحظ أن مفهوم الدولة قد ظهر إلى النور في المرحلة إياها ليحدد 
شكلا معيئاً للسلطة السياسية *؟' ان هذه المقولة بالحدود الى تصفها لنفسها 
تضعنا أمام الفرضية الآكر أهمية بيد أنه علينا أن نضع تفسير -جورج بوردو 
جانباً : ذالخرائطية تفسح المجال تقنياً لوضع أسس الحدود إلا أنها لا تفسرها . 
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نهي ولا تظهرهاه» تا يقول النص . ولاقفال الاقليم ضمن جدود معينة 
يتوجب إمجاد الحركة الأكثر أهمية وعمقاً . 

ان الملاحظة المتعلقة بتشابه بروز الدولة والحدود هي الي تبدو لي بالتحديد 
الأكثر أهمية والأكثر .جدوى ٠.‏ لقّد سبق وحددنا كيف كان علينا أن نفهم 
مسألة بروز الدولة القومية كبنية سياسية للمجتمع الخديد المحكو م بالعلاقات 
الرأسمالية . وعاينا بالتالي العردة إلى الوجهة العامة المتعلقة بالحدود . لهذا يكتفي 
نمط انتاج ما قبل الرأسمالية بحدود قليلة الملامح والوضوح وني بعض الأحيان 
بغياب كامل للتحدود بالميى الحديث للكلمة وهذا بالمقابل رع مجتمع خاضع 
لر أسمالية الحدود كتحديد معين لساحة فعل وممارسة العلاقات الرأسمالية ؟ 
وبمعبى آخدر للماذا تشعر الطبقة البورجوازية ي مرحلتها الصاعدة بالحاجة إلى 
تثبيت الحدرد الحغرافية لساطتها ؟ إذ ان هذه هى المألة . 


وبالفعل فئّد نتحققت بداية التطور الراجياا ق المجتمع الاقطاعي حي 
لا وجود العلاقات القومية . إذ يمتلك الآءير السلطة ونحكم « القوءيات » 
المختلفة دون أن يكون لذلك أية أهمية : فالاقطاعية تضع نفسها إذن في موقع 
ما قبل العلاقات بين الأمم . وهكذا فان التبادل في اطار الرأسمالية التجارية 
سوف يم دون أذ الظاهرة القومية بعين الاعتبار . ولم يجد تجار كبار 
أمثال . جاك كور أو بعضض أصحاب المصارف الايطالية أو 
الألمان:أية صعوبة في تطوير وتنمية أعمالهم في أكتر من « بلد » إلا أن التوسع 
ارأسمالي سوف يتجاهل هذه الأمية الآولية الى سادت في اطار الاقطاعية . 
وسوف تتحق اليطرة البورجوازية تدرتجياً وني ظل الآءة » : كل شيء ٠‏ 
تحصل وكأن العلاقات الرأسمالية : الضعيفة أثناء ظهورها ف اطار نمط الانتاج 
الاقطلاعى . حاجة إلى مساعدة موضوعية : اذ اعتيرت حماية الدولة ( بمدعى : 


امم 


الدولة الحدبثة ) ضرورية وفاعلة بي أن . وي الواقع ان توسيع تربية الموائي 
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وازدياد. المنسوجات الصوفية كانا ني أساس « الأمة » الانكليزية مذ القرفين 
الرابع والحامس عشر ؟ كا أن انتاج التوخ في ولابة-( الفلاتور ) كان فى 
أساس قيام هولندا ... الخ . أما ف فرنسا فالمثل واضم تماماً : سوف تكون 
الحماية الوطنشة التجارية قاعدة السياسة الكولبرتية. »: وبهذا يمكن التقدم 
دما يل : ان الدولة والحدود هما وجهان لنفس التنظيم اساي الى سمال 
الناشئة . ْ 

؟ - تماسك المجال الرطي كأرض . 

ليس في الامكان هنا سوى إعطاء بعض الاشارات الموجزة "٠‏ بسب 
صعر به المشكلة المطروحة . 


ان الملفت للنظر » على الأقل أ أوروبا الغربية هو هذا التحول العمين 
الذي يؤثر في المجال ( المكان) الذي أصبح الأرض الوطنية وأرض الدولة . 
ولا تقول الكتب عن هذا التحول شيئاً » على الرغم من أن تحديد هذه المألة 
من شانه أن بو ضح العديد من المسائل . 


ان ما يميز المجال المروسطي ( القرون الوسطى ) هو تنافره : فالتقسيمات 
متعددة في مرضوعها ووظائفها كا ألها متقلبة وغير ثابتة في حدودها . 
فالمقاطعات والدوائر الادارية والعسكرية » والا"كليروسية ( الخاصة برجال 
الدين ) والقضائية لاتتطابق في ما بينها ٠‏ مما ولد صراعات مستمرة في الصلاحيات 
والسلطة على امتداد « النظام القديم » ( الاقطاعي ) اضافة إلى ذلك لم تكن 
هذه غلى « مستوى واحد » فاستيعابها للأفراد لم يكن ليم بالأسلوب نفسه لأنه 
م يكن لا منطق موحد ٠‏ كنطق المركزية مثلاء + بل على العكس وضعها 
( تركة المْراث التاريخي ) جنباً إلى جنب بصورة موفقة إلى هذا الحد أو ذاك . 


).١ (‏ بول الياس «اطروحة في العلوم السياسية » . لالا١‏ . 
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وهذه التقسيمات هى جزء من العوائق الموضوعية الى تقف بوجه بسط أية 
سلطة توتالبتارية فعلية ونعلم أن كل «مقاطعة» أرض تنضم إلى عرش 
لمك وتضم إليه كانت تحتفظ بامتيارامها وخصو صياما . 


٠‏ يبين لنا هذا كيف أنالمسألة تبدو لنا بسيطة وبديبية بعد مثني أو ثلاثماثة 
سنة من بروزها لا يمكن أن تفهم ف الواقعم سوى علي أساس تاريخي بعيد 
عن أية « طبيعة 6 . ان مكاناً مسطحاً غير منقطع هو في الواقم من خواص 


هذه هى بالتحديد فسيفساء الحقوق والمستويات الي سيعمل المجتمع 
اناق فى ترا عل كريفه لتعه قرع ذا نعل يستررة الوسيدة الررظاية 
المركزية . وفيما يتعلق بالمجال ( المكان) فسوف يرجم هذا العمل بتماسك 
كافة المقاطعة في اطار أرض واحدة منظمة الببئ بشكل نجمة مركزهما 
العاصمة : نحمة تضبط في شباكها التقسيمات الادارية المتشاءبة من كاليه 
١15هاه"©‏ ) إلى برينيان ( «وجمعزمء26 ) ومن بريست (87654 ) إلى 
ظ سير أسبو رخ ١‏ و«متطروم/ى ) أما الحديد في الأمر فهو النقلة من المتعدد 
إلى الأوحد » أي من تعدد المجالات ( الأرض) إلى وحدة المجال الوطي . 

على أن العنصر الأكثر فاعلية في اطار هذه العملية كان بالتأكيد عنصر 
تشكل ادارة الدولة المركزية والتسلسلية يمكن القول إذا ما أخذنا بعبارة موفقة 
هري لوفيفر"'' عن المجال المديي أن« الادارة هيالي انتجت الآأرض » . لا 
تفسر الصدفة أو التقّنية بمفردها إلاان الادارة الحديثة الأولى في فرنسا كانت 
ادارة «الحدور والطرقات » ان عملية حفر الطرقات على الأرض الي أمنت 
للتبادلات التجار يةجميع أنواع التسهيلات الي بدووعا امت لتداول راسيال: 
حددت في الوقت نفسه مالا" واقعياً كان بخضع لنفس القوانين وكانت الطاعة 
والولاء فيه لدولة واحدة من باريس إلى مرسيليا أو إلى بوردو . إضافة إلى ذلك 
فان هذا العمل مكن من ابراز صورة أرض « موحدة » » متساوية » مسطحة 
كخرائط الحغرافية وذلك بعد أن تكون كافة الوعود الناجمة عن الخصوصيات 
المحلية قد ثم التمهيد لها » وهي عملية عبر عنها على أفضل وجه التحديد الي 
أعطته الثورة الفرنسية عندما قسمت البلد إلى محافظات . 
“20101 ارقو بو العائو ةا الدضة لسر سا عبويات برا 
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مجتمع معين لكنه ليس من خحواص العقل . 


يسمح ما سبق ببلورة بعض الف في اللبحث عن الماهية القضائية للأرض 
( المقاطعة المحددة) دون الولوج في التفاصيل» لنقل أن الأرض ١‏ المقاطعة ) 
ليست بالنسبة للحقوقيين موضوع ملكية ني مثل الجماعة . الها لبديبية لا تقبرن - 
النقاش : اهما « مجالات » بالميى الحقوي للكلمة تمارس ثبي اطارها الدولة 
المعنية صلاحيانها الأمنية . ولكن ماذا بالنسبة للأرض ؟ إذا قلنا أنبا ملك الدولة 
يعي هذا الكلام أن الأفراد ٠‏ الملاكين هم حق الملكية بالدرجة الثانية بعد أن 
تكون الدولة هي صاحبة الحق الأول ... إلا أن كلاماً كهذا يضم الملكية في 
موقعم حرج لأثالملكية هي حن مقدس غير قابل لأي تصرف وذلك بحسب 
شريعة حقوق الإنسان والمواطن المعلنة سنة ١789‏ . وهكذا فان الم لفين 
بفضلون بصورة عامة عند الاختيار اعتماد يمالات ممارسة صلاحيات الدولة. 
وبالتالي فالتحولات والتبدلات الى دفعت الدولة إلى تكريس نجانس أراض 
كانت سابقاً مقسمة وعتلفة المفاصل لم تؤد إلى الغاء الملكية الخاصة » بل ان 
التطور هذا أدى إلى مد الملكية الخاصة إلى مختلف المجالات . في النهاية قد 
يكون هذا هو السر الذي بحيط بموضوع تجانس المجال الأرضي المحدد الذي 
كان سابقا ممزقاً بين انماط تملك مختلفة تماماً . 


ج ‏ العنصر الثالك ‏ تنظي السلطات العامة : 


عت أخيرا أن وزغل هده الأرضن ووسط عدلاء السكان نقاط سلطا 
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عامة منظلمة . فممابل النظام الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع هناك نظام 
سيامبي يتمثل عبر هذا التنظيم للسلطات العامة . 


وبالطيع فالضرورة نقضي بوجود سلطاتعامة » لكن هنا كما ني العديد 
من الأمكنة الأخرى) بستهزىء الواقع بالحق والقانون/. فوجود -- 
السياسية لا يكفي : يحب أن تكون هذه الأجهزة مطاعة في الواقعم ؛ 
مضي نويد او ا 
المحكومين . إذن تفهم السبب الذي يدفع الحقوقيين إلى اللركيز على موضوع 
الوعى والضمير في « النظريات » الى تحدد مختلف « الشرعيات » الممكنة . 
غير أن وراء هذا الحديث تطرح عا بساط البحث المسألة المتعلقة بالنظام 
الأساسبي للطة القانون . 

. أساس السلطة : الشرعية‎ ١ 

نبهنا بعض المؤلفين بالقول : «ان المناقشات الدائرة حول علامات 
السبادة الدالة وأصحابها هي من أكثر مناقشات القانون العام غموضاً» ''٠'‏ . 
وبالتالي فليس من الممكن هنا العودة إلى تفاصيل هذه النماشات خاصة وان 
المؤلفين يكتفون بعرض صور ببانية عن الحالات المختانمة . ومسب الحالاات 
يمكن لفرد واحد أن يقرر ماهية « فكرة القانون » المقبولة لدئ الجماعة : عليه 
فاللطة «المقبولة » في المجتمم هي السلطة الشخصية والحكم الفردي . أما'في 
حال فرضيات أخرى فالقرار يعود إلى طبقة هما يؤدي إلى قيام « سلطة القلة » . 
ويمكن أن :كون الآمة بأ كلها صاحبة القرار ا حصل في فرنسا ي المَرن 
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ولكن » ومهما تكن ادالات » فان السلطة السياسية تبدو متمايزة عن أي 
شكل آخر للقوى ونخاصة تلك الاقتصادية أو الدينية منها : وهذا الاستقلال 
الذاتي هو الميزة الحوهرية للسلطة ني الدولة . ويمكن بالتالي امزال المسألة كلها 
بالتساؤل حول أساس الاستقلال الذاتي النسبي هذه السلطة مع الغاء البحث عن 
أساس السلطة نفسها . إلا أن المؤلفين التقليديين لم يبادروا عملي إلى طرح هذه 
المسألة رغم أنها هي المسألة الأهم ١إذ‏ إذ أن الدولة لا تكتتسب هذا الاستقلال الذاتي 
( أي تفصل !|..لطة السياسية عن المجتمع ) سوى في المجتمع البورجوازي 
ا من قبل الرأسمال الذي هو في 00 علاقة خاصة محدودة . أما في 


آن ( الحد القانوئي » حق النقد : حن جباية الضرائب ... الخ) . "كما أن علاقات 
القربى. تحدد ني المجتمعات القديمة الاطار الملالم للعلاقة السياسية ( 


وهكذا فان الفعل الواضح بين الحا كين والمحكومين وهو اشارة إلى 
وجود سلطات عاءة : ان هذا الفعل هو خاص بمجتمع معين . ويضاف هذا 
الفعل إلى العلاقة الى تؤسس بين الحا كين والمحكومين ويعطي فكرة الشرعية 
معناها الفعلي ٠.‏ يمكن اله شراغة عنديا تقل ا كرية 
.... .ع هنا بوضوج أن .سال لشرعية لاتطرح 
ساط الحث إلا عندما يمعل الفءل بين الحا كين /المحكومين قعله على 
تبر مستوى _متميزاً عه الاستقلال الذاتي . وبالتالي فلان 

وجود سلطات عامة شرعية ليس علاقة « عقلنة » ذاتية للسلطة السياسية «بل 


ام 0 
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الاخرى في الحياة الاحتماعة . 


إدث » على 
الجشرقية و المختانة 


َ : عر فاعدةٌ الغا ال ١‏ المى > 
كيد . لكن الحقرقيين الغربيين فضلوا و ابخزء » على أنه ٠‏ الكل » فوسير ؛ 
معابيسهم الخاصة لتشمل كافة الأنظمة الاجتماعية وبتحويلهم عنصر و وجود 
نت عامة بشرية ؛ إلى عنصر الزام . : َ 
ظ ظ مي جعلوا مجتمع رأس الال مقاساً [تحد 
كل نظام سياسي . 5 ظ ا 


ليه . 8 1 د 5 
يني لمجتيع معين أن ينظم نفسه على أرض معبئة يتيج ويعيد انتج 
1 عله تنظبي نفسه في اطار سلطة شرعية وخخاصة القانوتية منها : 
وبمعى آخر فان [سلطة_الامر الواقم البسيطة لست وكاقة 
> - مسألة سلطة القانون : 
ظ - هذه المسألة لنقاش يدور بين الحقوقيين الأميين ولكن باتحاه 
ملاء تما 8 ساس ال 5 ١‏ 531 5 31 أ . ٠‏ 
9 ّْ عن اتموقيين الستوريين . للفئة الأولى فان المسألة اللى تط رح 
لة الاعتراف بالدولة مما تيح لها امكانية ممارسة صلاحياتما الدولة ها 
بالدسية إلففئة ثالة فالمهن :لو :ها مستباف 14 د و ا 9 
ْ * لثنة اثانية فللهم هو ما سنعمد إلى تسميته : ٠‏ سلطة القانون » . على أن 
اي كار براسهون مشكله الله كيك رن الاتال .ون راراه 
١‏ ٍ 2 اله 538 
شْ لج البسيطة إلى سلطة القانون فسواف نرى في هذا المجال أنه بصسف 
محديل | جوبة وأن ! مو قير > 1 56 
سحقوقيين يتسمون بالقوافية' الحقوقية ( بل الؤقاحة ) : ذارء 
أن الغاصا. بين سلطة ال اد ل الوط بي 


٠ 
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.7 “ان التحول من سلطة الأمر الواقع إلى سلطة القانون يمكن أن يكون من 


زاوية القانون الدولي نتيجة اعتراف من قبل المجموعة الدولية : 
لكن إذا ما طرحنا موضوع هذا التحول من داخل المجتمع نفسه كيف 
يمكن أن نفسر هذه العماية الانتقالية ؟ تضع هذه النمطة بالذات الحموقيين 
"مارس فيه لتطور يحوها من سلطة الأمر الواقم إلى سلطة القانرن . 
ان ما يميز سلطة الأمر الواقع هو غلبة غرائز السيطرة على الكفاءة . كما 
يميزها أيضاً أن المحكومين يخضعون ها قسرياً ولا يقبلون بها طوعياً . بيد أنه 
اذا احتاج حكم الأمر الواقع للبقاء فعليه الحضوع إلى التطور الداعي بد. ره 
إلى ضبط ممارسة السلطة وتوجيه فعلها في »ا يتناسب مع مصالح الجماعة إضافة 
إلى تقديم السلطة والكفاءة على غرائز السيطرة '' . إلا أن هذا الكلام هو 
دكانون ايمان ٠‏ فعلى : هكذا فهي تتحول في سلطة أو واقع عادية ومهيمنة إلى 
سلطة القانون « المقتنعة تماماً بفكرة الخدمة المفروض تقديمها للغير والمشاريع 
الى مب أن تتحقى » . يبقى هذا النص تساؤلاتنا بلاجواب ! 
كيف ننتمل من سلطة الأمر الواقع إلى سلطة الحق ؟ ماذا يسمح لنا بالقول 
أننا انتقانا من سيطرة البعض إلى خدمة الجميع ؟ لا يعطينا الكاتب في هذا الصدد 
أية إجابة : إذ لا يتعلق الموضوع بالايمان فدسب بل بابراز كيف تعمل وتنشط 
الايديولوجية الليبرالية : لا تبرر السلطة إلا وبأبا مخدم الجميع وتمثل المصالح 
الاجتماعية كافة وبالتالي : يجب « بالضرورة أن يكون الانتقال من الواقع 
إلى القانون ومن المرة إنى النظام السيابي انتقالا” من المصلحة الشخصية إلى ٠‏ 
المصلحة العامة . الا أن الغموض كامل حول كيفية هذا الانتقال : بأي أعجوبة 
يقبل حكام « الأمر الواقع » تدريجياً بممارسة سلطتهم لمصلحة الجميع ؟ وإذا 
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لم تكن صيغة « الخدمة “المقدمة » سوئ/ظاهرة أو ترسيخا لمصالح السيطرة 
بالقانرن ؟لإن هذه الفرضية لا يثيرها أبدا: كتاينا ... 

ومهما يكن من أمر ؛ فان ما يظهر بوضوح رغم تردد حقوقيينا أن . 
الانتقال من القوة إلى القانون ليس سوئ ثمرة ١‏ تطور » (اعتيادي إذا ما 


أو سياسية . ويفترض كلامنا سلفا الاعتّراف بأن القانون الذي سيتبلور ليس 
سوى نتبجة فعل واقع ضاف . ويتعاطى الحقوقيون مع الثورات باعتمادهم 
هذا الشكل العنفي الفظ. كيف يمكن القبول بفكرة انقلا ب عنفي ناجم عن القوة 
الصاخية حيث يولد بدوره نظاماً أو ترتيباً قانوناً جديداً ؟ لهذا السؤال أهممة 
قصوى ! إذ يتساوى هنا الحقوقيون الأتميون والدستوربون بالعودة إلى الحالات 
البسيطة الى طلما حاولو التستير عليها : 

ان الثورة التاجحة تتمكن من تأسيس قانون جديد . أما تلك الفاشلة فهى 
الي تبقى ني وضع اللاشرعية . بعبارة أخرى » تعتبر فرضية كهذه أن القوة 
وحدها هي حكم القانرن طلما أن كل الأمور مربنة بنتيجة الصراع ٠‏ عليه 
فان العديد من الحقوقيين يأبى اعتبار الظاهرة القؤرية ظاهرة حقوقية ‏ أما 
البعض الاخر فسوف يحاؤل ٠‏ وبأي ثمن » إعطاء الثورة معتى قانونياً مثاليآ 
وللبرهان لننظر إلى النص التالي الوارد في كتاب بوردو ''' : «تلد الثورة 
عندما تفقد فكرة الحق الرسمية أي صدئى بي الوعي القانوني للجماعة » عندها 
بق كه فرق ابجديدة تخدمها لله فاغلة هدفيا ادال النلطاك اقاقة 
بغية ادخال المبادىء الأساسية للفكرة تلك ( والي تحسد هذه السلطة ديناميكيتها) 
ضمن التنظيم الاجتماعي العام . الثورة هي استبدال فكرة « الفعل بمؤسسة 


الدولة بفكرة قانون ما» ويسنتنتج المؤلف قائلا” : «وإذا ما خددنا الثورة على 
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هذا الشكل » فانها تبدو واقعاً صرفاً . بل ظاهرة حقوقية » إلا أن بوردو يضيف 
بعد بضعة أسطر من هذا الكلام : دلا شلك أن الثورة على الصعيد التاريمي 
هى ظاهرة القوة غير أنها على الصعيد الحقوي جهد يبذله. القانرن للتغلغل ي 
الححاة الاجتماعية لمن المفيد هنا التوقف عند ٠هذه‏ الكلمات المعبرة غن 
الحهود البائسة الى يبنلا الحقوقتون ليتكلموا عن الثورة دون التحدث 1 
فعلا” ... إذا كانت الثورة تحولا” عنيفاً وعميقاً » فلا يمكن أن تكون فقط 
تبدلا” في الأفكار ... انها ظاهرة اجتماعية وسياسية كا أنها ظاهرة اقتصادية » 
وهي نضع في الرهان مصالح جماعات محددة تربطها مصالح مشيركة . 8 
العموم فهي فعل التلبقات الاجتماعية ونتاجح لصراعاتها : وهذا ما لا يمكن 
ولا يريد الحقوقيون قوله . فهنم يتهربون من الحديث المفهرم واللخوهري » ا 
باقر احهم علمنا استيعاباً مثالاً للمسألة المطروحة : تغيير فكرة القانون أما عن 


أسباب وشروط هذا التغيير فهو مالم يتقدموا به ..) 


الحقرقيون أن كل الثورات تشبه بعضها : فثورة 1917 في روسيا هي شبيهة 
بنظرهم « بالثورة البيضاء » الي قام بها شاه ايران ني السبعينات . هكذا فان 
تجميع الثورات كافة بي اطار فئة واحدة ( تغيير فكرة « قديمة » لصالح فكرة 
أكثر حداثة ) كفيل باظهار كل الثورات على ألما تورات تقدمية تعمل لصالح 
١‏ تقدم » غير واضح الملامح امسر امت 

ويسمح هذا « الامتناع “للحقوقيين ( كا للحكومات ) التسليم بأ 
تحول يطرأ على المجتمعات المعاصرة : إذ يكفي أن يتبلور نظام ساطة في 
مجتمع معين حبى يصبح هذا النظام شرعياً وطاما استطاع فرض نفسه فهو 
ليس بواقم صرف . بل قانون أيضاً » وان تعلق الآمر بدولة جنوبي افريقيا 
العنصرية . 


186 


بر الفرضيات المتعلقة بأصل الدولة 


يعر ف-المؤلفون-:وحى -الكلاسيكون منهم ) أن تفسير ظاهرة الدولة ‏ 


ستحق أكثر مما يتقدمون به من أنحاث ؛ ولكن ؛ لا مكاتة للأحاث هذه في 
كليات الحقوق وبحخاصة عندما يكون المطلوب التحدث عن الطبقات 
والتناقضات كنقطة انطلاق الدولة ! 


1- عنوان فرضية فتكرة الدولة والعودة الى منطق عفلانية 

السلطة الْوْ سسة 

الدولة هي أولا” الساطة الراسية عبر المؤسسات '٠١'‏ مما يعني بعبارة أخرى 
أن الدولة ليست الأرض أو السكان ونظام القوانين الاجتبارية (... ) الدولة 
تتسامى عن كل هذه المعطيات . ووجودها يرتفع إلى مستوى العقل . ان الدولة 
هي بالمعى القَري للكلمة ٠‏ فكرة ؛ ولا واقم لما سوى الواقع المفهومي ' 
أعبااوءء 00 . ليس تإذن الدولةحمقيقة خارجة عن البى البى يحاول الفكر 
الالمام بها . بل هي الواقع الذي يعبر المفهوم عنها ويبقى البشر عير هذا المفهوم 
تفسير مجموءة المظاهر الي تميز وجود السلطة السياسية ولس عملها - ليس 
هذا المفهوم خرافة وان لم يدخل بي فئة الظواهر الملموسة: انه يتميز ١‏ بالواقعية» 
الي تتحلى بها الأشياء » لآن نكرانه يمنعنا من فهم الوقائع الملموسة + فغياب 
« فكرة الدولة ع لا يؤدي إلى انعدام فهمنا بل إلى بيار الوقائم نفسها . هناك 
معتقد يمنح الحياة لمجمل الوقائع السياسية » ولهذا المعتقد من القوة بحيث 
بم : بعد استقّلاله ذاتياً : أن يتخطى ميزات واقع له صلابة وقوة 
الأشياء المادية , ْ 
لا قيمة له هالأدلة اطار أفقتاريخي بمتدمن الس لطةالمواهبية 191/6 )©1571 7ن ب 0) 
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إلى السلطة المؤسسية . وما يلاحظه المؤلفون الكلاسيكون هو هذه 
: العلمنة » التدريجية . للقانون السياسي أي للقانون الذي نحدده الدولة - يرى 
صاحب السلطة (الرئيس) أن مصيرة يبتعد شيئاً فشيئاً عن وظيفته بما يجعل 
من الدولة و عملية عقلنة » للتفسير السحري للسلطة ١١‏ » بعبارة أخرى يبدأ 
تاريخ بالقائد وينتهي بالمؤسسة . لقد ه عجز» البدائيون في بدايات هذا التاريخ 
عن التمييز بين صاحب السلطة والسلطة نفسها . تتجد السلطة بكاملها ي 
شخص القائد . وهو الذي يوجه القيادة » لا « فكرة » السلطة » وإلا فان هذه 
السلطة المبنية على ميزات وخواص رجل ١‏ السلطة «المواهبية » حسب قول 
ماكس وبر ) هى سلطة مزعنجة لأن وجود هذا القائد لا يبرر كامل السلطة الي 
مناومنا ‏ لها برزت الفكرة القائلة بأن الفرد المدفوع بصورة طيعية إلى 
الأخذ بغريزة وشخصنة» ( درم وى :[ووبرووروم ) اللسلطة هو قي 
الوقت نفسه صاحب مقدرة فكرية تجريدية » يعمل على استخدامها » عندها 
م الفصل: بين السلطة والشخص الذي يمارسها ويمكن بالتالي أن تولد الدولة . 
ويكمن التفسير بأكله ني القول بأن فكرة الدولة تمل مكان الممارسات 
ال.حرية - الديئية السابقة » إذ أن الآمة « المتطورة » ترفض هذه الممارسات 
وتعجز بالتالي عن تفسير السلطة الي يقبض عليها انا قون . ويمكن للسيد 
بوردو عندئف أن ينتهي إلى الوا لقد انقذ مفهوم الدولة السلطة بعقلنتها 
(لأن) الدولة تمثل » عبر الفكرة الى تجسدها » صعود الفكر الانساني نحو 
مفهوم عقلاني لللطة "2 . 
ان تمثل الدولة هذا » هو تمثل هيغيلى : قالدولة هي المرحلة الآخيرة من 
العقلانية البشرية . ْ 
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أما الحفوقيون « فيفلتون » بصعوبة من ثقل تربيتهم المثالية » وحبى يتمكنوا 
من الأقلاع 5 هذه المثاا.ة 1 علمع الى.ول غلب معظيات المسألة للبدء 
بالانطلاق من المجتمع المدلي » أي من الطبقات الاجتماعية . 
ى الأرضضات انطلاقاً من الطقاتث الاجرّاعة : 
٠ - .‏ وو 2-2 

تكمن الفرضية الكلاسيكية الي طورها اتجلبس ( وليس ماركس ) في ما 
بل : تحلل الدهلة على أنها الاعتراف بان المجتمع قد تعشر في تناقض مع نفسه لا 
حل له بعد انقسامه إلى تعارضات يستحيل التوفيق في ما بينها ويعجز عن 
كبح جماحها ‏ يحتاج مجتمع كهذا إذن إلى سلطة تقف ظاهرياً فرقه وتضبط 
الصراع في اطار نظام معين ليس لهذا الاطار إلا الدولة 2 . عليه يعود أصل 
الدولة إلى تفكك وزوال النظام الجماعي البداني ؛ فهي إذن محطة في تاريخ 
المجتمءات 4 وغشرص تقدم الانتولوجيا والتعمق 2 “عمال مار كس 3 التوفيق 
ببعض المقولات » انما دون المس بأساس ما طرحه انجلس من مقولات . 

تتطابق الدولة : كشكل السلطة السياسية ٠‏ مع مرحلة من التناقضات 
السيرة : وقبل ظهورها لم يكن التنظيم السياسي للمجتمع تنظيم دولة » 
قفيمأ أدى الا.ستور الشعوبف ا وطأة انقسام المجتد.ع إلى طبقات إلى تكوين 
الدولة . 

ظهر النظام «الخنتيليس مع:/7/#مع » الشعبي إذأ كنظام سياسي 
أولي . بي المرحلة البدائية كان شكل المجتمع « الطبيعي » هو شكل العائلي أو 
القبلى ؛ وليس الدوله ''' » . وتحمق هذا الشكل بتغطية لقطاعات عديدة 

)١(‏ اتنجلز و«أصل المائلة والملكية الخاصة والدولةى الطبعة الأولى عام 84لم١‏ (أعيد 
طبعها ني المنشورات الاجتماعية » عا ١905‏ ) . 

(؟ ) انطلق انجلز ٠‏ كا ماركس » أساساً من أعمال أسبد اتتولوجي جاية القرن التاسم 
عشر » وهو مورغان » فقد أعاد كليهسا أدوات هذا اللباحث » لادشالما في أ محاتهما اللخاصة 
وتحويلهما عند الحاجة . 


فنها :* .جباغاك الصيادين أو اللحباة أو الرعاة الرحل ‏ كانت الجماعات 
طبيعية ؛ بمعبى أن الإنان فيها لا ببرز أكترة "انه و عازن مدو 
كائن قبلي أو حيوان من حيوانات القطيع » ''' . ارتكزت هذه الجماعة 
« الطبيعية ؛ على الدم ( رابطة الدم ) واللغة والأعراف : هكذا أصحت علاقات 
القربى قاعدة التنظيم طالما أن القبيلة أو الزمرة هي في الواقم 5000 
إن كافة الماط التنظيم الاجتماعي المعروفة مرتبطة ببذه البنية الأساسة دما 
فيها الفئات صاحة الامتيازات .( وم)وم © ) الي هي الشكل الحامد للتنظيم 


9 : 
القبلي . 


بيد أنه لا يمكن إعادة هذه الأشكال المختلفة ( حيث تبرز مرحلة الزراعة 
بعد مرحلة الصيد) إلى مفهوم وحيد هر مهم ممهرم الشيوعية البدائية : إذ تتعدد 
أشكال الانتاج وأشكال الملكية ( ملكية جماعية » تملك خخاص ص ) داخل هذه 
المجتمعات . ويهم التسجيل هنا أن العمل ليس في أصل الملكية بل ان اللمماعة 
هي الي تفرض اطار التملك الجماعي لتصور الأفراد لا كعمال بل كلاكين . 


أما التناقضات فسوف تظهر منذ اللحظة الي قدا مرحلة ]د توطين بالحلول 
مكان اقتصاد ١‏ المعاش ٠‏ البسيط ؛ فيما سيصبح ثرا كم الملكية كر سيره 
مع ظهرر نربية الموائي ( وهي علامة التروة كما يتضح ذلك من الكلمة اللائيندة 
3 بيخرس ؛ ( وباممم ) الئ تعبي الامود.ان هذا التطور من الصياد إلى الراعي 
م إلى حارث الأرض دفع إلى تركيز نظام الأبوية حيث أصيم من ريه الثائلةة. 
راط اللا ومع العلل لي ان وير رت «وكانف جديد» متها توه 
الأراضي والدفاع المشترك وتأسيس قو قوانين الوراثة ‏ أما المرحلة الأخيرة من 
النظام القبلٍ فسوف تنكون من « الديموقراطية العسكرية» (مئلا” : الملكة 


. ماركس فورمات‎ )1١( 
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اليونانية لقديمة ) تتميز أشكال هذا النظام يفروقات متعددة ؛ 1ظظ 
فيها بأنها تشكل نمط الانتقال إلى مجتمع الدولة . 

وتتميز دولة هذه لمرحلة بسمات.ثلاث : توزيع الرعايا على مساحة أرض 
محددة وتأسيس.قوة عاهة وى جبابة الضرائفب . وبالفعل فقد حولت الجماعة 
المكونة من مجموعة العائلات بتنظيمها: الشعب الغارق في التمايزات المتصاعدة 
(أحرار وعبيد ٠‏ عائلات ثرية وأخرى فقيرة) والمفتة تدريمياً للشيوعية 
البدائية ( تحولت إذن إلى جهاز للسيطرة ) فقد حلت الدولة مكان الجماعة 
العائلية ( : لقد ولد مجتمع جديد قاتم لا على ) صلات القربى كا في السابق ؛ 
بل على مصالح الجماعات المكونة له . فتّدت الجماعة العائلية مبرر وجودها 
بفعل الانقسام الطبقى . إذ كان عليها أن تفسح المجال ليام الدولة الي تنظم 
الأفراد على أساس اقليسي أي على قاعدة تعديد للتضامن حتاف تماماً . 

لقد أغنى الاتنولوجيون : وعلماء الاثار منذ كتابات اتجاز ومورغان: 
بمواد جديدة المعارف المتعلقة بالمجتمعات القديمة : لذا تطرح ضرورة إعادة 
النظر بالمنولات الى تقدم بها انجاز حول أصل الدولة وليست إعادة النظر 


هذه معا كسة لروحية العمل الذي قام به . أن نخطي بعس المقولاات ينجم 


عن التقدم نفسه الذي أحرزته العلوء ا لا 0 


ما ذهننا أذ فى أبعد من الدوغماتية الى بي م حصر كل 0 فار كس والجلز ضمن 
9“ غ2 
جوهره لتحليل المجتمعات الزراعية البدائية ونمط الانتاج الآسيوي وكيفية 
الانتقال من جتمعات ٠١‏ قبل الدولة إلى مجتمعات الدولة . كا أن بعض 
ا تقدم بها «ورغان في القرن التاسم عشر والي _قبلها مار كس ؛ 
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دار كس والجلرز بان الاقتصاد العو سيق بالضرورة مرحلة الزراعة 5 
وهذه النظرية مردودة اليوم من قبل علم الاثار وبالطريقة نفسهاأ فلقد أعد 
النظر بتحليل « الفئة » كشكل جامد للقبيلة » بعد أن بنيت علاقة هذه و الفئات , 


بالدولة . وعليه فد بات م- ن الغسروري إعادة درس العلاقة بين الطيقّة والفئة . 


ري حالات أخرى » ثم تجديد البحث ف تطور علاقة العربى شضا ا 


الاقر اب البنيوي ٠»‏ الذي يدحض الحجة اليبيرلوجية الرانجة 
ني القرن التاسعم عشر: خاصة بعد التبيان بأن تبادل النساء يشكل نوعاً من 
« الأصول الاجتماعية ٠‏ ابي تؤسس نظاماً معيئاً ٠“‏ وبعبارة أخرى لا يمكن 

المار كعية ذأ اعرد ءا اراس بعرت التطورية الى برزت في القرن 
التاسع عشر وان اعترفت بوجود تعلور يت . إن أنظمة القربى 
هي يي الواقع 0 تعقيداً واختلافاً نما خيل للبعض في القرن التاسم عشر 
( تمورغان بي دراسته زر هاواي ) . وأخيرا تدحض هذه التطورية بتخايها 
عن الفكرة النائلة بأن هذا الاقتصاد البداني هر اقتصاد « معاشي » بمعنى أن 
« البدائي مضطر سبب ضعف مسلتوئ قواه الانتاجية إى تكريس نفسه 
للنشاطات المعاشية يجب ني الواقم التميبز في الاقتصاد البدائي بين قطاعين 
محتلفين يؤديان إلى نسطين هن النشاط الاقتصادي : قطاع اناج المواد 
0 وقطام انتاج مواد ذات اتجاه الاجتماعي » ويم النبادل في الداثرةالي 
كنا كل ون الي 3 مع العلم أنه لا وجود لأي ثبادل عام لاسلم كاهو 
الخال في الاقتصاد السلعى التجاري . 


المادفين إلى احتلال موقع اجتماعي لا يمت بملكيته لمواد الاستهلاك 


. ليي - شتراوس « البى الأساسية لملا قات القرابة م‎ )1١( 
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ظ 


بصلة'"2 علينا إذن ألا نمزج بينالماركسية والنظرة التوازيحية بمعى ارتباط هذه 
الأخير ةبالتطور ب ةالبسيطة. و ضمحما ركس ميز ات تلت انماط الانتاخ وحددنظاماً 
مكنا لرابطها دون أن يحول هذه المرحلية إلى تساسل زمي آلي وتعود مسؤولية 
نحويل فكرة ماركس هذه إلى مقولة دوغماتية إلى مفسري » ماركس 
( كستالين مثلا ) . 

وفي النهاية » تظهر الدولة فعلياً من خلال تصميمات مبسطة إلى أقصى 
حد : خلاصتها أنه بعد المجتمع القديم البداني» كان المجتمع العبودي أول 
شكل لمجتمع الطبقات ٠‏ ثم جاء المجتمع الاقطاعي ٠‏ ومن ثم الرأسماني ... 
إذ أن قوانين الانتقال أكثر تعقبداً مما يصور » كما أن نمط الانتاج الاسيوي 
يشكل حلقة خاصة لا يمكن اهماما على أي حال . 


يبقي التسناؤل الأسابي : كيف يفسر قول مجتمم بلا طبقات » في مرحلة 
معينة إلى مجتمع طبقّات ؟ حى نتمكن من فهم الفرصية بصورة أفضل سوف 
ننطلق من صيغة تعبيرية معاكسة لصيغة ماركس » قام بعر ضها الاتنو لوجي 
الشناب بيار كلاستر في كتابه : المجتمع ضد الدولة . 


تحدد سأ م في الفصل الأول من مؤلفه معنى التساؤلات الي يرفعها 
ضد أكثر اللدسيات رسوضاً . ومن المفيد الملاحظة أن هذه البديبيات قد 
٠‏ السياسي » لكن هذا «السياسي » ليس ناجماً عن صراعات طبقية . 


1١81078 تيري . « الماركسية أمام المجتممات البدائية » ماسبيرو‎ )١( 
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بمزجه بين الشكل الخاص الذي يرتديه في المجتمعات الغربية ( مستوى منفصل 


له استقلاليته ) والقوى القاهرة ( وحى العنفية ) . بحكم الخيير السياسبي ( أي 
الدستوري ) على نفسه يعدم فهم ماهية المجتمعات التقليدية الي سرعان ما 
بلبث بنعتها « مجتمعات بلا سلطة ؛ ... وهكذا يحرم نفسه من فهم مسألة 
الانتقال إلى مجتمع يتميز بوجود سلطة قسرية . ولاستيعاب الأمور يحب 
قلب امجاه البحث والقيام بثورة كوبريكية. جديدة تعتبر أن 
السلطة يمكن أن تكون قسرية أم لا؟ بحسب نوعية المجتمع المحدد» أي 
بالتأكيد بأنه ولا وجود لمجتمعات بلا سلطة (الأن) السلطة ضرورة ملازمة 
للحاة الاجتماعية » '١'‏ . 


تكمن المسألة إذن في معرفة كيفية الانتقال من سلطة سياسية قمعية إلى 
سلطة سياسية قمعية أخرى . إلى هذا الحد » لا يتعارض هذا الكلام مع 
الأسلرب الماركسي : على أي حال من الحطأ نسب الفكرة القئلة : « بأن 
السلطة السياسية لم تكن لتقوم لولا الصراعات بين القوى الاجتماعية » ”؟' 
إلى ماركس . إذ يؤكد انجلز على أن وجود الدولة يترافق مع الصراعات الطبقية 
وبروز السيامي . 

ان الاجابة الي يقدمها كلاستر عن هذه المسألة بالتحديد ملفتة للنظر . 
فهر يؤكد ني الفصل الأخير من كتابه أنه « من العبث البحث عن أصل الدولة 
في محولات مفترضة تطرأ على علاقات الانتاج في المجتمم البداني . وهي 
نحولات تؤدي ميكانيكياً بتقسيمها التدريحي للمجتمع بين أغنياء وفقراء 
ومستغلين إلى قيام الدولة » ثم يعكس الصيغة الي كان قد تقدم بها انجلز 


221 « المجتمم » سبق ذكرء . 


(؟١)‏ انه رأي لابين :ممع في و محاولة لدرس أساس.السلطة السياسية ه اكس إن 


دررقائسشن © لم و١‏ 


5 


ل . 
: ليها نا 
20 اسصضايهم . 
- يذ 2 يسوي سه مسواميي 7 ا 


ا 


0 


دان المسألة الحاسمة هى مسألة الانفصال السيامى وليدست مسألة 


فيقول : 
| التغيير الاقتصادي » . وبعبارة أخرى فان الدولة هي الى تعمل على اظهار 
التفاوت لا العكس'"!. وحبى يتمكن من التقدم بنتيجة كهذه يبين المؤلف أن 


المجتمع البذالمي ضع في رأس قائمة مبادئه قانون الماواة بين أعضائه » يمنعه 
النظام الاقتصادي كا الثقاني منه للوصول إلى مركز أية سلطة وهكذا فليس 
المجتمع البداني مجتمع بلا دولة أنه مجسمع ضد الذولة . 7 


1 
| هذا الموقن بعض ايجابيته وعلينا أن نبرزها : انه يدفعنا إلى التخلي عن ,7 7 
0 هذه الفكرة البسيطة الى طلما حولت المجتمعات القديمة إلى مجتمعات تتسم , 


أساساً « بالغياب » ( غياب الكتابة والاقتصاد المعائي والدولة ... الخ) . انه 

بحملنا على التخلي عن هذه النظرة « التصحيحية » القائلة بأن ظهور الدولة هو 

نتيجة للطبقات ... إلا أن الحطأ الذي يرتكبه بيار كلاستر هو بالتحديد 
و إلى ماركسية ليست بماركسية بل هي اقتصادية في المستوى الأكر 
| صم حسيما كان يقول ليتين ١‏ 

المؤلف . 


. وي الواقم هناك ثغرتان ي نحليل هذا 


تتعمى اللغرة الأولى ببذه الصورة الى ما زالت قائمة عن العلاقات بين 
6 البنية التحتبة والبنية الفوقية . يحاول المؤلف في بضعة صفحات قليلة الاقناع 


دون احداث تحويل معادل على صعيد البنية الفوقية : ويستشهد بأمثلة تبدو 
|[ نبها «الببى التحتية ممائلة لبعضها ومتلازمة مع الببى الفوقية المختلفة عن بعضها 
١‏ وبالعكس ؛ أما البرهان فمقتضب ويعتمد فط على تشابه بعض الحالاات ! 
ولكن لا يهم ! بسيب هذه النظرة المانوبة المبسطة يضطر المؤلف إلى اعتماد 


؛ ص ١١5‏ . 


10 « المجتمم ه 


51 


4 


1 


البعاد عن الماركسية اللهم إلا بي أفن دوغماتيكى أي ميت 
بالحطأ إلى أبعد إذ يصل إلى حد اغثيار البنيتين التحتية والفوقبة كمحطات «نفصلة 
زمنيأ في تطورها : 


فكرة آلية ضرفة لتحديد الدولة وص ١77‏ ) . إلا أن هذه النظرة بعدة كا 


فهناك أول” التحولات يي القاعدة ( تكون الطبعّات ) وم.- نك يبدأ التالتخيير 
على صعيد البنية الفوقية . وعندها يمكن له أن يسخر سهولة من هذه النظرة أ 
الموضوع بالقرل أنه طالما أصبح التصارع 00000 
مز أو فائدة بالتالي من قيام الدولة لآن اليطرة تى | 
الوجود الاقتصادي لا يسبق زمنياً الوجود السيابى : 0 


2 الآخر . لا يمكن التساؤل الحقيقى عن معرفة ما إذا كان « الاقتصادي يصل » 


مكو نان لبنبة دده ولا حور الفصل بينهما أو 5 أحدهما خارجاً عن ' 


قبل السياسي : فالمألة الفعلية هي في رصد التطور الذي تشكل البنية الاجتماعية 
مركزه وني قياس الدور الدسي للاقتصادي والسياسي في هذا التطور . 

أما الخطأ الثاني فيكمن في محديد كيفية التغيير 
بمعرفة السبب الذي مجعل من انتاج الحياة المادية عملية حاسمة . يعترف بيار 
كلاسر أنه حصل ف بعض الأحيان أن حاول زعيم تحويل مركزه لصالحه 
وخاصة خلال الحروب حيث كانت تقتفي الضرورة تنظيم عمل جماعي 
وقيادته . لكن هذه المحاولات باء عت بالفشل في معظم الأحيان . على أن المؤلف 
لعفيو حرو ا و و 1 فالواقم أن المسألة 


جتماعر إل ل « سلطة قاهرة » فقد طرح 


, المذكرر سابقاً‎ » ١555 .يوف‎ .. )1١( 
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امجلز » في | أواء خر الْمَرن التاسم عشر مؤلفه واي دوهرئغ » سنة 
1م > هذه المألة بالعبارات ذانها . أما .ا قاله انجلز فلم تدحضه 
الأحاث الاتنولوجية الحديئة خاصة أعحاث جورج بالاندييه . 

في كتابه و الانترويولوجيا الساسية » الذي أكد : «ان ممارسة الوظائف 
الاجتماعية هي دائماً قاعدة السيطرة السياسية » . بعبارة أخرى يكفي أن 
يتمكن قائد ( أو بالأحرى عائلة أو قبيلة ) من احتكار وظيفة اجتماعية حى 
تكون هذه العائلة أو هذه القبيلة جنيناً لطبقة ما . يبدأ الاستقلال عندما لا تعود 
اللطة بيد أفر'د منفصلين عن بعضهم بل في بد جماعة تضطلع بوظيفة 
اجتماعية لا غنى عنها كأعمال تنظيم الري الكبرى في مجتمعات نمط الانتاج 
الآسيوي أو التجارة بين القبائل في بعض الممالك الافريقية ) . إلا أن الوظيفة 
الاجتماعية المضطلع ببا إذا لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بانتاج الحياة المادية في 
المجتمع فهي على أي حال محددة يحكم هذا الانتاج . لكن نادراً ما تظهر هذه 
العلاقة بكل وضوح بسبب التداخل الشديد بين الؤظائف الاجتماعية والدينية 
والعائلية والاقتصادية . 


أما نص بيار كلاستر فلا يمَلل أبداً من الطابع الراهن للمقولة الماركسية بل 
يرسخها بارغامه الماركديين على ارهافها ناذا كان :يها أن النولة لحت 
وآلة » خارجية وثانوية بالنسبة و للاقتصاد » » وإذا كان صحيحاً أنبا الشكل 
السيامبي لسيطرة اجتماعية معينة فيصبح من المفيد أن تحاول تفسير الشروط 

ف ظلها تأخذ هذه السيطرة الاجتماعنة شكلا سياسياً لتمكن من نحقين 
ما بعداً ع أن تكون الدولة 'تافهة فالا ضرورة عندما لا تعود التناقضات 
حال المجتمسات البدائية 


على أنه يبقى من الضروري القيام بالمزيد من الأحاث الانتولوجية لتوضيح 


5 


الأشكال التمايزة الي ارتدما التبدلات المذكورة في المجتمعات الحالية من 


الطبقات . وقد أهمل الماركسيون غالبا هذا المجال وذلك بدافم دوغمائي 


تبسيطي . ومن السهل ملاحظة المسافة الى تفصلنا عن أساتذة الحقوق وكتب 
القانئون الدستوري :ولا يسعنا إلا أن نأس ف أعدمجدية الشروحااتحول الدولة 
وهذه الأبحاث تبرهن ذلك . أخيراً فان المسألة اللي يجب أن تسترعى اهتمامنا 
ف العمل على نحديد نظرية للدولة ليست ١‏ أصل ٠‏ هذه الدولة » خاصة ان 
طرحها بهذا الشكل يمكن أن يحرنا إلى انجراف تواريخي بل ان المسألة المطروحة 
فعلياً هي تلك المتعلقة بموضوع أسس الدولة ."٠‏ 


)١(‏ نلس في هدا الاستنتاج مع التحليلات الي بلورها بولانتز اس في كتابه الأخير 


« الدى له و السلطة الاشير أكية ىم ه0اة١‏ : ص ” . 
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53 3 جد لاسسعميا تا عبن ده ا عضا 


الفصل الثاف 
عمل الدىلة : الاساطين ه الو قائع 


دوائر القانرن اللخاص والمصلحة الخاصة والعائلة والمجتمع المدني فان الدولة 
هي : من جهة . ضرورة خارجية وقرة أكير تفوقاً : كا أن قوانين وددوائر 
العناصر المذكورة خاضعة لما ؛ من جهة أخرى ٠‏ الدولة تستمد قوتها 
من وحدة المدف الكوني النهائي ومن المصالح الخاصة بالفرد : كا يعبر عن 
هذه الوحدة بالحقرق والواجيات الى محملها هذه تجاه الدولة 293١‏ . 

وأي حشوي لا بقبل تعديداً كهذا للدولة ؟ 


وبالفعل . اننا نجد في هذا النص العناصر الأساسية « لنظرية » الحقوقية 
المتعلقة بنسط عمل الدولة : الدولة هي ١‏ الواحد » بي مواجهة تعدد المصالح 
الفردية : هي ٠‏ خخارج » و ١‏ فوق » هذه المصالح الي يتوجب عليها الحضوع : 
فهي تمل إذن عل المواطنين واجبات دون امكانية انكار حموقهم . 

تندرج الدولة الحديثة بأ كلها ضمن هذا التحديد . ولكن هذا النص ليس 
نصاً لقوق بل هو شرح فلسفي : مستمد من أكثر الفلسفاتالثالية الي انتجها 


. را علا؟‎ 5١١ غليمار م55١ .+ ص‎ » ٠» م«مباديء فلفة الحق‎ )1١( 


حي 


شما م ا 


القرن التاسم عشر . يح لنا إذن أن نتساءل عن ماهية هذا التقارب في المضمون 
العميق بين « فلسفة للدولة » من جهة و «علم : الدولة الذي ينتجه الحموقيون 
من جهة أخرى . 

ان الصيغ القائلة بأن الدولة هي عالم داص له موقعه سخارج وفوق عالم 
الانانيات الفردية » وبأن الدولة تعمل للمصلحة العامة » وأنها بالتاللي تعمل على 
« مصاحة » ( الخاص والكوني) ) ان كل هذه الصيغ لا تسمح بالأاحذ عن 
الاعتيار الواقع الاجتماعي . 

كيف يمكننا أن نفسر ضمن هذه المعطيات نشاط كل من جهاز الدولة 
البشري ومشاريعه لانجاح التطابق بين المصلحة العامة ومصالح بعض الأفراد ؟ 
وكيف لنا أن نفسر المقاومات القوية الي تبديها جماعات اجتماعية في مواجهة 
هذه المصلحة العامة وهذا النمط من عمل آلية العقلنة في أشكالها » وكيف لنا 
أن نفسرها أللهم إلا من زاوية تحليل « أدبية ‏ معنوية » ! 
كف لا أن_تكتفى هذه التحديدات_الشكلة التقريسة -لءة 
اطنين والتفاوت وعدم المساواة الذي يميز واقعهم الفعل ؟ وكيف لا أن 
نقر يحدية هذا الحديث الفلسفي المرفع من قبل الحقوقيون إلى مرتبة « الحديث 
العلمي » ؟ 

علينا إذْن العودة» كا سبق وفعلنا إلى مسألة أصل الدولة والاخذ بالأسلوب 
النقدي لمعالحة موضوع عمل الدولة. وهذا المجال هو أكثر خصوبة وحساسية. 

انه أكثر خصوبة بمعى أنه يشكل أخيراً أساس نحليلات الحقوقيين : 
هؤلاء غير مبالين عموماً بمسألة |( ولماذا » (لماذا الدولة ؟ ) ويجحدون أنفسهم 
بلتقابل مرتااحين لزاوية « الكيف ؛ ( كيف تعمل الدولة) . وي الواقم ان 
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ر المؤسسات وحتى الأفكار الي تسمح للدولة أن تعمل كل يوم وني هذا 
المجال علينا أن نعترف أن الأمور تبدو اليوم أكثر تعقيداً مما كانت عليه في 
المدينة ‏ الدولة ي العصور القديمة : أن ارتفاع عدد السكان وصعوبة 
المشاكل المطروحة بسبب تنمية تنجاوز المستوى البشري كا أن المصادر الحاذقة 
لحيال الحقوقيين »أن كلهذه العوامل أدى إلى ١‏ ازدهاره التقنيات الحقوقية في 
ال القانون الدستوري الى بدورها تشكل كابوساً لطلاب السنة الأولى : 
وغالباً ما يعمد مؤلفوا. الكتب إلى تفصيل كل هذه التقنيات : شروط اعداد 
الدستور والتصويت عليه » تنظيم التمثيل : أولية وضوابط فصل السلطات » 
الصلاحيات الحاصة بكل الأجهزة الدستورية...الخ. ايس المطلوب منا إذن 


إعادة درس هذه التقنية الدستوربة الواسعة . بل ستكتفي باعتماد الأمثلة الأكثر ' 


القانئرن الدستوري ؛ ولا يمكئنا الاستغناء عن هذا العرض . 

يطرح نمط عمل الدولةمسائل حساسة. ذلك أننا فور ما نبتعد عن تأكيدات 
الوضعيين نفع في مطب الدوغماتية المتذرعة بالماركسية . والمكتفي به بصيغ 
مبسطة تقول ان قيادة الدولة هي في بد حفنة من ممثلى الرأسمال الكبير . 
وشذه النظرة القصيرة للأمور «ماض © . أنه الصمت الطويل الذي ميز 
موقف الماركسيين من الدولة موضوع للبحث العلمى . كان يعتقّد أن القول 
بأن الدولة هي دولة بورجوازية ورأس امال أمر كاف وبالتاللي كان 
« الماركسيون ٠‏ ينتقلون إلى محال بحث يعتبرونه الوحيد الذي يستحق برأيهم 
كل الاهتمام : الاقتصاد . أدى هذا التبسيط إلى افقار كافة الأبحاث ني 
المجال الم كور ف الوقت الذي عرف الحقل الدستوري تفئئأ كبيرأ : فدستور 
8 ببنوده الاثنين والتسعين هو «١‏ كنز ه من الأوليات المعقدة ونبع عن 
المشاكل : ويبدو بالتالي ضرباً من السهولة الانسحاب باعلاننا أن الأمر يتعلق 
بحدع بورجوازية . 


حض 
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ليس في نيتنا إعادة الاعتيار للدراسة الكلاسيكية في محال القانون الدستوري 
والوقوع في مطب « تفسير » النصوص . إلا أنه يبدو من الضروري بالمقابل 
أن تحدد وندرس كثافة وتعقيدات المؤسسات والأوليات ف علاقانما ٠‏ بالمجتمع 
المدني » أي ني اطار علاقتها بببى الطبقات الاجتماعية الموجودة راهنا وينظام 
الانتاج الرأسمالي الحديد الذي أفرزته «الثورة ه التكنولوجية في القرن 
العشرين . ويبادو من الأهمية بمكان في هذا الصدد أن نزيل الأوهام لا فط 
عن الشروحات التبرير بة الي يقدمها الحقوقيون التقليديون أو الحموقيون 
« العصريون ؛» الذين يوطدون المفهوم « الأدواتي ٠‏ الذي يحدد الدولة كأدوات 
للخدمة العامة . ( وهو مفهوم ما زال مغروساً في العديد من العقول ) . 


تحدد الملاحظات السابقة وتنفسر في أن التصميم الذي سوف لتبع . 


ستحاول في المرحلة الأوم تحليل الدعائم المؤس.ية والايديولوجية اللي 
تعمل على أساسها الدولة البورجوازية : أما في المرحلة الثانية فستساءل عن 
نمط عمل هذه الدولة محاوليز, اعتبارها كاحدى النتائج الخاصة انمط عمل 
عملية انتاج الحباة الاجتماعية . 


/ - مؤييسات عمل الدولة 

يمهم دكلمة مؤسسة * فهى في أن معاً أجهزة أ الات دستور به 
ركان نظام انتخاي ) ومجموعه متماسكة من المفاهيم المتعلمة بأمر محدد 
( كنظرية فصل السلطات ) . ونرى في الواقع أن هذين المعددين للكلمة مؤسسة 
لا يمكن فصلهما أبداً : فليس هنالك من اوالية أو جهاز لا تقابلهما ايديولونجية 
معينة + وتتجسد كل يديو لوجية في أدوات خاصة وملموسة . 

وللايحاز نستعيد الملاحظة الواردة في القسم الأرل؛ يتميز تنظيم الدولة 


زفق 


للحيأة. الاجتماعية أولا” مجعل السياسة مستقلة ضمن المجتمع . فالدولة يجند 


على أ كل وجه ذروة عملية ينفصل من خلاها المجتمع المدني عن السلطة ويقع 
كل منهما في قطبي عام نم شطره إلى قسمين » ولكن يترافى هذا الفصل 
الذي وصفناه سابقاً بالخارجي ؛ بانفصال داخلى ضمن الدولة : وهو انفصال 
يسمح انطلاقات من لخصص وظيفي محدد » بتقسيم السلطة إلى _ سلطات 
( التنفيذية والتشريعية ... الخ) . 

ويبدو لنا ان هذا النمط المزدوج من الانفصال يشكل النموذج المثالي 
للدولة البورجوازية ‏ وببذه الطريقة نلتقي وبتعايير أخرى من التقسيم الذي 
تبناه السيد دو فررجيه في موجزه !٠'‏ لعرض ١‏ عناصر النموذج الديموقراطي ؛ 
مع التمنيل الشعي والاتتخايات وفصل السلطات . 

غير انه يبدو لنا أن وجهة نظرنا تختلف بعض الشيء بقدر ما يعتبر هذان 
« العنصران » مرتبطين ببمضهما البعض : فالإنفصال الحارجي يفترض انففصالاة 
داخلياً باسثناء حالات الأزمة ( ني الدولة الفاشية مثلا ) فالتقييم يحب أن 
يتطرق إلى دعاصم البناء الدستوري بما هي في وظيفتها الموضوعية © وني كونها 
شكلت أساس ايديرلوجيات علماء القافرن وأساس كثير من الأوهام . 
أ - الانفصال الخارجي بين الدولة وامجتمع المدني ؛ 

الانتخابات كعامل مصحم 

كون الدولة تقفظ نوعاً ما « خارج » المجتمع أوه فوقه؛ على أي حال أمر. 
لا يصدم أحداً وكأن ذلك لطبيعي جداً . فعزل السياسة أصبح شيئاً واضحاً : 
«أنا » يا سيدي لا أتعاطى السياسة » ذلك هو جواب يتكرر دوماً لشخصية 
رسام مشهور . وهذه العبارة الي يوخا الفرنسي العادي تدل على أن السياسة 


والدولة تنتميان إلى ميدان بعيد ومنفصل رمز اليه مؤلف كتاب ( دفاتر 


الملاجور طومسون) بعبارة «هم» (هم يمررون 3 هم يريدولن ؛ هم ةا 
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وهي عبارة مفضلة ولكن حقيقية في ابتعادها . 
| إلا أن انفصال الدولة عن المجتمع يستوجب التفكير باقامة صلة بين 
هذين المنتوييت وشتكون هذه الصلة هى العملية الانتخابية وخلافاً لما قد 
تظنه » فالانتخابات ليست فقّط أساس التموذج الليبراليي ( كمسا يؤكد السيد 
در فرجيه ) بل هي ماهيته نفسها . وبذات الطريقة الى بجحت بما الايدلوجية 
القانونية للايبام بأن الدولة هي احدى المؤسسات القانونية ‏ مع أنبا النظام 
نفسه لا أحد عناصره » وكذلك رسخ الوهم القائل بأن الانتخابات ليست إلا 
مجموعة تقنيات أقل أو أكثر تعقيدا في القانون الدستوري مم أنها روح هذا 
القانون نفسه . 


ولا يمكن إذن دراسة التقنية الانتخابية إلا بالرجوع إلى القطيعة الكبرى 
ما بين الادولة والمجتمع تلك القطيعة البي تدعي الانتخابات حلها بينما هي 


أ الانتخابات كنمط تمثيل : 


هناك عدة نظم انتخابية: النظام الذي يقضي بانتخاب نائب واحد أو 
عدة نواب ( حيث يتم انتخاب نائب واحداً أوعدة نواب في الدائرة ) والنظام 
الأغلبي أو التمثيل النسي م النائب أو النواب الذين يحظون بأ كترية 
الأصوات أو على العكس يمثل النواب المنتخيرن مختلف اتجاهات القاعدة 
الانتخابية ) وهناك الاقتراع المباشر أو غير المباشر ( دورة واحدة أو عدة 


الاقتراع المحصور . نستطيع أن نكون فكرة صغيرة عما يمثله هذا الفصل من 
كابوس في ذهن الطالب الذي يدرس القانون الدستوري . وإذا ما أضفنا إلى 


هذه القائمة التفين التقي الذي يننج عن تقاطم تلك المعطيات المختلفة (وكذلك 
التسيويك المركب المعروف بالتصويت على اللوائح الذي قد قد يم مع شطب 
بعض الأسماء حسب ما إذا كان باستطاعة الناخب قن أم لا في لانحة 
الم شحين ) والتفين الذي ينتج عن الاقتسام المشهور « للفضلات » (إذ ان 
الأرقام لا تتفن داكفا ؛ ويجب بي بعض الأحبان معرفة كيفية اقتسام الفضللات 
الي -حازت عليها الأحزاب 0 . فكل شيء في القانون 
الدستوري يبدو في غاية التعقيد واتمنة تغنية ولا غاية مباشرة منه . 


011111ظ2ظض لا يبحب على 
اي المادة . وي الواقعم ليس هناك شبيء أكر تسبيساً من اختثيار 
النظام الانتخاني 


يعر ف كافة كتاب العلو م السياسية اليوم بأن نوعاً من التصويت يودي 
ل فرع عد من الديموقراطية . وبين السيد موفربيه في تمير كم دقة أي 
أقل أوالية © كن أن القيديت الأغلبي ‏ ٠ه‏ وخاصة ذا الدورة الواحدة كا 
يبريطانيل- يؤدي إلى تجميع مختلف الآرا في كتلتين كبير تين قد تكون في 
بعض الأحيان قليلة التناغم ولكنها .نضبطة بالضرورة . فهي نود أن تحوز عا ل 

بعض الحظ في النجاح . وعلى العكس فالتمثيل النسبي يساعد على تفتت 
الشكررات الاثتلافية 
القليله الشات كحكرمات الحمهورية الثالثة والرايعة 2٠"‏ . / 


واستقلاية القوى السياسية مما يؤدي بسرعة إلى شلل 


وهكذا كان نجدد دراسة انماط التصويت يقوم على قياس آثار تلك 
التقنيات على الحياة السياسية وأبرزها التشومبات ابي أدخلتها على المؤسسات 


(1) سوف يجد الطالب كل أطوار ذلك التحليل ني نفس المرجم , المزل الأول » ص 


5لا وتوايعها . 


؟'آ”ظ5> (16) 


ؤ 


السسم 


سا0 


السياسية . ويكمن الفرق ما بين هاتين التقنيتين حسب علماء القانرن في 
« الفكرة » الى تتكون عند المرء عن « فعالية » نظام انتخاني . فحسب التصويت 
الاغلى يتتتخب المرشحون الذين وصلوا إلى الصفوف الأولى أما المرشحون 
الدذين نم يصلوا إلا إلى الصشرف الثانية 4 فهم يمقدول كل ثمار جهو دهم . 
فالنظام هو إذن في غاية القسوة تجاه الحائزين على أقلية الأصوات إذ انه يمنع 
كل تمثيل أو بمنحهم « تمثيلا” فرعياً » ني البرلمان . 
وي المقابل يكون نظام كهذا وفعالا" » اذ أنه يبرز بلا منازع أغلبية 
برلمانية . وعلى العكس فنظام التمثيل النسبي يؤمن لكل اتجاه تمثيلا في البرلمان 
نسبة إلى عدد الأصوات الي حاز عليها وهر بشكل وأضح أكثر عدالة : 
إذ يؤدي إلى تفنت مختلف الأحزاب البى تش لك في اللعبة الانتخابية واستقلاها. 
ويشتهر هذا النظام إذن « بمّلة فعاليته ه بي الأنظمة السياسية الغربية الي ترتكز 
عل فكرة التعارض السلمى ما بين أغلبية ثابتة ومتناغمة وأقلية « بناءة » في 
انتقاداتم! فالازدواجية السياسية توضح ظاهرياً اللعبة السياسية ولكنها تسمح 
خاصة للنظام الدستوري بأن يعمل بأقل عدد ممكن من الصدافات . وهكذا 
تحمل النقد تجاه التمثيل النسبى بالأخص على أن هذه الطريقة في الاقتراع لا 
تعطي نتائج بنفس « جودة » نتائج الاقتراع الأغلبي . ويبدو اضحا أن 
التقسمات المعطاة حول انماط الاقراع هى بذلك مرتبطة مباشرة بنوع التنظيم 
والعمل قي مجتمع : نكتفي بتنسميته في الوقت الحاضر ١‏ بتعددي » يؤدي 
التصويت الأغلى إلى تدعيم السلطة التنفيذية إذ أننا نعطي ثقتنا إلى حكومة 
مستقبلية من خلال النواب : ويقول السيد دوفرجبه '٠'‏ أنه يوجد هنا عملياً 
ديموقراطية « مباشرة » وعلى العكس فالحكومة تصبح ضعيفة في مجتمع يعتمد 
ومائلة محوسة داف أغلية عير دك ظ 
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وبما أن كل العالم يتفق اليوم على الاعدراف باضرورة القصوى الحكم ظ 
بطريقة صارمة من أجل الوصول إلى حل نحديات العالم الحديث ويتفق أيضاً ظ 
إذت على "برير السلطة والثبات الي يحب أن تتمتع الحكومة بها » نرى في أني 
انجاه تذهب تمنيات علماء القانرن عامة . 

ومن المؤكد أن النظام الأغلي غير عادل ولكنه فعال ! ومن ذا الذي 
رز على معا كسة هذا الواقع ثي-قرن متعلق بشغف « با'فعالية ٠‏ ؟ 

بيد أننا لا نريد أن ندخل في هذه الدائرة المغلقة من النقاش حول نمط 
الاقتراع «الحيد» أو « السيء» . وكونتلك الأحكام متعلقة مباشرة به يأم 
حول « حسن ٠»‏ عمل الالة اللييرالبة يؤدي بنا في الحقيقة إلى دراسة ميدأ التمثيل 
هذا . ان اختيار هذا النمط أو ذاك من التصويت يجب أن يرد مباائياً على الفعالة 
وعلى ضرورة تمثيل صحيح للأمة . وهنا تقع النقطة الاساسية ني هذه المألة . 


وبالفعل ان فكرة التمثيل على عكس ما قد يظنه البعض بعيدة كل البعد 
عَنْ المساطة :انها 0 اك نوللة را خلال علماء السياسة (- 5 شينييك 
دوفرجيه ) نرى أننا انتقلنا تدريجياً ني هذا المجال من حقل القانون إلى حقل 
الوقائم نو فلننا أن نستخلص كل النتائج الممرئية على عملية الانتقال هذه , 

ان الحقل القانوني هو حقل علماء القانون االحاص . ويبدو أن مفهوم 
التمثيل ول 9 أستعار نه مس هذ لاء العلماء » ان التمثيل هرو الم سسمة الى من شولالدا 
يعوم الفرد (الموكل ) بتخويل فرد آخر (الوكيل) سلطة العمل »كانه 
١‏ وتمشله » . 

ويقال أيضاً بأن الوكيل هو حامل تفويض . وهذه جزئياً نفس التعاب, 
الي يستعملها الدستوريون . ان النائب هو حامل لتفويض انتخاني يسمح له 


1 ؟ 


سي م لان ع بيك لام يم 006 
> عو 0 


و0 0 


: إذ التمشيل يفر ض 
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تفويص السلطة . فالنائب ليس إذن مرتبطاً بشكل محدد ومطلق بارادة ٠‏ 


موكليه : فهو يحتفظ بحرية وماؤولية الوكيل للعمل ني سبيل مصالح موكليه ؛ 
ونحن إذن هنا الان في حقل مجرد للغاية وشكلي صرف : 

وشتان أن تتوافق الحقيقة مع هذا الوهم . 

ولكن ما الذي نلاحظه ني الواقع ؟ هناك رابط شديد القوة يربط النائب 
بناخبيه وليست نظرتنا إلى ا الا اعتباراً نظرياً جدأ في 
النهاية . وكم من مرة نسمع أو تقرأ في الصحف كيف ان هذا النائب أو 
لعي انعد الب بت دن (الع قد اق الع ةلاقا 
«نطقة ما لذاك والمصالح الأخرى لذينك ... وكيف يم عامة النائب بناخبيه : 
زيارات ٠‏ اجتماعات ٠‏ مقابلات ... الخ . وي المقابل ينظر هؤلاء إلى نائبهم 
لكونه الرجل الذي انتخبوه « هم » فهو وكيل مصالحهم ووسيطهم يجانب 
الادارات . فالوقائع تعارض إذن بشدة القائرن ومع ذلك لا يفتأ القانرن يقنم 


هذا الوضع : وسوف نرى أهمية هذه الملاحظة بي ها بعك . 


بهذا الشكل نحمل على « تفكير » التمثيل من خلال تعابير ملموسة أكر 
ومصالح لا من خلال تعابير التفويض القانرنية . وإذا كانت الطبقة المسيطرة 
في القرن التاسع عشر قد استطاعت أن تكتفي بأقوال شكلية حمتها : فمن 
الوافسح اليوم أن تلك الأقوال يصعب تصديقها وبمقدار ما كان التمثيل يفتح 
أبوابه لطبقات غير الطبقة البورجوازية أصبح عاماً سنة 1844 ولكن العمل 
الحقيقي يق في الواقع ني أوائل الحمهورية الثالنة أي ابتداء من سئة 18108 
التقط الرأي العام التمثيل لا كتقنية قانونية ولكن امات ب 
وما طلبه حيتئذ من البرلمان هو التمثيل الصحيح للمجموعات وللمصائح 
الحاضرة في المجتمع . 


رض 


يد اسح سسةسسيا 


بيد أن البرمان بالتحديد يؤمن بصعوية كبيرة التمثيل هذا المجتمع . واتمد ' 


رأينا كيف أن انماط الامرل خنع أن كوه يكل ملس اللي النام 
برفعها أو مخفضها لتقدير هذا الفرين أو ذاك . وليس من دواعي الدهشة إذن 
أن نجد هنا أحد أسباب تدهور البرللان في وظيفته الأساسية الى هى تمثيل 
يد يه كي 


وني هذه الظروف نفهم دون عناء تصميم بعة بعض التقنيات مئذ أكر من 
ثلاثين عاماً الي تسمح بسد هذا النقص ا 
باتسبة فرنا . فقي أول فثرة أقيم التمثيل السوسيو - مهني المتفصل عن 
فيل السياسي والحادف إلى تصحيح تمص البرلمان في الكفابة التقنية : فكان 
المجلس الاقتصادي والاجتماعى . وتتجه هذه «الغرفة» ذات السلطة 
الاستشارية فط والؤلفة من منتخي التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
والشخصيات العينة بمرسوم + «من خلال تمثيل النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية الأساسية ( إلى تطوير ) التعاون ما بين مختلف الفئات المهنة 
و (تأمين ) المشاركة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة » : تلك 
هي عبارات المرار الصادر في 9 كانون الأول سنة 8ه9! المعدل سنة 
57 الذي تحمل شرحاً لصلاحيات المجلس (البند الأول) . إن وجود 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير المهم ظاهرياً يطرح ني الواقم مسألة 
صح أن المجلس يخثل مختلف المصائح السوسيو ‏ اقتصادية ٠٠"‏ 
فهو يقوم بنفس عمل البرلمان من حيث الوقائع . وقد استخلص مشروع 
الاستفتاء في نيسان ١1759‏ كل ما ينتج عن ذلك عندما اقترح دمج ذلك المجلس 
بمجلس الشيوخ . وأننا نعلم ما كان مصير هذا المشروع الذي كان يبدف 


عميمة : وإذا 


)١(‏ راجم بيرلر سبق ذكره صفحة ١١لا‏ » م. دوفرجيه « المؤسسات السياسيةى ع 
سيق 3 كوه المجلد الثاى ص 75" رتوابمها , 
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ا له ده 1 6 قن نأقية ا 9 متميرٌ 6 
كلياً وسلطات متفاوتة كايا أيضاً . 


أما المحاولة الثانية لتأمين تمثيل مختلف للمصالح وللارادات فهي الي 
بحمت في فرنسا عن إصلاح سنة 1457 المتعلق بانتخاب رئيس الحمهورية : 
ان هذا الاصلاح هو بشكل واضح الائبات المقدم على مقولاتنا : فتغيير 
ضئيل ف نمط انتخاب رئيس الحدهورية ‏ الانتقال من الاقراح العام غير 
المباشر إلى الاقتراع العام المباشر ‏ قد كان كافياً لتغيير البتاء السياسي بكامله 
وإن أكد الرئيس ديغول في ذلك الوقت أن التغيير لا يطال إلى المادتين السادسة 
والسابعة من الدستور ‏ وهذا صحيح قانونياً ‏ فقد تأثرت سياسياً في الواقع 
كافة مواد الدستور بهذا الاصلاح . فنمط الاقتراعم يفضح بشكل واضح 
طبيعته السياسية العميقة : فمن الواضح أنه لم يعد للرئيس المنتخب مباشرة 
نفعن ااورت:بونشين اضرف ا نفس السلطات الي يتمتع بها رئيس" انتخبه 
بضم مئات من النانخيين الكبار ف خلال دورات اقتراع مجهدة ( فلنتذكر 
الدورات الثلاث عشرة لاتخاب ر.كوتي الرئيس الأخير ي الجمهورية 
الرابعة ) ... 


ان القامسى . المشترك هذه التقنية أو تلك في التمثيل هي تمثيل الوحدة الي 
2000 دولة . فبواسطة تعاون ن الطبقات في البرلمان كا في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي أو بواسطة توحيد القاعدة الانتخابية حول الرجل 
المرسل إلى هذا الحد أو ذَاك : ' 


1 


والمجتمع المشلٍ بواسطة التمثيل هو ببذه المشاشة : فهو يبين أكثر فأكثر 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية المختافة : بتغطيتها وبتموياها إلى صورة 
الولحدة المايرنية والسسياسية للدوله , 


” -الانتخابات » الرابط المتناقض بين الدولة والمجتمع 


وبين المواطن والانسان 
تمثل الدولة موقعاً أقل ما يقال عنه انه غريب . وحسب العبارات نفسها 
لاستاذ ني القانون ٠‏ يتسامى اسم السياسي على تنوع الجماعة رغم كونه منئقاً 
عنها ؛ '') وبكلمات أخرى يفرق ما بين « الحسم السياسي رواقعه الاجتماعي ٠»‏ 
بشطر أفقي . 
والواقع الاجتماعي هو المجموعة البدائية غير المبلورة الى تعتريهما 
الاندفاعات والملونة بشى أنواع الأحوال كا تتباعد التطلعات . أما اا الحم 
السيامي فهو على العكس مجموعة أعضاء الجماعة الذين ينظر إأيهم بص بصفته 
مواطنين نحلوا عن اهتماماهم الخاصة . ودلك يسمح للسيد بوردو بالميام 
بالاستنتاج التالي : 
ولا نستط. بع القول بأن الدولة الليبرالية قد كانت دولة طيقية رغم 
الوضوح الظاهر من الأمر» . وكيف يككون ذلك ممكناً إذا كانت الدولة لا 
تستطيع أن تتجاهل وجود الأغنياء والفقراء ؟ ٠‏ ان هذه لمعطيات اجتماعية 
لا تعبى لا شيئاً من الناحية السياسية» ... ١‏ 
غير ان ما أغفل قوله هنا هو الأمر الذي يحقق الانتقال من , الاجتماعي : 
إلى : السياسي » وليس هذا الأمر سوى العملية الانتخابية الي نيس هنا كل 
أهميتها . ان الانتخاب هو هله التقنية الغامضة الي تسمح بالانتقالك مسن 
الاجتماعي إلى السياسبي بشكل يكون فيه السياسي المنبئق عن الاجتماعي غير 


متأثر بانقسامات هذ! لأخير ب فلتعز ف هنأ بواحود الكمياء الشديدة 
التعقيد ! 


بيد أنه ليست كل تقنية انتخابية صالحة لتحقيق هذا التحول : والا كر 


.ا١١م ع صل‎ 150١ ج. برردر‎ )1١( 


ضرف 


ب 


مناسبة هذا المدف هي دون منازع ! التقنية الي تصنمع وجهاً لوجه الناخحب 
ح الموكل والمنتخب ‏ الوكيل . وي هذه الشفافية الفردية قد يصبح لوهم 
السياسة غير المتجسدة واللامبالية بالمصالح الأنائية : صحة ظاهرية . وعلى 
العكس قد يكون أي وسيط بين الناخب والمنتبخب خخطراً بقياس أنه قد يستطيع 
إعادة تشكيل جماعات ذات مصالح : ذلك هو حال الأحزاب السياسية 
خاصة . غير أن البعض قد يقول بأنه لا انتخاب دون حزب . يحب عل هذا 
التأكيد بأن يكون أكثر دقة : فالأحزاب تتدخل ببذا المقدار أو ذاك حسب 
نمط التمثيل المختار . ومن المؤكد أن التصويت الموحد يدخلهما في اللعبة أقل 
ما يدخلها فيها التصويت على اللانحة في التمثيل النسي . 


في التصويت الفردي يوجد منتخب وحيد لكل دائرة وهذه الأخيرة هى 
بالضرورة صغير ة الحجم وتوهشر الاتصال المباشر بين الناخب والمنتخضف : 
ويقال أن للانسان نفس قيمة الحزب الذي ينتمي اليه ان لم يكن أكثر ؛ ولا 
يوجد شيء من هذا القبيل في التصويت على اللاتحة ذات النمثيل النسبى : 
فالأحزاب السياسية تقدم اللرائح ني دوائر أكبر حجماً بالضرورة . فيشكل 
الرجال فريقاً : والمهم هو البرنامج الذي يدافعون عنه . ومن الواضح ان هذا 
النمط الثالٍ من التصويت يظهر الأحزاب جلياً بمثابة وسيط بين الناخخب العضو 
« فالتمثيل الدبي يقوض أسس الدولة التمثيلية » 2٠‏ حسب ما لاحظه أحد 
الكتاب . عندما يعطي تمثيلا” اجتماعيا لتناقض المصالح وعندما يضفي الطابع 
المؤسسي على التناقضات مما يؤدي بشكل أقل أو أكثر مباشرة إلى تكون 
مختلف الأحذران ؛ مجعل التمثيل النسبي الخلول الوسط الضرورية للحفاظ على 


1 ف. دورجاردين : « الخطاب التأسيي » من 7 آذار إلى ١9‏ نيسان ١9:45‏ اطروحة 
الملوم السياسية - جامعة ليرن لالاة ١‏ ؛ ص ٠ . (١85‏ 
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صورة الود لاا كر سيونة اود وجي يوون ,انيت اليه ا 
مكاناً ممتازاً للأحدزاب فهو يؤسس وسيوااً اشرراري] ار ل خرافة الدولة 
الشفافة أن تنجنبه . غير أنه لا يحب إعطاء هذا انا من التصويت دوراً أكير 
ما يحب : فليس هو الذي يمخلق التناقضات دلا هو الذي يفجر النزاعات . 
لت حك ان وا الطرى :نرم رن يوان زو ريد ار 
بعرنس فقط التقسيم الننازعي للطبقات باظهاره جياً . الأ الذى لا نسحل 
الدولة الليبرالية . ١‏ 

دلا يجب أن نتسى في الواقع أن هذين التمطين دن التصويت هما شمكيدد 
من التمثيل منبثقين من الممارسة البورجوازية ٠‏ و كل الأحوال فان التنويع 
اختيار انماط التصويت لا يمكن أن يعود إلا إف مصالح الفئات البورجوازية 
في أوضاع محددة . وببهذا المعى فالتمثيل النسبي لا بقورض أستس: دولة يساهم 
ف تشكيلها . 

وحى يصل نمط ما من الانتخاب إلى هرق ' أي هعر فة كيفية تغيير 
وأقم اجتماعي مقسم إلى واقع سياسي موحل ع جب أن يتخذ مرتكز له على 
قاعدة هي نمسها نتسم بصورة الانقسام والوحدة ٠‏ والقاعدة هى الانسان أو 
بالأحرى ‏ المواطن أن المجتمع البورجوازي قد استبطن بشكل كامل 
بن رد تي والدولةي عر ناه بجر شك الاتشتاء نا و ولا 
والمواطن . وإذا كان الفرد يستطيع بالتصوبت أن درتمع إلى مستوى المصلحة 
0010 مد اتن براه د كاين ٠‏ يبي اك دورو ب )اده 
الح لسري الما ومسي بيدا اكيت أنه تكمن ن 6 ادي ااه 
فردية ثانية وارادة ملتفتة نحو احير العام دهعي جزء من الارادة العامة “10 / 
فنمط التصويت ٠‏ الأصح » هو الذي يظهر إذن ذلك الانسان ‏ المؤاطن الفاضل 
في مقابل الر غبات غير الصافية للانسان الأنان . وهذا هو اثبات جديد على أن 
)1١(‏ جان ساك روسو ه العقد الاجتماعي » - الفصل المتعلق من الارادة المامة . 


تفن 


٠١ 


ا 


حت 2 تيك 


كل هندسة الدولة في انقسامها عن المجت.م المدني : متعلقة 6 في بابة المطاف 

ايديولوجياً ببندسة كل من الأفراد الخاضعين لها ولنمط التمثيل » إذأ » دور 

رئيسي يقوم به في عمل الدولة إذ أنه ليس فقط أحد عناصر هذا العمل ولكن 

أساسه الابدي و لوجي . 

غير أن الصعوبة تأني من كون المواطن المجرد يبدو اليوم » على صورة 

التمثيل شكلا” مر الدهر عليه . ان مواطن و حقوق سنة 81789 الذي يصفه 

جان جاك روسو بكثير من الموهبة ومواطن الخطابات لم يعد اليوم يتفق والحقائق 
الراهنة . والأحسن هو ان كل جهود الحركات الاجتماعية تتجه نحو استبدال 

النظرى ١‏ بالمواطن المحدود و 2٠‏ على حد قول أحد الكتاب . 


قيد الاعداد أو عاطلا” عن العمل » الذي له أولاد بقيم في المساكن الشعبية . 
50 أن : نبان_القانول_والمجرد 
ولكن من ذا الذي لا يرى الاخطار المائلة الي ستحدق بالحمهورية البورجوازية 
حينئذ ! فإذا ما جرى الحديث عن المواطن الحشقيقي فالمسافة قصيرة إلى _كشف 
بنة اللامساواة والتبعة والتناقضات وبكلمة_واحدة_بنية_الطيقات ... الى 
الحديث القانوني والسيامى عن الدولة التمثلية اخحفاءه . 0 
الإنز لاقي التدريجي من_مفهوم قانونى للتمشل إلى مفهوم_اجتماعي_: فالانتقال 
من المواطن المجرد إلى المواطنالمحدود_يردنا إلى حميقة يصعب البوح با : 
فعل الانسانوية المكونة من الفضيلة والنزاهة البريثة ما بجعل الديمو قراطية التمثيلية 
بهذه الحاذبية » أن تخل الساحة أمام الأفراد المنظمين في أحزاب من أجل حماية 
مصالحهم الطبقية . ويا لغرابة هذا التبدل المفاجيء في المواقف ! هذا التمزق 


. ١555 بوردو « الدممرقر اطية ىه سلسلة « السياسة » » الطبعة الأولى‎ )١( 
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البهودية أهم خاوره : 


انقالاب حدد مار كس ف الابديو لوجية الالمانية 


ان الرابط الذي تسمح عملية الانتخاب باقامته بين الدولة والمجتمع وبين 
المواطن والانسان أمسيراً يفسر كيل أن سيادة الأولى تكون عل صورة 
سبادة الثانية . الدولة هى قوة سائرة إذ ان الشعءى سيد . وسسادة الدولة 
القانونية هي الشكل الذي تتخذه سيادة الشعب السياسية : وهنا أيضاً نجد 
0 من نوغ إلى أخغر . ء لكن تبر ز المشا كل عندما يتعين إعطاء جسد ملسوس 
ذه السيادة هل ال د 
واقتصاديه وتار يد تعط. 


سيك شسمها ه ا ا ا ا 0 


الي لا تأبه بالسلطات الثائمة ؟ ان الانتقال من المجرد إلى الملموس يكشف من 
اتبببتتويححجُجُجيُهاَََأُ”لخ77خ بخخر ب ب يي را 
سح لل ل ل ل 


و باختصار . أل الرابط الانتخاي بعن الدو له وال مجتمع ليه حلو سس تنافضص 


القانونية تنني التناقفض ولكن تلك الايام قد مضت . فرى إذ ذاك جهازا* 


« نظرياً ؛ يطلع علينا لعرض الوضع الراهن : وهذا ادهاز يتخذ الشكل الحذاب 
اشفافية الدولة وشجمة « القوى ٠‏ الاجتماعية ( أو « الشركاء الاجتماعيين 1) 
على مؤسسات الدولة وللتشاور عندما لا تل الأخوة محل التشاور كما في بعض 
نبرأت الحنين إلى نوع من الديموقراطية الفرذسية . 


قف 


السس يع ل تسوه 


ا ل سما شوم وروا عد ويم ١‏ سوير بوتيو كا 40 1 
2 4.0 + 8 -. 51 ميلح ف اوترس 


اما 0 سي 
اسم مس سيد 


ب - الاتقفصال الداخي في الدولة ؛ فصل السلطاتن 

اذالم هسم الدستوريون كثير أبمسألة الافشصال ين الدولة 
والمجتمع كما رأينا سابقاً : فالانفصال بين السلطات على العكس بحظى منذ 
قرنين بكل اهتمام منظري القانون . 


يسمح الانفصال بين الدولة والمجتمعم باظهار تمثيل سياسبي لواقع 
اجتماعي وهو بطريقه يوطد الشكل المطلق للتمثيل هذا ني البرلمان. وي هذا 
لمجال نمحت الطبقة المسيطرة في أواخر الفرن الثامن عشر باكراً في تجربة 
وث#سين هذا الشكل السياسي ا : رغم النظرية القانونية » لا تستطيع 
0 لهذا ا اد نعقاب .فءلبها أن تضم #سقا انماط اعادةانتاج 
لى عائق 500 فصل السلطات مهمة 
05 الانشقاقات اليا والمحافظة على إعادة انتاج الدولة البورجوازية 
في نفس الوقت . 


نفهم حينئذ لماذا احتل فصل السلطات هذه المكانة المهمة: انها مهمة لدرجة 
ان هذه « النظرية » أصبحت عند الدستوريين أساس تصنيفض الانظمة السياسة. 
فهناك أنظمة ذات فصل اللطات ( فصل صلب أو مرن ) وهناك أنظمة تدمج 
السلطات ( لصالح السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ) . هذه المندسة اللبقة 
الي تدعي « تفسير » كل الأنظمة السياسية ترتكز أخبراً على فكرة معينة عن 
الحرية تلك الفكرة الي دافم عنها مونتسكيو بالتحديد في الفصل السابق للمقطع 
الشهير في « روح القوانين » المكرس لدراسة الدستور الانكليزي أي لدراسة 
ا ا 


بمشج ل تظح تلبت تقك أتدين -وسالاي ار اسحاوفيه مون سود حل عا وان اوزاف 1لا لصاوي ب مسب ماسو ال ارد ع خسم .لصا سخ نوع ع ومسل ل واتتاطت جاتن :تل ”ارا لايعاي اسيل لجل امس < يال تال باد يا ا ارين توم و ينس ... بتجقس سسب سارل بجيو سير :لاسن ريا تر برسي 


وبمّدر ما تكون الانتمخابات مؤشراً ووسيلة لاستقلالية الدولة تجاه المجتمع 
المجتمع تمر دون أن يلحظها أحد تصبح الاجراءات القانونية الممرئبة عن مبدأ 
فصل السلطات مركزية في كل شرم للقانون الدستوري وكما أقرته بنفظاظة 
المادة السادسة عشر من اعلان الحقوق لسنة ١989‏ - السارية المفعول حاليل. 
أن كل مجتمع لاتتوفر فيه ضمائة للحقوق مؤمنة ولا فصل للسلطات محدد ليس 
له دستوراليتة.لقداستطاع إذن علماء القانون لمدة طويلة أن يخلطوا ما بين فصل 
السلطات والدستور وما بين الدستور والحرية ٠‏ تاركين الابديولوجيا القانونية 
الليير الية تنطلق على سجيتها . 

غير أنه علينا أن نعيد قراءة مونتسكيو ونكتشف أن كل حديث علما 
القائرن غائب عنه . يبقى إذن أن نتساءل عن الوظيفة الحقيقية اللي يمليها مبدأ 
فصل السلطات وانطلاقاً من ذلك عن طبيعة هذه « النظرية » وني الواقع إذا 
كان نص مرت كيو قد فتح مجالا" لنظرية ما فني الأمر تجاوز بشكل أننا 
يجب أن نقدر البوم على قراءة الشرح حول فصل السلطات بشكل آخر . 

-١‏ فصل السلطات المزعوم عند مونتسكيو : الحكومة المعتدلة 

لا يرئكر تخليل مونتسكيو ا ساد الاعتشاد على مراقبة المؤمسات 
الانكليزية في عصره بل على نحديده للحرية السياسية. 

والخدير بالذكر هو ان الفصل السادس من دستور انكلراهر قسم من 
الكتاب الحادي عشر وعنوانه كالتالي : «في الموانين الى تشكل الحرية 
السياسية بي علاقتها مع الدستور » وقد كرست الفصول الأربعة الأول من 
الكتاب لتحديد الخرية . وهنا تمع بالتحديد نقطة انطلاق مونتسكيو واهمه 
الأساسي . 

في دولة نحكمها القوانين ليست الحرية أن نعمل ما نريد : ٠‏ الحرية هي 
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حقنا بان نعمل بما تسمح به القوانين ٠»‏ والقوانين لا يمكن أن تسمح إلا بما عندما جتمع في نفس الشخص أو نفس الحيثة اثنتان أو كامل تلك الوظائف 
يجب أن يريده المواطنوتن . إذن ليت الحرية إلا ان نعمل ضمن اطار ( فلنلاحظ أن المفردات تختلف شيئاً فشيئاً : من وسلطة» الانتقال إلى «سلطات» 
القوانين : وتقتصر المشكلة كلها على معرفة من سيدن القوانين وكيف . الي نذكر فوراً بفكرة « الوظائف ») . 

والحرية . كما نفهمها ببذه الطريقة . لا يمكن أن توجد إلا في نمط معين 
من الدولة هى الدولة المعتدلة فهذه الآخيرة هى دولة لا تجرى فيها اساءة 
استعمال السلطة وف الواقع لا يمكن للحرية أن تولد إلا من استعمال معتدل 


والمهم هو تنظيم تلك «اللسلطات » المختلفة بشكل تكون الاجهزة 
المممسكة بها مرتبطة الواحدة بالأخرى ؛ لا يستطيع كل واحد منها أن يقوم 
لللطة . بشيء على حدة . عندما يميز مونتسكيو بين حق البت (حى اصدار امر أو 
تصحيح الآمر الذي أصدره شخص آخر ) وحق المنعم ( نحق الغاء قرار اتخذه 
شخص آخر ) فهر يعيد بناء هندسة ذكية » على صورة الدستور الانكليزي » 
حيث يكون الحانب التشريعي ( الذي يمثل النبلاء والشعب ) واللحانب التنفيذي 
دوم على صلة اما بهدف اتخاذ قرار أو يدف المراقبة . هذه الآلية البالغة في 
التعقيد من خلال تعددية علاقات الاقرار أو المنع بن ملف السلطات هي إذن 
انان الطرية الننابية التس موتك ايعلحةقلمختة اللمتور .ريه 
الامر التالي حول عمله : « هذا هو إذن الدستور الأساسي للحكم الذي نتكلم 
عنه . بما أن الحسد التشريعي مكون من قسمين فكل منهما سوف يربط الثاني 
مهما المتبادل بالمنع . وسوف برتبط الاثنان بالسلطة التنشيذية الى ستكون 
بدورها مرتبطة بالتشريعية . بحب على تلك السلطات الثلاث أن تشكل استراحة 
أو انعدام النشاط . ولككن بما أمبا مضطرة من جراء الحركة الضرورية للأشياء 
أن تتحرك فسوف تجبر على التحرك معاً.. 


واشوق بلعل مو سيكو فورآ ذا التحديد ‏ المقرلة - ملاحظة وهى : 
تقول التجرربة الآبديةة ان" كل آندات نيلك بلطلة مل إلى انالاة تسافا .. 
وهر يدهن نعبكا حبى 5-5 حدودا ؛ فاتصمال المتولة م تاحة بالملاحظة م 
ناحية ثانية ‏ وقد ديجأ بشكل ذاني ا سوف يودي به إلى استنتاج واضح 
وهو : «وحبى لا يساء استعمال السلطة مجب من خلال تاظيم الأمور أن 


السلطة توقف اللطة ٠‏ . 


توقف ال لطة : هذا التحديد الذاني سروف يولد بالضرورة الحرية السياسية 
في تقسيم السلظة : ومن هنا سوف تنشأ « السلطات » المختلفة 


“صة 


داخل الدو لد 5 


يبدأ ٠و‏ تتسكيو بالتأكيد . في كلامه حول انكلترا ولكن ني سيا منطقي 
ول يثه 5 انه و يوجد في كل دولة ثلاثة أنواغ من اإسلولات 9 اللطة التشربعية 4 


والسلطة التافيذية للأءور البي تتعلق بحموق الناس والسلطة القضائية للأمور الي ان فكر مونتسكيو هو إذن ٠عقد‏ وملمرس . ومن أجل التبسيط قصر 


تتعلق بالقانون المدني » . وهكذا نجد محديد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية . ولا يمكن أن توجد حرية سياسية » كنا حددت سابقاً » 


داوف 


علماء المانون فكره هذا على « نظرية ) ( تقراً كهدا المادد الادسة عثر من 
اعلان 4ملا١‏ ) . 
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؟ - ١‏ نظرية » فصل السلطات عند علماء القانون : 

يشير كتاب الموجزات »؛ بشكل جد منطقي » إلى أنه يمكننا استخلاص 
استنتاجين من نظرية فصل السلطات وهما التخصص والاستقلالية . 

- التخصص الوظيفي : هذا يعني أن الأجهزة المؤسسية سوف تكون 
غصطة لووط عزن بعك روت وان باسح الفرويية كا بل 
اسمها على ذلك : مهمة تشريع القوانين . وسيناط بالمجلس التنفيذي ١‏ في 
نفس السياق المنطقي . بالمهمة التنفيذية أي الادارية أساساً . ولكن مفهوم 
التخصص بذهب إلى أبعد من ذلك ٠‏ إذ أنه يحتم نوعاً من التفرد . فعلى الجمعية 
المناط بها تشريع القوانين أن تسن كل القوانين ولا شي ء غير القوانين . 


وهنا نقيس منذ الآن حدود هذه « النظرية » بالفعل : وما عدا في الحاللات 
الاستثنائية ؛ سوف نرى ان هذه الوظيفة أو تلك ليست في الواقع حكراً 
على جهاز معين بل عل العكس هناك عدة أجهزة تشترك ي نفس الوظيفة . 
وقد حدد مولتسكيو الأمر التالي حول الدستور الانكليزي في ذلاك الوقت 
وهو : نجب عل حل المنع أن يسمح لحهاز ما بالتدخل 'يوظيفة جهاز آخر . 

الاستقلالية العضوية : حبى لا خحصر السلطة بين أيدي جهاز واحد 
لعب إذن تسيمها إلى « سلطات ٠‏ متنافسة تمثليا أجهزة «ستقملة ألم احد 
بالنسبة للخر . 

هذا يعي أن كل جهاز لا يجب "أن يجد سبب وجوده في أي جهاز آخر . 
وهكذا مثلا فالشعب ينتخب الجمعية التشريعية الى لا تتعلق ف وجودها لا 
بالسلطة القضائية ولا بالسلطة التنفيذية . وبشكل معكوس فتنّد أعلن القضاة 
مستقلين بمقدار ما ان وجودهم وقرارانهم بالتالي غير مهددة من قبل أية سلطة 


مؤسسه ؛ الخرى . 


( من هنا قانون عدم عزل القضاة من مقاعدهم منعاً لنقل القضاة سب 
أحكامهم ) . 

جب أن تؤدي هذه النتيجة إفى جمود كامل في النظام : في حال عدء 
امتلاك كل جهاز أبة « وسيلة للتأثير على الجهاز الآخر أو على العكس 86 و[ 
امتلاك كل جهاز وسائل ٠تساوية‏ للتدخل في الأجهزة الأخمرى ( ان ليا 
الفر ضية الأخيرة هي فرضية مونتسكيو ) . في الحالة الأولى هناك فصل 
مطلق بين الأجهزة : فالحانب التنفيذي لا يمكنه أن يحل الجمعية النشريعية التى 
لا تستطيع ف المقابا أن بدو جو دال .لعلةالتنفيذية بالتصويت على اقعر اح بتوجيه 
اللوم . وي الخالة الثانية يؤدي تساوي فرص التدحل الي يمتلكها كل جهاز 
إلى « توازن » فكل جهاز يملك وسيلة لاخافة كل من قد دده . 


رلكن : كاسنرى :ان هذا التوازن غير عقق في أي نظام : فعدم 
التوازن موجود دوماً مخنيه التوازن الرسمي للد.اطات - والقضية كلها هي أن 
نعرف لصالح من يتحقق هذا الانعدام في التوازن . 


« 


ان هذه المألة الأساسية هي الي تسمسح لنا بإعادة قراءة مونتسكيو 


'" - مشروع مونتسكيو : طبيعة فصل السلطات المزعوم : 

إذا ما فرأنا بانتباه نص الفصل السادس بكامله نلاحظ أنه » بعيداً عن 
وصف نظام فصل وتخصص الأجهزة ؛ يضع مركيو فرضيات 
متعددة ٠‏ لتبيان كيف أن هذه الأجهزة مرتبطة الواحدة بالأخرى . يكفى 
أن نعود إلى بعض حالات « تعاون » السلطات لتقيس البسيطية التى منجن فيها 
سهولة فكر مونتسكيو . وهكذا سوف نذكر الفرضيات الثالية وهناك 


غير ها الكثير . 


51 ا إندلة 
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١‏ بجحب على السلطة التشريعيةأن يكون لها حى النظر يي الطريقة الي 
تفذت با القوانين التي ستنها . ويبذه الطريقة يحق لها أن تبحث عن الذين 

شدذوأ بشكل سبي ء وتعافيهم (ميداً مسو ولية افيد بكو نه :هذا لارادات 
الشرع ) . 

؟ رغم أن سلطة القضاء لا يحب أن تضاف إلى أي جزء من السلطة 
التشريعية فلنلاحظ الاسثناءات التالية : 

لن يطلب من النبلاء المثول أمام المحاكم العادية للأمة بل أمام جزء 
من الطيئة التشريعية المكونة من النبلاء . 

لايمكن بتاتاً الكلام عن محاكم يشكلها الشعب للحكم على أعضاء 
السلطةالتنفيذية : فالمشرح سوف يوجه التهم ويعر ضأمام الغرفةالعليا الي ليس 
ها مصالح وانفعالات عامة الشعب  .‏ - 


« يجب أن يكون للسلطة التنفيذية قسطها بي التشريع من خلال حى 
المنع (حق الشض ) . 


وهكذا فنظرية علماء القانون عن سلطات منفصلة بشكل تام ومتخصصة 
هى نظرية غريبة على مونتسكيو 12١١‏ . إذا كانت هذه الملاحظة صائبة فعلينا 
أن ل ج315 ادر اهتمام مونتسكيو في وصف الدستور الأتكل نعي .نيد 
أنها وه 'نفنين النض]. الدادنين يذ كز مو سكير قائلا :8:0 لبين. ل أن اتفحض 
ما إذا كان الانكليز يتمتعون حالياً ببذه الحرية أم لا . يكفي لي أن أقول بأنمما 
اليه ل و 


إذن النظام الانكليزي الحقيقي ولكن الدستور الانكليزي النظري»وأيضاً فهو 


(1) أن افا نقد «التطرية ها موتتكى +- كا أتت غل' تدشان عماء الثانورن © عو 


نقد س. ايز مان في « روح القوانين وفصل السلطات م بارين منه ١98+‏ . 
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الذي أمكن للكتاب الفرنسيين في القرن الثامن عشر أن يشكلوها عن مؤسسات 
سياسية ثي بلد ما زالت #كمه الملكّة المطلتة . وهكذا 0 من روح 
القوانين » مكرسا لا إلى : تحا.يد محتوى نفلرية قانونية ما بل في الواقع إلى تحديد 
سني فق لتوازن اجتماعي من خلال أواليات مؤمسيية , 

يحب إذن ابراز مشروع موت كيو الحقيقي حبى نفهم لاذا استطاع أن 
مجذب الطيئة الثميلة اللبير الية والطبقة البو جوازية . 

وني الوافع جب أن يقرأ عمل ٠ونتسكيو‏ ني فصل ؛ في دستور انكلترا» 
اد 1 بدي يي و توازن بسن 
القوى الأجفاعة: المنافية: .. بواخيرا 
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الذدمست ) ره 


تللق القرى الاجباعة وس :ته اتلك 


با للالتفاف الغريب في تحليل نظري 
يعكس في النهاية مصالح اأطبقة الى متعم الها كاتنت 1 لما زىئ 


إد نوازن السلدئات » كتوازن لاقوى الاجتماعة 
للماسلتساا للم سس 


بعي مو نت كيو ظاهرة لم يعها معاصروه بوضوح رغم ثبانها منذ قرنين : 
اعها ظاهرة التنحية التدريجية للنبلاء من الوظائف المهمة لصالح البورجوازية . 
والأ.رر تجري في الواقع وكأن الملكية المطلقة » الذي كان لريدس ابرابعم عشر 
مثالا خاء تفضل الاستناد على تلك الطبقة الاجتماعية أكثر من الاستناد إلى 


)١(‏ سوفا نستميد أساس بر هنة الويى التوسير « مونتكيو السيامة و التاريخ م 
5 ونخاصه صن 4# وما بتيمها . انظ أشاءق تفن الاعاء : نيكو لاس بولائز أس 
« السلطة السياسية والعلبقات الا جماعية » ماسيبيرو المجموعة الصغيرة »؛ الحز لاو ل ؛ ص . 
١١+‏ وما يتبعها . : 
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طبقة النلاء إذ ان هذه الأخيرة كانت أقل طواعبة من الأولى من حيث أصوها. 
في الواقع فطمة النبلاء الى ى. طردت من ١‏ بعض الوظائف امحذت في المرن 
0 عا لى خوفها من فتدان السلطة : فاقفال بعص 
كلها مؤشرات على ردة فعل النبلاء أمام صعو د البورجوازية . وهكذا فتمد 
بقرأ مشروع مونتسكيو من وجهة نظر ضيقة » كرغبة للموازنة في الدستور 
السياسى بين سلطات هؤلاء وأولئك . فطبقة النبلاء ترى فيه اعترافاً بمكانة 
غر ٠توازنة‏ مه أهستها العددية والاقتصادية . عندما تكون طبقة التبلاء حاملة 
0 توازنه مع اهميتها لعددية والاقتصادية ولا تلب 1 
للسلطة التشريعبة بشكل متساو مع البورجوازية وعندما تستطيع أن تشكل 
محكمة عليا فهى تستعيد مكانة كانت تبدو ٠هددة‏ بفمداما في تصارع المرى 
الاجتماعية . ولكن هذا التوازن « عل الطريقة الانكليزية » مخفى في الحقيقة 


افيمنة الحقيقية لطبقة النبلاء في نظام مونتسكيو : 
ان فصل السلطات ليس تقاسم السلطة . هذا النظام الخارق يعمل في 
الحقيقة لصالح « شخص ما» : وهذا الشخص هو طلبقة النبلاء . ولي الواقع 
إذاما راجعنا نقطة فنقطةالسلطات المعثر ف بها لانبلاء نعي أن طبقة النبلاء تستطيع أن 
نقرر أو عل ,العكس أن توقف القرارات المتخذة من خارجها » أما من خلال 
قدرنبا على البت أو من خلال قدرنها على المنع . وبكومبا وسيطأ بين الملك 
والشعب فهي تلعب دور الشائة لكل منها : حجة أنبها نمي النعى ضد ملك 
متسلط فهي :سيطر على السلطة الملكية ا ا 
من هذاالشعب وخاصة من حقه للنقض أمهام اقتراحات الغرقة السفل 
طيقة الشلاء مس ا يا 7 
حيلة فصل وتوازن السلطات » تسيطر في 8 على النظام الدستوري . 
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- عمل الدو له والتكوين الاجتماعي , 
حقائق الدولة المعاصرة 
لقد أنينا على الملاحظة أنه من خلال نظريات ممتلفة حاول علماء القانرن 
اقناعنا بفكر ة أساسية وهي بأن ن الدولة الليبرالية الي تمثل وي 
تأنه بالضغورطات قات ولا بمصالج محتلف الجماعات الاجتماعية ع 
بالأحرى » عندما تحيد تلك الضفوطات تبادو فعلا” وكأنها جهاز محايد لا ببتلعه 
أحد من الجماعات المتنافسة . 
هذا « التفسير » هو في نفس الوقت نظري ٠‏ و تطبيقي العري معدن 
الايديولوجيا القانونية الكلاسيكية ؛ وتطبيقي لأنه لا يكتفي بأن يكون فقط 
على مستوى الفكر : ولأنه يتجدد في مؤسسات محددة ( الدستور . الانتخايات 
ومكان الأحزاب ... الخ ) . ان هذا التفسير هو إذن الذي يشكل النواة 
الانناسنة الول البوررجوازية وعل هذه النواة جب أن تلتقي التحاليل النقدية 
للدولة المعاصرة . 
غير أن ممارسة الدولة للرأسمالية الحديثة ويمفارقة ليست إل ظاهرية نحي 
من جديد شرح استقلالية الدولة ٠‏ فوق ٠‏ الطبقات والمصالح ... عند نفس 
الأشخاص الذين يمحاولرن انتقاد تلك الدولة . ان الانتاج النظري الحديث من 
قبل الماركسيين لا ينجو من المصاعب المهمة في سبيل النظر إلى الدولة كشكل 
منفصل عن المجتمع . تكمن أفضال حث كهذا في التشديد على مظاهر للدولة 
كانت قد أهملت . وهكذا ما اقترحه لويس التوسير عن الأجهزة الايديولوجية 
والي استعارها من غرامشي . ولكن يبقى أن نصيغ هذه التحاليل بشكل لا 
تبسط فيه عمل الدولة المعاصرة . غير أن الاقئر احات.حول الدولة المعاصرة 
( دولة الرأسمالية .الاحتكارية ) تبدو قن خط مستقيم مع التحليل الكلاسيكي 
لماركس وانجلز حول الدولة الرأسمالية . بعد أن نستعيد بسرعة ذلك التحليل 
يحب أن نظهر ما.يختلف فيه عن التحاليل المعاصرة . 
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| الدولة كأداة سيطرة طبقية ؛ 
من التحالمل الكلاسسكة الى التحاليل المعاصرة 
إن أساس فكر ماركس وانجلز هو قلب تام «للنواة الأساسية» في 
؛ نظرية » الدولة اللبيرالية » ولكن سوف نلاحظ أننا لا نستطيع حصر فكر هما 
الحى من الدولة في بعض الصيغ المحافظ عليها والمرددة بتدين » دون أن نقع 
تحت عاقية الوصول إلى تبسيطات لا تعرض العمل الحقيقي للدولة المعاصرة . 
١-السيطرة‏ الطبقية . 
ان انتجلز هو الذي صاغ عقا كنذا طوناد را يق أن الاقفال من 
بحتدم لا دولة فيه إلى مجتمع دولة يشير إلى الانتقال من جتمع لا طبقات فيه 
ان جتسع طبقي أئ إلى ٠‏ طارة احدى الطظيمات . لن نتكلم هنا إلاعن الشكل 
الرأسمالي للدولة أي عن خصوصية الدولة الرأسمالية حبث التناقضات 
أوضح ''؟ وإذا ما اكتنينا إذن بالدرلة الرأسمالية . وخاصة بدولة المجتمع 
الرأسمالي الصناعي المتقدم كما هي اليوم آي أوروبا الغربية » سوف نلاحظ أن 
أشكال هذه السيطرة الطبقية معقدة وتتطلب تعليلا أدىّ من التحليل المندوب 
عادة إلى الدراسات الماركسية . وإذا كان صحيحاً بالفعل وبشكل عام ان 
0 المسيطر ة اقتصادياً هي عامة الطبقة المسبطرة سياسياً في نفس الوقت ؛ 


فصحيح أيضاً أن ظاهرة الامساك بسلطة الدولة نحقى تسويات لا يمكن تجاهلها 
بين الطيتّات المسيطرة أو الفئات الطبقية المهيمنة ويجمل الطبات الاجتساعية 
الخحاضرة 5 
إن الطبيعة الطبقية للدولة تشكل برأينا أساس التحليل الماركي : فلان 
الطبقات متنافرة تكون الذولة ضرورة في خحدءة احداها . فهي إذن «أداة » 

0 ف الواقم ع هناك مكان في نلرية حول الدولة بادخال أشكال السيطرة كا هي في 
الدول الأخرى أيضاً غير الدولة أار أسمالية ( الاستعبادية » الآسيوية والأقطاعية ... الخ ). 


طيقية ؛ ولا يمكن بعد الآن تحليلها بشكل بجرد أي فقط. في أشكاها القانويم 
(وجود برلان ؛ حكرءة 3 محا كم ؛ هرمية 4 أصول ؛ النانون ... الخ ) : 
ولكن بالنسبة إلى طبيعتها الطبقية أي بما يمعلها جهازاً ملكا لفريق ذي مصالح 


محداذهة , 


١‏ ان التأكيد على طبيعة الدولة الطبقية ليس مجانياً : فهو ينبع من تحليل 
المجتمع ذاته اذ ان كل نظرية حول الدولة هي أولا” بشكل مبطن أو واضح » 
نظرية حول المجتمع . بيد أننا رأينا كيف يسمح ماركس بتفكير المجتمع 
كتعبير عن طريقة معينة لانتاج الحياة الاجتماعية أي كاحدي أشكال انماط 
الانتاج التاريخي '٠'‏ لد رأينا كيف بم انتاج هذه الحياة الاجتماعية في 
بعض العلاقات الاجتماعية : نجد هذه العلاقات الاجتماعية أساسها في تنظيم 
هذا الانتاج وأوله انتاج الحياة المادية؛ نحم إذن هذه العلاقات الاجتماعية وجود 
الطيقات الاجتداعية . وحينئذ نحدد الطبقات الاجتماعية كجماعات ذات 
مكانة معينة ف عملية الانتاج : 


هذا هو الشرط الموضوعي لوجودها . ولكن هناك عامل ذاني ضروري 
من أجل أن تتكون الطبقة : وهو بالتحديد الوعى الطبقى . وإذا ما أخخذنا حالياً 
المجتمعات المبنية حب نمط انتاج رأسمالي نستطيم رسم انقسام -جماعات 
الأفراد إلى طبقتين أساسبتين على المستوى النظرى : من ناحية الطبيقة المالكة 
لوسائل الانتاج . الي تشكري قوة عمل العمال لتثمير رأسمالها وهى الطبقة 
البورجوازية » طبقة الرأسماليين : ومن ناحية ثانية هؤلاء الذين لا يملكون 
سوىقوة عملهم فقط ويقفون نحت استغلال البورجوازية ويشكلون الطبقة 
البروليتارية . نظرياً إذن» هذه الثنائية الأساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

)١(‏ راجمع مقدمة هذا الكتاب ؟ م. هياني؛ « مقدمة ذقّدية للمَانرن » . سبى 


ذاكرء صن م با وما وتبعية . 


دق 


77# ل 00 


تؤدي إلى أن الطبقة المسطرة اقتصادياً سانا تعطي لنفسها كل الوسائل 
من “أجل استمرارية سيطرتها وخخاصة من خلال المؤسسات السياسية أي من 
خلال أجهزة الدولة . 
؟ ان السيطرة السياسية للبورجوازية تجعل إذن من الدولة «أداة» 
لصالحها هذه الخلاصة تهدم حيتئذ تأكيد الليبراليين ومعهم الاصلاحيين 
حول دور الدولة وبالتاللى حول طبيعتها . 


ع هذا الكانع الايديو لوجي لأكيده هذا . و بالفع| 1ك 
2 المدسق عند هيغل ) ل المصلحة 


1 


الذي طلما ورد»ءلم تعد الا 58 متاظ .سا اخارة اعمال 7 الله 

البورجوازية بكاملها ؛ . وهذه الادارة تسير طبع نحت غطاء ايديولوجية الجير 
المشترك والمراقبة الاجتماعية أو المصلحة العامة مترافقة اليوم مع بدائل نانجة 
عن التطور الرأسمالي ( تصميم ؛ مشاورات : تعاون ومشاركة ... الخ ) . 
ان تناوب الحكم بين أحزاب متعارضة ( الاحزاب الانكليزية أو الأحزاب 


(1) اقرأمئلاار. ميان م الدولة في المجتمم الرأ ٠‏ محلل نظام الحم الغربى ؛ 
ماسيير و ل مناه ١‏ الفصل الأرل والنشية الاتتصادية والطقات الميطرةج ؛ ص م“ . 
لكا قات واب بير بوم © و مم الدر له ؛ محاو لة حول مخبة الحم في فر نسا 
سلسلة « سياسة » لالاة١‏ ؛ صل ١١8‏ وما يتيم . 
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الأمبركية ) يزيا بزيدنا ثقة بفكرة أن نفس الحهازيمكنه أن نخدم سياسات دحتلفة 
وأنه لا ير ضخ إذن بشكل اقتصادي لآبة قوة اجتماعية . ولكن المحافةافظين 
والليير اليين ليسوا وحدهم محال الام . 


فالديموقراطيون البورجوازيون الصغار الاشتراكيون حسب تعبير لينين 
ل كناب « الدولة والثورة » يقوءون أيضاً بتحاليل خاطئة » وبالفعل » حسب 
هؤلاء الاشتراكيين الديموقراطيين » يمكن للدولة من خلال لعبة اللاصلاحات 
المتالية » أن تمنح تدرياً العمال المشتغلين الحقرق المتوجبة لمم والانتقال 
هكذا بطريقة سلمية إلى شكل اشراكي . لا يتوفق هذا الموقف مع التأكيد 
القائل بأن الطبقات في المجتمع الرأسمالي مصالح متنافرة . ان الإعلان بأن 
الدولة ؛ مع كونها دولة طبتنية » تستطيع أن تفرض عدالة اجتماعية لصالح 
العمال وان تفتح تدريجياً لهم السبيل لادارة الدولة ٠‏ هو بالتحديد أن ننسسبى أن 
الدولة لا تستطيع أبداً الوقوف « فوق » نزاعات الطبقات . 


هذا لا يعي بالطبع القول بعدم وجود أي « تفاوت » بين «صالح الطبقة 
المسيطرة وقرارات الدولة » إذ ان هذه الأخيرة ليست مجرد أداة طبعة وعملة : 
فهي تبذل متاومات تبقي عليها التناقضات الداخلية بين : فئات الطبقة المسيطرة . 
عندما - بأن الدوله لست آالة ع بعض الاحتكارات : اا ك 


حب إذن أن رافق 
صصص تت الى 


ان ترجمة تناقضات التشكيلة ند تقول أن الدولة 
ال 0 


بيد أن لامتلاك العام لبعض مان لاماي بتكي نينر نيا بر 
ما أن هذا الابعلاك العام يحفق سيطرة العمال على الانتاج . نستطيع القول . 
إلا إذا أردنا الاستغراق في الأوهام ٠‏ ان الأشكال القانونية 0 1 
0185 عل أيدا وبلط عياك و رود اده الأيماك كانت تمثل شك" 
لرأسمالية الفرنسية في قترة ما يعد الحرب . ذلك 
ا ١‏ الدع 212 البررجوازية أن تتخلى عنه للعمال حى تتحاثى 


أ 4 
مرا كر حلنة وول و اطاكا و طللة راد السياسية بالمعيبى الضيق : وربما يجب أن نعيد وضع النقاشات الحائية حول التأميمات والبرنامج 
سلطة الصحافة وسلطة جماعات الضغط ... الخ ) . بيد أن العكس هو الذي | المشسركة للحكم '٠'‏ في هذا المضمار . 
هه ؟. 
لحجب] ا م من طبه هيمنة : لجلطة لأدوة ترجد اموس م : 
اللااااال 0 5 
ْ : ظ " - السيطرة في الدولة الرأسمالية المعاصرة: 
١‏ قياسأ إلى التحليلات الى عرضت سابتاً والي تحتفظ بطايم تعميمى 
: ّْ كبير : حاول بعض الماركسيين القيام جهد للاحاطة بشكل أكر دقة بعمل 
وسط لا هب الخلط ديا وبن 0 الاستيلاء 1 عل اللطه من فل الطشّات : المجتمع المعاصر 1 
وماس اشر عمق النولة :ال أسيئانة اميكهات.عنها دل , 
المحكوءة . وبتعابير خري حبر اللبواة اسار ل ابر ويتخذ هذا النهد شكل نظرية الرأسمالية المحتكرة للدوئة خلال هذه 
عند بعص مطا”ب الطيقات المحروءة : , / 1 ٠:‏ 
1 1 المرحلة . يجدر عرض هذه النظرية ولو بسرعة لتبيان صعوبات هذه المقرلات. 
الرأسمالية المحتكرة للدولة : 
00 كيف ١‏ ' كك : 
اسظم أن 0 3 هذه المرحلة المميزة للرأسهالية تتكون اساسأ من مجميع للرأسمال لدرجة 
تأميمات فترة التحرير لم تستطم أن تزعزع اقتصاداً بقي رأسمالياً ودولة أنه يؤدي إلى الحاق جهاز الدولة بالاحتكارات الرأسماللة . وهذا التحديد لم 
بيت بور جوازيه . دتغير البتة .منذ. ستالين وهو يمثل اليوم الشرح الذي طوره علماء الاقتصاد 
)١(‏ نيقمولاس بوالاكر ان :6 النلطة العامة وى فق د كوه اغزء الثاني غ6 عن 
م وما يتيم . )1١(‏ انظر ملف جريدة .لوموند سلسلة ٠‏ ملفات ووثائق وا ء تثشرين الثالي سنة /الاو ١‏ 
(؟) عم.و.ر. ويل و حصة القانرن» ؛ سبق ذكره. المكرس للتايمات . 
٠هم؟‏ ١ه؟‏ 


م م م ا ارسي امو وسيم انيدي ال جح عهد ا 


ومناضل الحزب الشيوعي في فرنسا 2١"‏ إن الرأسمالية المحتكرة للدولة هي 
نظام « تشكل فيه الاحتكارات الدولية 1 لية واحدة لآن تدخل الدولة قد دفع 
فيها إلى آخر حدود » فالتناقضات الى نشأتمن الرأسمالية هي بالفعل محتمة : 
ان قانون النزوع نحو اتخفاض نسبة معدل الربح يحبر المؤسسات أن تتخذ شكل 
احتكاراتقادرة وحدها على أن تستفيد من ربح أكبر . بيد أنه لا يمكن نحقيق 
تاكن رأس المال بشكل متماسك إلا بمساعدة الدولة الي يجب أن تتدحل :2 
بادىء الأمرني المناسبات ثم بشكل دائم » في تراكم وإعادة انتاج رأس المال . 
هذه المهمة الحاسمة تشكل المهمة الوحيدة للدولة بي المجالات السياسية 
والايديولوجية والاقتصادية . والاتيجة هي أن الصلات الوثيقة الي تميز 
علاقات الدولة والطبقّة المسيطرة في الأوقات العادية تصبح هنا علاقات تبعية 
ضيقة ٠‏ فالدولة تشكل مع الاحتكارات » بشكل عضوي » ! لية واحدة تقيض 
مباشرة على زمام الأمور في المجتمع ٠‏ . يؤدي هذا الحهد إلى « تشكيل ثلاثين 
مجموعة تخضم أكثر فأكثر الدولة والبلاد : ( نقدم هنا المثال الفرنسي ) . 

ان لهذا التحليل عن أزمة الرأسمالية المعاصرة نتائج اجتماعية وسياسية. 
فهر على المستوى الاجتساعي يحدد تكوين فريقين اجتماعيين : من تاحية 
وعدد صغير من أصحاب الامتيازات والمستميدين من النظام » من بررجوازية 
الأعمال حبى طبقة اللصرص » الذين تنحكمهم بورجوازية احتكارية كبيرة 
اذ « ان السلطة الراهنة هي سلطة الاحتكارات وحدها »؛ » ومن ناحية ثانية » 
وإن أكير من ثمانين بلماية من الشعب العامل هم من الاجراء؛ من ذو 
التنوع الحقيقي والوعي المختلف الدرجات ولكنهم يشتركون في كونمهم 
و الضحايا المباشرة أو غير المباشرة للاستغلال الرأسمالي والنهب الاحتكاري 


١(‏ ) عل المستوى الاقتصادي اقرأ : الممل المماعي ه البحث الماركسي مول الاقتصاد 


السيامي : ملواعور الو إلاةذ- عل مستوى الدولة ء أنظر : فاير » هيدكر ) 
سيف : ع الشيوعيون والدر له ه ء لالاة١‏ أهذت الاستشهادات من هذا الكتاب الأخير, . 


نا 


كص بط يعار لط م سور تقل ماسياوس مها ل م بصريا #إمكم ‏ 


وتسلطة الحكم ؛ . وهكذا يتم سياسياً تحديد ٠‏ الأساس الاجتماعي الموضوعي 
لوحدة شعب فرنسا» . ان التناقض الأساسي الموجود بين البورجوازية 
الاحتكارية الكبرى ومجمل الفثات الشعبية يدفع نحو تجمع أغلبي يستطيع أن 
يضع حداً لهذا التناقض. وخذا السبب وكا أعلنته الوثيقة السياسية للمؤتمر الثاني 
والعشرين للحزب الشيوعي الفرنسي »2 تتمائل في فرنسا اليوم سبل الثورة مع 
سبل الديموقراطية » . وبتعابير أخرى ٠‏ لن يكون على فرنسا » كما كان على 
روسيا السوفيائية » أن هدم مؤسسات سياسية وقانونية قديمة وتبي نظاماً 
جديداً للسلطة والقانون . فما الذي يجب ازالته هو سلطةالرأسمال الكبير . 
وهذه المهمة الأساسية «تبدأ بتغيير للأغلبية وإقاءة حكم ديموقراطي يناط به 
تطبيق البر نامج المشترك » ان دفع الديموقراطية إلى آخرها من أجل جعل هذه 
الاتتصارات نبائية « هو القيام بالثورة في شروط فرنسا اليوم » . 

هذا التحليل يفسر كيف استطاعت أن تتطور أنحاث عن الأشكال الي 
اختلقةها الدولة المعاصرة من أجل السيطرة على مجمل الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . ان صورة رأس سياسي يمارس وصايته على بجموعة ضخحمة 
من الأجهزة المتغايرة ( الادارات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى » الحيش » 
الشرطة : مراكز الحياة الايديولوجية » المجال المومم ٠‏ المجموعات 
الافليمية ... الخ ) تبين بشكل كاف تركيبة دولة متعددة التكافؤ والابعاد في 
خدمة مصالح شاملة للبورجوازية الكبيرة» بحب أن نضم في هذا الاطار ممّولة 
لويسن الترهير عفر ل الحو 5 الدو ل : 

ان أجهزة الدولة : وعلى وجه الخصوص تلك التي تعمل على الايديو لوجياء 
تبدو بمثابة الوسائلوالملتفةهو لكن الفعالة لسيطرة الاحتكارات من خلال صورة 
الدولة . وهكذا يحاول لويس التوسير أن يكمل تحليلاة عن الدولة كان غالباً 
مقصرأ ؛ ولم يم إلا بالجهاز المرئي الاكثر والأشد تقليدية وهو اللحهاز القمعي 
للدولة ( الحيش الشرطة والقضاء ) إن أجهزة الدولة هي غرض وهدف 


عام ؟ 


لالمكمس يدانه 


صراع الطبقات . ان كان بي العناصر القمعية ذه الأجهزة ( دولة العنف 
والقهر ) أو في عناصرها الايديولوجية ( الدولة الي « ترلي » وتعيد انتاج 
المجتمع ) . وبالفعل هذه هي الوجهة الأكتر حداثة في البحث التوسيري . 
فأجهزة الدولة الابديولوجية تؤمئن في غالبيتها : من خلال مجال ممارسة السلطة 
الذي تفسحه أمام الطبقة المسيطرة ؛ إعادة انتاج علاقات الانتاح . هذه الأجهزة 
الابديو لوجية للدو لة تنشتمل على مؤسسات شاديدة التغاير وبعضها لا يملك حبى 
الوضعية الدانوة لمؤس..ات الدولة : فنجد فيها جهاز الدولة المدرسبي والاعلامي 
حى الثّائي : ومؤسسات متفصلة رسمياً عن الدولة كالنقابات والكليسية 
والعائله . وما عدم هذه الأجهزة كلها 5 فنه الأجهزة الابديو لو جية للدوله 
فق احا تعمل كلها حسب الايديولوجيا المسيطرة وتؤمن هكذا إعادة انتاج 
العلاقات الاجتماعية الم.يطرة . 

ان كل الاحتجاجات الى قد تثار سروف تمن وتراقب من قبل هذه 
الاجهزة الايد الى تلعبب د إذن ذورا منند اق اليه أ 
لاجهزة الايديولوجية الي تلعب إذن دورا مسيطرا في المجتمع . وبمد ان 
تعرض لويس التوسير للسيطرة الى يمارسها الههاز الديبى ممت شكل إعادة 
الانتاج الاقطاعي . لاحظ بأن سيطرة البورجوازية نابعة على العكس في 
المجتمع الرأسمالي من ابهاز المدرمبي أساماً . ان تعميم المدرسة وتعميم 
ايديولوجية البورجوازية الصغيرة العلموية والمساواتية قد استطاعت أن تؤمن 
تدعيم الطبقة البورجوازية وإع'دة انتاج المجتمع الرأسمالي . وني الواقم . 
هناك العديد من أنحاث علم الاحتماع الى بينت » منذ عشر سنوات » كيف 
أن المدرسة الحمهورية قد قسمت جماعات الأطفال من خلالتصفية أزاحت 
١‏ المعاقين الثقافيين » لصالح « ورئة النظام'''.والأبحاث قد وصلت إلى درجة 

)١(‏ المراجم كثيرة . والقراءاث الآ كبر اثارة قد تم في : بوديلو وايستايل « المدرسة 


البدائية المقسمة م ماسبيرو ١470‏ وي بورديو وباسيرون والورثةه نري ١954‏ 
وبوديلو وايستابل : ٠‏ المدرسة الرأسالية في فرنسا م © ماسبيرو ١49+‏ . 
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أدت فيها إلى جواب من قبل الماركسيين الارئوذكسين الذين أكدوا: أن 
المحدد الأخير هو الاقتصاد وأوردوا بعض مقاطع لماركس يذكر فيها 
بوضوح أن إعادة الانتاج تتحقق أولا" وأساسا في « البى الفلى ٠‏ ' . 

يبدو اللِبحث إذن حول الأجهزة الايديولوجية للدولة متباعداً نسبة إلى 
نظرية الرأسمال الاحتكاري للدولة بما أن هذه الأخيرة تعلن اندماج الدولة 
بالاحتكارات بينما الأولى تشدد على استقلالية السياسة وخاصة استقلالية 
الأجهزة السياسية لتفسير بقاء وإعادة انناج النظام الرأسمالي . بيد أن هاتين 
النظرتين تنتميان إلى نفس الشرح : فما ينقصهما بشكل أو بآخر هوالديالكتيك. 
راذا المي يهان عالا" ححص لتقا ال هو رالترة لازو اميا كبري 


ازذان كل نظر به عَنَ الدوله مو جردة فيه بشكل مبطن أ وأاضح ٠.‏ 
ب - راهنية سيطرة الدولة 


ان نقد التحاليل المعاصرة حول دولة الرأسمالية المعاصرة جد أساسها 
بالضرورة ل ند المفهوم ذاته للرأسمالة الاحتكارية للدولة وقد قام ببذا النقد 
علماء الاقتصاد وعرضوه بشكل مطول ''' ء» ولكنه من الحطأ أن نظن بأن 
هذا النقد لا يعبى علماء القانرن : بل على العكس ؛ فالمطروح بالتحديد امكانية 
النظر إلى الدولة بكونبا تدحل مباشرة في عملية رأس المال . غير ان « ما لا تقيض 
عليه نظرية الرأسمالية الاحتكارية للدولة هو طبيعة العلاقة اللي تقوم بين 
لسن المال والدولة أي كون تمفصلهما يتطور على مستوى المجتمع بأسره 


.ا١١الإ ردل. سيف « عن أاعادة انتاج علاقات الانتاج » نيان‎ )١( 
. رأجع المم أشماعي 9 « حول الدر له » سبق ذاكره‎ 2١0 
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الذي تمتصه بكامله متطليات إعادة انتاج رأس المال ٠.6‏ . وحبى ولو بدا 
ذلك مناقضاً فهذا الفهم المغلرط هو الذي يؤدي إلى القاء إعادة الانتاج فعلياً 
في دائرة الايديولوجيا . 

: العلاقات دين الدولة والطبقة المسيطرة‎ ١ 

حبى ولو خفف بعض الكتاب من وطأة هذه العلاقات باستعمال كلمة 
« التقاء » فاما ما زالت بالنسبة للكثيرين صورة عن ١‏ اندماج » الدولة بالقرى 
الاحتكارية . حينئذ نصبح علاقات الدولة بالمجتمع المدني جد بسيطة . فالدولة 
هى في خدمة الاحتكارات » بنية فوقية ملحقة بمصالح أقليِة من كبار 
مانن طق 11131 نكن هناك الساح ررق عتم االدالة عش على ادكرة 
العلاقات بل فقط التقاء » فعلاقات الدولة بالمجتمع المدني هي من قبيل السببية 
البسيطة » الآلية حبى نستطيع بالطيم أن لا تمق مع كن الأآمور .بذه البساطة. 
فللدولة قاعدة اجتماعية أخرى غير قبضة من المحتكرين لأن الدولة لا يمكن 
أن تعتير بشكل صحيح برد أداة . 

وف الظاهر » ان بورجوازية الاحتكارات الكبيرة هي الي دف عل 
رأس الدولة . ومن السهل أن نبين كيف أن كبريات أجهزة الدولة تنبثق 
اليوم أيضاً من هذه الفثة البورجوازية أو تحكم من قبلها : ولكن حى ولو 
فا حك ري التواطؤ للاضرار بين ٠‏ أئمة الدولة » والبورجوارية العليا : 
إن نفسر مع ذلك ال رأسمالية الاحتكارية كا ذكرنا بها . أن طبيعة الدولة الطبقية 
لوست عددة كلياً من خلال الاذور الطبقية للمرظفين الذين يحسدوما . وف 
مطلق الأحوال قامت نقاشات ضمن التحاليل البيى انتجها الدزب الشيوعي 
الف نسي حول طبيعة النظام الرأسمالي الاجتكاري للدولة ٠‏ بين من يمائلون ما 

)1١(‏ أ ننري ه« بعضي الاتجاهات في النظرية الماركسية حول الدولة ه © سبق 


ذكرء ع ص لبالا . 
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دن الدولة والاحتكارات والذين يعتبر ول أن هلأ الدمج لا يفي بالواقع 18 
ويحق لنا أن نعتبر في الواقع أن تقديم الدبغولية » أي الدولة الراهنة » ودستور 
4 كانعكاس ل رأسمالية الاحتكارية للدولة هو تبسيط للواقم . وإذا 
كانت الدولة تستطيع أن تمتلك بعض الفعالية وبعض الصلابة فذلك بالتأ كيد 
لآن قاعدما الاجتماعية لا تفتصر فقط عل المحتكرين الكبار . ولا تحدم 
البررجوازية الصغيرة ايديولوجياً فقط ع كمحطة ليطرة البورجوازية الكبيرة 
ولكن الدولة تظهر مؤسسياً كتنظيم معقد حيث يمكن ٠‏ مهما كانت ابخذور 
الطبقية لدي تعتلرةا : إعادة انتاج النظام الاجتماعي بما هو خلق جهازاً 
متعدد الأماكن وهى أما كن تمع قِ مواقم ومستويات محتلفة وتنسق العلاقاات 
الاجتماعية . لقد تكلمنا كيرا حول كيفية أن الأمل ني الرئي الاجتماعي 
واخخلاقية الجهد الفردي وححبى حس المصلحة العامة الى نميت ي المدرسة قد 
ساهمت بي تدعيم الدولة البورجوازية في فرنسا. يجب خاصة التشديد على أن 
ندعيم الدولة ليس فقط « ايديولوجياً» بمعبى خطاب ما : فهو يتحقق في 
محتلق الموسات الاقتصادية والثقافية والسياسية الي بها تتعلق إعادة انتاج 
العمل اليدو يي والعمل الذهبي وبين حامل القرار واللحهاز المنفذ له وكلما 
كبرت الفجوة بين ما هو سياسي وما هو خارج السياسة » أعيد تثبيت الدولة 
الزورجوازية من جديد . غير أننا نعلم أن مبادىء « التنظيم الاجتماعي » تخترقى 
كل المجتمع الرأسمالي : فالمعمل كالمدآرسة والعائلة والجامعة وأيضاً تنظيمات 
الطبقة العمالية ( النقابات والأحزاب ) تعطى أمثلة وفيرة على ذلك . فالتناقض 
بين البورجوازية والبروليتاريا لا يقنصر على تناقض بين قبضة من البرجوازيين 


1١ (‏ ) ان اعادة هذا النقاش قد لحصت في ب. بيرنبوم : «قمم الدرلة » » سبق 
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الكبار وجماهير واسعة من المأجورين الخاضعين لما . ففى كل الأمكنة الي 


أشر نا إليها تعمل ١‏ دولة البو رجرازيه » . 


هذه . الملاحظة تلغي التصور الأآدواتي للدولة : فهي لم تعد ربها دولة 
الاحتكارات ‏ عندما يزاح الاحتكاريون عن قمم الدولة ‏ دون أن تتوقف 
عن كونها أداة علاقة استغلال . فالدولة وقاعدسبها الاجتماعية تتجاوز إلى حد 
كبير العلاقة المبسطة الى تقيمها نظرية الرأسمالية الاحتكارية بين الدولة 
اللحير إرحكلة حل الا السياسية الى تدعيى بقددرعها على 
«وقلب دولة الاحتكارات ه عند تجميعها 'ثمانين بلمائة من الشعب . 
وبنفس الطريقة التي لا تمارس با الدواة سيطرنها انطلاقاً فقط من 
مركز يبث ارادات ومصالح الطبقة المبيطرة: فالقاعدة الاجتماعية للدولة 
تمتد إلى فئنات ء رغم كونها موضوعياً خاضعة لمصالح البورجوازية » ليست 
فقط ضحايا تلك الدولة بل تمثل حينئذ قاعدة سريعة العطبثي نحالفات الطبئّات 
مع البر وليتاريا . 


وإذا كان صحيحاً أن العلاقة بين الدولة والطبقة المسيطرة تعمل على هذا 


النمطء فذلك يفئر ض أن مختلي أجهزة الدولةء_دما فيها الأجهزة الابديولوجية 


+ لقم #الفساة طبقات تتجابه فيه بشكل ملموس ايديولوجيا وممارسات 
ابر رجوازية بايديولوجيا وممارسات الطبقة العمالية . فالطقة المديطرة لا 
نيلات مام ة وكلاً تلك الأجوزة بشكا. أنه عندما تشرائطقة المسيطرة توظف 
مضي نا طقاً جديدا ف الدولة . فسطرة البورجوازية هي دوماً مهددة وجب 


«-:خوما إعادة تفيحيا : وأجهزة الدولة لبست فتمّط و سلطات »© منفصلة عن 
المجتمع المدني . تنتج وتعيد انتاج الرأسمالية : فلا يمكن النظر إلى تلك 
الأجهزة إلا انطلاقاً من التناقس الأآسائي الذي يواجه ضمن المجتمع والدولة 
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( بين الطبقات الاجتماعية . 


جد هذه الطريقة لطرح مشكلة العلاقات بين الدولة والطبقة المسيطرة 
اساسها ي نمّد للعلاقات البي تقوم بين الدولة و « المجتمع المدلي؛ والي لا 
يمكن تقديمهما وكأنهما خار جان الواحد عن الآخر . 


" - العلاقات بين الدؤلة والمجتمع المدتي : 

ان الصورة القانونية للدولة ما فوق المجتمع المدني والي تسير بتحكيمها 
المصالح البي تنشأ فيه : ما تزال حاضرة ومتخذة أشكال أكير دقة بالطبع . 
بيد أن الأمر المطروح في نظرية الرأسمالية الاحتكارية للدولة هو التحليل بكامله 
العلاقات الي تنشأ بين الدواة والمجتمع الرأسمالي . 


يعترف الدستوريون الكلاسيكيون كلهم كما رأينا بفكرة المصلحة العامة 
الى شخدمها الدولة الواقعة فوق الطيقات الاجتماعية . والأكر منطقية » مثل 
كينز في الاقتصاد + يف ضون أن الدولة يجب أن تتدخل بشكل سلطوري إذا 
ما احتاج الأمر . لتذليل الفمروقات بين الطيمقات وإعادة توزيع ادحل . 
وبتعابير أخرى . ان دائرة التبادل هي رهن عناية الدولة ما يسم.م بعدم التطرف 
إل دائرة الانتاج . 


يعمل هذا المنطق . للمفارقة . ني بعض مظاهر نظرية الرأسماليبالية 
الاحتكارية للدولة ولككن بشكل في غابة الدقة . فلتأخذ مثل الديغولية حب حيث 
تشتد استقلالية جهاز الدولة بالنسبة للمجتمع المدني كبونابرتية جديدة بدة . 
فالحديث الديغولي نف.ه يطمح إلى التكلم عن دولة م-تقلة عن الآاحزاب »ومن 
خلافا: من الموى الاجتماعية المتصارعة : فالدولة هى «مؤسدة قرار وعمل 
وطموح لا تعبر ولا تخدم إلا المصلحة الوطنية . وحتى نبتكر ونقر يحب أن 
تتدمم لمات يقفا على رأسها حكم مؤهل . . هذا ما كتيه الخثر ال ديغول 
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في مذكراته .'٠“‏ تبدو الدولة إذن في المرحلة الحديثة كلجأ أخير آت نوعاً ما 


من الخارج » « من فوق ٠‏ للحكم في التزاعات . 


ان صورة كهذه لا تزال موجودهفي نظريةالرأسماليةالاحتكاريةللد ولة. 
وي الواقعم تعلمناهذه النظرية أن القانون الاقتصاديالميطرهوقانون النزوع 
حو قانون النزوع في الاتخفاض فينبة الربح. فال رأسمال يحد صعوبة أكثر 
فأكثر في التوظيف ضمن شروط مربحة من جراء توسعه ذاته فنصل إلى 
9ك الارقته الرييع الاي لين له عدية زات الال كان فاكازامن أجل 
الحصول على ربح ينقص شيئا فشيئاً . هذا القانون الاقتصادي يتطلب إذن 
إعادة تنظيم بى رأس الال . والدولة سوف تقوم بإعادة التنظيم هذه إذ أنما 
الوحيدة القادرة على أن تفرض عل الطبقة المسيطرة التمسك بسياسة تحفظ 
مصاحها على المدى الطويل بالفصل بين مصالح #تلف الفرقاء على المدى 
القفصير ' والتمقنيبات متعددة : فممدك تأجل شكل ساعدات حو لكن هذه 
الأخيرة تبدو غير كافية إذ ألما ذات طبيعة دافعة فقط ‏ وقد تأخذ شكل 
تدخلات بي المناسبات . ولكن يحب على الدولة ني زمن معين أن تلتزم كلياً 
كفاعل اقتصادي ليس فقط ككفيل لشروط الانتاج : وببذه الطريقة تم 
التاعتمات .. 


ان نظرية الرأسمالية الاحتكارية للدولة تقدم هذه التأميمات كاتخفاض 
لتتيسة جزء من الرأسمال الاجتماعي الوطبي . وف الواقع » عندما تقبل الدولة 
بأن تأخذ على عاتقها مباشرة وكلباً بعض قطاعات كاملة من الانتاج ( الغاز 
والكهرباء والمناجم في بعض الأحيان( ومنالتبادل (النقل والمصارف ومؤسسات 
التسليف ) » فهي تقوم بتسيير رأس المال هذا كرأسمال « اتخفضت قيمته ) 


. ؤمؤولاء ص لالا؟‎ )١( 
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أي أنه لم يعد ينتج أبة قيمة إذ أنه سوف يكون لمذه « الحدمات العامة » الجديدة 
إدارة دقيقة التوازن أو عاجزة دوماً ( الربح السلبي ) . ولكن عدم انتاج الريح 
هذا سوف يكون له نتانئجه على الموؤسسات الخاصة الي باستعمالها الخدمات 
المؤسسات المؤئمة » سوف تستفيد من انتقال الربح هذا لصالحها . وبتعابير 
أخرى "دكزن الاميفاتك قل ار اشر اموان الاشكارات الكيمرة. 


ولكن في النهاية ماذا نرى ني شرح كهذا ؛ 


دولة تعتر ض بفضل اجراءاها القوانين الاقتصادية لرأس المال ببدف 
إعادة انتاجه بشكل أفضل . يبدو منطق الدولة هنا وكأنه في تناقض مع منطى 


النظام الاقتصادي . تبدو الدولة إذن بالفعل خارجة وحبى متفوقة على الاليات 


الاقتصادية . نفهم في هذه الأحوال كيف أن الحزب الشيوعي الفرنسي يستطيع 


أن بشدد على الدولة وعلى ضرورة الفوز بها الحعلها تتخذ اجراءات أخرى 
لصالح الطبقة العمالية هذه المرة . ويبين مؤخرا النقاش بين الحزب الشيوعو 
والحزب الاشتراكى جيداً هذا الموقف : فالأمرر نجمري وكأن التأميمات 
بتوسعها تشكل الاجراء الأسابي لتغيير اشتراكي . بيد أنه إذا كان صحيحاً 
أن السيطرة على الانتاج من قبل المجموعة ضرورية فصحيح أيضاً أن أشكال 
هذه السيطرة هى بنفس أهمية اتساعها . عندما نشدد على عدد التأميمات لا 
نعود ترى نوعية أو طببعة هذه القرارات . 

حينئذ نرى بوضوح أن المشكلة الأساسية المطروحة هنا هي مشكلة طبيعية 
وانماط العلاقات الي تنشأ بين الدولة والمجتمع : فهذه الأخيرة.لا يمكن أن 
تقوم بكوما روابط تجمع بين أمور غريبة الواحد عن الاخر وما يبدو أنه 
أهمل فيهذا الشرح هو أن الدولةليست إلا شكل المجتمع الرأسمالي ولاتملك 
منطقا مختلفاً عن منطق النظام الذي تعمل في اطاره. فماركس قد بين بوضوح 
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منذ القرن التاسع عشر العملية المدتمرة لفقدان قيمة رأس المال في عناصره 
الأشد ضعفاً وذلك لتأمين التطور الشامل لل رأسمالية : كأن الرأسمال العقاري 
عامة موظف لصالح الرأسمال الصناعي وأزمات الرأسمالية كانت تعبر عن 
نفسها وما تزال بموجة ضخمة من تدني القيمة تحت شكل افلاسات أو تصفيات 
لؤسسات . إذن ليست التأميمات إلا الشكل الحالي لمذه الحركة . يجب أن 
نذهب بعيداً أكثر ونعتبر أن سير اقتصاد الرأسمالية الاحتكارية للدولة لا 
يجب أن يفسر إلا بشكل نروعي . وبنفس الطريقة الي بها يكون تدني معدل 
نسبة الربح نزوعياً فط : فتدخل الدولة لا يمكن أن يفهم إلا بمثابة نزوع 
نحو تنظيم لتحركات رأس الال الي طلما تمت في النظام البورجوازي . ان 
صورة الدولة الى تتدخل ‏ بالنسبة لصورة دولة لم تتدخل سابقاً في القرن 
التأسع عشر ‏ هي بالفءل صورة الايديولوجيا البورجوازية . يحب التأكيد 
عل العكس بأن الدولة كانت دوماً حاضرة في العمل الاقتصادي ان أنماط 
هذا الحضور ليست فقط قيد التغيير . هذا يعي أننا لا نستطيع أن ندرس 
الاقتصاد والسياسة بكونهما منفصلان في بنية اجتماعية لثلا نعيد انتاج مفهرم 
عن الدواة في غاية العرسيمية ( أي بالتأكيد مفهوماً عن الممارسات السياسية 
النضالية ضد هذه الدولة غير متفق عليه ) . 


هذا لا يعني العودة إلى مفهوم الاندماج بين ال رأسمال الكبير والدولة 
على العكس » فذلك يجبرنا على النظر إلى الدولة والاحتكارات لظهرين اثنين 
إرأس المال» وهذا الأخير يفهم دوماً بكونه علاقة اجتماعية وهذه العلاقة 
تعبر عن نفسها في تعابير اقتصادية وسياسية» ذات استقلالية في الأشكال 
والعمل ولكن لا ني الطبيعة . هذا هو السيب الذي من أجله كنا نه 
قأُنإان العلا قات بين البولة ورأس المال هي العلاقات الي 
تنشأ ني المجتمع بكامله لتأمين إعادة انتاج النظام الرأسهالي . ١‏ 
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هذا الفرع الأخبر ني 
القانر ن (الذي يدرس ني السنة الثانية والثالثة من اجازة الحموق ) بتأثر 
خاصة بمفهوم تدخل الدولة . فالزمن الحديث هو زمن التخطيط والخدماات 
العامة الصناعية والتجارية والقضاء الاقتصادي : ان كل هذا الحهاز الم سان 
والايدبولوجي يحب أن يفكك وبعاد تركيبه من جدبد ني ضوء ما قد أثينا 


عل ذكره . 


من المؤكد أنهكذا طر ح يتجعلدراسة العلاقات بي نالدولة والمجتمع أكثر تعقيداً 
فيصبح تحليل الدولة أكتردقة ولكن على الأرجح يكون أكثر تحديداً وغ . 


عاو عه ا ا ل ا ال اسيم 


وإذا لم نكتف بالحاضراي بما نرأه واعتبرنا أن تحليلا” ديناميكياً للامور 
أمر أساسبي ؛ فمن المهم أن ننظر إلى مستقبل الدولة . ليس هذا الاقتراح 
طوباوياً البتة ولسنا ندعو القارىء إلى علم المستقبل ( السياسى ) وإذا كان 
صحبحاً أن الدولة _مؤسسة_تارئخية لا_مؤسسة أبدية » يحب أن يكون ممكناً 
استشراء تحديدات الغد في أحداث اليرم . 


والحقيقة أن علماء القانون لا ينظرون إلى الأمور مبذه الطريقة إلا نادراً . 
وكرمم هرتبطين بموقنف وضعي متزمت فهم يرفضون عاءة أن يقطرا 
نحاليلهم على المستقبل أو على الأقل أن يطوروا! نتانجها على المدى الطويل . 

ليس مسن دواعي الدهشة أن لا يطرح كتاب الموجزات بتاتاً 
مسألة مستقبل الدولة . وإذا ما حدث وتوغل أحد الدستوريون في سبيل كهذا 
0 صورة محافظة للغاية عن 0 : العو الأبدية للدولة 


أمام هذه الأساطير ذستطيع القول بأن الأبحاث الماركسية لم تكن تحمل دائماً 
نفع كبيراً : فقد كانت بقياس ممارسة سياسية بدت عاجزة عن أن نضع 
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موضع التنفيذ النطلعات الكبرى لماركس أو لينين حول الدثار الدولة . ولا 
يوجد حالياً أي مثال شامل هذه « المرحاة العليا من الشيوعية » : ولا يمكننا 
ملاحظة وتفسير الا محاولات محدودة لهذا الاندثار » اختفت بسرعة 
كبرى بالنسبة لنظرية الدولة وبالنسبة طبعاً للنضالات الي تغذيها . 


وأخيراً في مواجهة اشكالية وظيفة الدولة يحب وضع اشكالية التحطيم 


والاندثار ليس فط في الناحية العم'ية وانما أيضاً النظرية لثلا تترقف الدولة 
عن كونما مفهرماً تاريياً لتلتقي بسماء المفاهيم المثالية . 


[ر) المستقبل الو:ظيفى ٠‏ الدولة الادارية 

كانت النظريات القضائية البحتة نحتوي في داخئها الحواب لأنه لا يمكن 
لأي سؤال أن يطرح حول مسألة كهذه . لم يكن الوضعيون » الذين حددوا 
الدولة كوها المؤسسة ذات الاستمرارية لتأمين أولوية المصلحة العامة » محاجة 
لأن بتساءلوا عن نوعية المستقبل المفتوح أمام الدولة : فهذا المستقبل كان 
استمراراً للحاضر . ولكن دخول العلوم السياسية وضرورة ترجمة النزعات 
الحالية حولما أجبرت علماء القانرن على التمتع عخيال أوسم . هكذا 
ظهرت صورة الدولة الي تم بأكلها بادارة مصالح المجموعة » وبادارتما 
بشكل أفضل مقصية النقاشات السياسية إلى دور الفلاسنة . هذا التجديد ي 
تقديم النتقاشات حول مستقبل الدولة انطلاقاً من مسألة تقنية « ووظيفية ه يلتقى 
كلياً مع جهود القوى المحافظة الي تنزع إلى إعطاء صورة « غير انفعالية » 7 
الدولة وعن الصراعات الي تدور*حوها . 


أ- الصورة التقلمدية لعاماء القانون حول مستقيل الدولة 
استمر أرب الو سسية 
.قال بأن لويس الرابع عشر تلفظ وهو على فراش الموت بالعبارات 


امنا 


التالية : ٠.‏ أنا ذاهب ولكن الدولة ستبقى دوماً » .. وهو انقلاب غريب للمول 
المشهور « الدولة هى أنا ٠‏ ! فالدولة تتجسد بالتحديد في رجل ولكنها ليست 
هذا الرججل.. اغندما يوك كلك سرمدية الدولة فهر يعطي تحديدا فالونيا مناز؟ 
لمستقبل الدولة . ان رمالة كل مؤسسة هي أن تدوم وتستمر وتنفي الزمن ) 
والدولة هى المثال الما عل ذلك . وعلماء القانون لا يمتنعون عن إعطاء 
مظهر نظري ذذا التحديد . 


يتحدث أساتذة القانرن بشكل وضعي ظاهر الموضوعية عن استمرارية 
الدولة ليس كأمر واقع ولكن كميزة قانونية . وإذا كانت الدولة تدوم : 
فذلك سبب « طبيعتها ولا سيب الظواهر الاجتماعية والسياسية . هكذا يتكلم 
وكاره دي مالبيرغ ) 2 إزاهسمأهية في النظر به العامة حول الدء له 4 فهو 


يول بأن الاستسرارية هن احدى صفات الدولة . 


بينما الأفراد يتغيرون : ٠‏ فالدولة ثابتة » . انبا دائمة وبذا المعمى أبدية 
فالدولة هى تشخيص للسمجموعة بما تبدو هذه الأخيرة كوحدة لا تتغير ٠‏ لا 
تنقطع 1 ا : مهما كان تغير اللاماعة ( وجماعة الحكام نحاصة ) فالدو للا 
تتغير في « ماهيتها » ويبذا المعنى يعتبر الكاتب مستنداً لتأكيده : بأنه لا بحب 
الخلط بين وظائف الدولة وما يناد إليها . بينسا الاختصاصات الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ قد تطورت ( فالدولة لم تعد تكتفي بنشد القانون والنظام ولكن 
تزدي مهمة ثقافية ) فالرظائش البى يدرسها عالم القانون تنتمى إلى مجال 
مختلف كلياً . مهما كان اتساع وتنوع اخختصاصانها ( السياسية ) « فوظائف 
الدولة تجمع .. تبعاً لتقليد قديم من قبل كافة الكتاب ؛ إلى ثلاثة أنواع 5213 
من النشاطات وهي : التشريم والادارة والقضاء » '' . 
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3 بكم اا رازبلاو و ب اا سس وز اعد و اج عا للد ل 


ويبذا للعنى بم التطور اتقانوني لأذولة في عام مفلق : عام دولة مُوتسكيوع ' 


فالدولة تضطلع سفس الوظائف بينما يناط بها نشاطات لم تعد محدودة مثل ْ الادارة كأداة طبعة بين أبدي السلطة السياسية وكسير لنقل الحركة بسيط » ما 
نشاطات دولة الشرطي في القرن التاسم عشر . فالقانرن ( هنا في ببى الدولة ظ زالت تعمل بشكل واسع . ومن المؤكد أن بعض الأساتذة يطرحون حوها 
ووظائفها ) عديم الاحساس تجاه التغيرات السياسية : فالفرضية هي أنه في كل آ الأسئلة ولكن الحجج الي يعطونما لا تذهب أبداً إلى ناية منطقهم . وهكذا , 
مجتمع يحب التشريع والادارة وتوفير العدالة . ان عقيدة فصل السلطات في موجز «١‏ للعلوم الادارية ‏ وبعد أن أبعد الكاتب تصنيفاً قانونياً لمهمات 


لاون القن يايد الدولة : يكتب فيقول انه « خلافا للوظيفة الادارية الي هي نفسها في كا ( 
الانظمة فمهمات الادارة محتلف » '١'‏ هذه الديموءة للوظيفة الادارية 1 
إلى تصور عابر للتاريخ التنظ الدولة . فالأمور تحري وكأن المعلوءات الي 
أضافتها العلورم الادارية لا يمكنها أبداً التشكيك بيقينيات القانرن . فهناك 
اجمالا . ماهية للوظيفة الادارية ‏ وبالتالي للدولة لا تتأثر بمختلف 
الأشكال التاريفية الي تتجمد فيها (انها مختلف مهام الادارة ) ترى كيف 


عندما نفرق بين القانون والسياسة نستطيع الأكيد » في الوقت ذاته 
التقليات السياسية ‏ من التغيرات إلى الثورات ‏ واستمرارية الشكل القَانرنٍ 
للدولة . فالنظرية القانونية ندعم إذن بشكل قفوي صورة أبدية الدولة »ومشكلة 
مستقبل الدولة لا تطرح إذن : فهي ليست الا استمرارية لاحاضر . ولم يعد 


50 القا ا الآه 
يوجد تاريخ للدولة - على المستوى القانوني على الاقل . مك لابلاب والوصية أبناية الدولة من خلال القانون أن تمكث بشكلشديد المكر. 
ا ا ا ا غما له و : 
15 ا ئريت خابط احبر وراك رح لم اللالرل 7 بب الصورة المحدثة لمستقبل الدولة «الدولة الوظفية» اوالدولة الادارية 


« النداهة ». : هل رأيم أبدأ دولة تمتفي ؟ وهناك فائدة للعثور على أثر لهذا 
النوع من الحجج ني عدد ءن الموجزات الي تكنس بشكل نكمي ودون أي / 
وازع كل مسألة مستقبل الدولة : « لقد تنبأ بعض الفلاسفة باندثار القانون 
وباندثار الدولة في نفس الوقت . لن ندخل في نماش لهذه النظريات الي - إذا 
ما افترضنا بأنها ليست طوباوية ‏ ليس فا أي نفع لفهم القانون نحت شكله 
الحاضري أو المستقبلى المعقول التنبؤ » ٠‏ . 

وسوف يلتقي الطعالٍ من جديد ببذه النظرة غير التاريخية ولكن الأكر 
ذكاء ع عن الدولة ٠ن‏ خلال تعاليم القانون الاداري ( السنة الثانية في 
ديبلوم الدراسات الخامعية العاءة - قسم الحقوق ) . وثي الوافع أن صورة 


حاول غالبية علماء الققانرن التحدث عن مستقبل الدولة بشكل مختلف , 
و ببذا الصدد فهم بجرون ال القائرن الصرف ويعطون ه تفسيراً » اجتماعاً 
وسباسا لهذا لتقل . فد تكن هذه المحاولة جديرة بالاهتمام وتتجاوز 
الفرضيات . ولكن : ويا للأسف فهي لا تقوم إلا بتبطين حديث محافظ 
بأشكال محدثة . وقد تم تفكيك هذه الأواليات بوضوح في كتاب ج. بور دو 
المكرس لالدو 0 


وقد تساى اللرهنة ذا الشكل انطلافه من مثل و السفينة ) : « نشعر ذا 
القدر أو ذاك من الوعي بأننا على مكن السفينة نفسها . وهناك بالتأكيد مسافرون 


(1) ك4 "داش : والعل الاداري » دالوز ٠ ١91+‏ ص 88 التشديد من قبل الكاتب 
)1١(‏ بب. محارك : «المانون المدتي » 4*7 /باة 1 ؟ حم «*( . م م . 
)0 ليمت ملاؤة( . 
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جلها .سما ود سس سه سسؤين» ومست سن جيب جؤؤاسو د سج سس اماما« لاه م 


فو اللخسر وهسافرون في حجرة السطح . ولكن بما أننا متفقون على غاية 
السئر فليس" هناك من انع بأن نمد الحميع بافراحة الي يحظى ببا البعض . وإذا 
ما غرقت السفينة في أقصى الحالات . فالكل سوف يغرى » '٠'‏ تدفعنا هذه 
الصورة إذن إفق التفكير بأن الدولة : دون أن ثنفى الفوارق بين الففات 
الاجتماعية : تشكل رغم ذاث تنظيماً يجب أن يقبله الجميء للوصول إفى 
المر فأ الذي سهمى م اليجيو حدة ١‏ وتعابر اخحرى . إدا ما فحصم نت الده له 
على هذه الناحية التقذدة لن يعود هناك أي حديث عن الدولة . هذا هو أهم ما 


لقد لاحظ الكاتب حصول تخحول القرن التاس. عشر إلى الفرن العشرين 
وهو تخول تجعل الصراع السياسي ثانويا ( وخاصة الاستيلاء على الساطة ) نابة 
إفى إدارة أعمال المجموعة . وعلاوة على ذلك ؛ لم تعد هذه الإدارة هدف 
الصراعات ٠‏ لأنه مهما كانت الابدرولوجيات المتواجدة : فالاصول التمنية 
تفرض نفسها على الحكام الذن يجب أن يبتموا ٠‏ بكاءل المجموعة » إذا أرادوا 
هم أنفسهم البقاء . فالتناغم الناتج عن ارتفاح ٠ستوى‏ المعيشة أي مستوى 
التطلعات : في ممتمع فائق التطور يؤدي إلى ضرورة اتباع سياسة ١‏ معملنة ' 
تحكمها «المنطق وحده + . فنصل خلاصة إلى المجتمم الشيوعي الماركسي 
يتوفير الثورة بما أن عصرنا لن يعود عصر الاختيارات بل عصر البى التقنية 
ابي لخضم الكل وكل شبيء لوظيفتها . ان هذا الطرح قديم ويتوافق مم الطرح 
القائل بنهاية الابديولوجيات وبالتقاء النظم الاجتماعية : هذا الطرح بعز على 
ر. آرون ء "كنا بتوافق مع الحلم العلموي القديم لأوغيست كونت الذي ينظم 
بشكل عمّلاني الحياة السياسية والاجتماعية . 


(1) نفس المرجم : صن ١54‏ . 
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ولكن التبشير بنهاية الابديولوجيات بالتحديد هوجوهر الابد.ولوجية 
التكنوقراطية لعصرنا الحاضر. فالمسائل الى تطرح ليست إلا مسائل تقنية : 
أخخلوا الساحة للعقلنة » أخخلوا الساحة للعلم . وهكذا يتشكل الليفياتان الحديث » 
-باية السيامة لأن عصر الاختيارات قد أقفل . 


ان الضغوطات التقنية وصلت درجة ‏ فلنفكر مثلا اليوم بالعلوم النووية 
دا ل اصحكت السلطة فيها مقيدة: بالعلم والتقنية . ان ٠‏ قيامة هذا التسلط 
المتنور » لا يمكن تفسيرها حسب ج. بوردو إلا لآن البى التقنية قد فرضت 
أهدافها عل اللعلة 557 رهي تستطيع ان تفرض نفسها بتواطؤ مع المجتمع 
بأسره بعطي شرعية ج. بوردو في استنتاجه القائل بأن ما يحب تغييره هو 
أولاة الانان إذا ما أر دنا يومأ تغيير الدولة . وهو استنتاج ممائل للذي يطلع 
به زميل ف القانون العام » ب. شانتبو ٠١‏ في كتاب صغير مكرس إلى إزإزالة 
الأوهام حول الدولة '"' , 

وي هذه النقطة بالذات عخفق الحواب الانانوي بي اصابة هدفه . إذا 
كان صحيحاً ان الحديث التقنوقراطي هو المسيطر اليوم في التكلم عن مستقبل 
الدولة فليست مناداة فضائل الانسان هي الى مستهدده . ان الدولة الادارية 
ليست إلا الشكل الحديد الذي يتخذه التأكيد حول سرمدية الدولة أى حول 
الحاضر . وهذا الحديث يخفى عن أعيدنا الحاضر الملموس والحقيتى الذي بجب 
التشهير به : وهذه مهمة عدتلفة لازالة الأوهام . فليست التقنية هى الى تفرض 
نفسها على السلطة : ان السلطة هي الي تفرض تقنية معينة وحديثة مقابلا حبى 
تستطيع أن تخدم بشكل أفضل مصالكدها . إذ أنه إذا كانت التقنوقراطية نمطا 


0 الحكم فليست أبداً نموذجاً من لحكم . هناك تتنوقراطيون وليس هناك 


١ (‏ ) «القانوت الدسترري » لي 76 صق ل اكر 4ن رت 
(1) «من الدولة » منشورات ...0 بأريس 1198 » صل ١70‏ ومايتيم . 
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حكوءة تقنوقراطية إذ أن كل حكومة هي حكومة سياسية وعندما يقرر 
التفنوقراطيون يصبحون سياسيين ولا يمكن أن يتباهوا بأية حيادية ولا بأية 
حون علي 


غير أننا بحب أن نعترف بأن هذه المقولات العلموية الشائعة حول عَقلانية 
الدولة الحديئة ٠نتشرة‏ بكيرة في صفوف الدَانون الدستوري . فهى شكل جديد 
هن أشكالسرهدية الدولة وليست غريبة عن كل التبار الليبرالي الحديد الذي 
يحاولاليرم أن يبرر هدوء النزراعات الاجتماعية أي أن يجد شرعية لشكل 
الدولة كشكل محايد وهو الوحيد الذي تطلبه التقنية . 


إن أحدث المحاولات السياسية لاعطاء الثقة يصورة اندثار الابديو لوجات 
ب 2 ايه - سا هاه اع '/ - - 
فد انحذدت شكل كات عاو أنه « ديمو فراطية فرنسية » ''' هلا العمل الموفع 
من رئيس الحمهورية محاول أن يعطى نظرية عاءة عن الدولة الليبرالبة الحديدة 
على المستوى التقني الابدبولوجي بالتحديد . 


وكأساتذتنا . يفتتح الكاتب حديئه بالتأكيد القائل بأن الابديولوجيتين 
الكبير تين اللتين أوحتا النظريةٌ والعمل السيامي منذ القرن التاسعم عشر قد 
عاو غيمًا الزمن '"* لقد كان للماركدية دور ازالة أوهام لا يجال للشك فيها 
ولكنها أصبحت الآن صانعة للأوهام : ان وفشل » البلدان الجماعية بظهر 
ذلك جيداً . أما اللبير الية فهي لا تعطي حاولا" أكثر اذ أنها لا تفي بالواقم 
المعاصر . فما هو خطأ هذين النظامين في التفكير ؟ انه الانطلاى من الاقتصاد 
وحده . فالمسعى يحب أن يكون إذن انطلاقاً من الانسان . غير انه إذا ما 
انطلقنا من الانسان أو من الناس نلاحظ ظاهرة مركزية وهي : مجتمع على 


. منشورات فقايار #جوبروس الا‎ )١( 
. ؟ ) المرجم السابق » ص 754 وما يتبعها‎ ( 


طريق التوحيد.من خلال « توسسع جماعة مركزية :ضخحمة ذانت حدود مموهة 
والىي تحمل رسالة (...) استيعاب تدريجي وسلمي للمجتمع الفرنسي 
0 . فالطريق مرسوم إذاك: يحب ١‏ كمال.و مساعدة توحيد المجتمع 
الفرنسبي هذا . ان دولة اللييرالية وتعددية وحدها تستعلي أن نحقق هذه الينة 
التاريخية . 


بأسره » 


ولن ندهش إذن من المرافعة الطويلةمن أجل دولة ليبرالية جديدة تمنص 
التناقضات البى ليست إلا خلافات وتحود المصالح الشرعية كلها على أن لا 
تكون متطرفة . وهكذا لن بطرح حول ماتقبل الدولة إلا مسألة ادارة المبلحتم 
الرأسمالي بشكل أفضل وهو مجتمع سمي للمناسبة ٠‏ بتجمع انان اب ان 
ومستقلين » أو « بمجتمع التواصل والمشاركة » '' . 


وبالتتيجة » تجاه مشروع ا اع اراك “3 عل 
الدولة أن تزيل الحياة السياسية لأنبا سوف تعرف أخخيراً كيف تمارس الحياة 
الديموفراطة «فتؤمن بالمناوبة قيادة الأدور لفربقين متناقضين ولكن مشاركين 
في نفس الفلسفة الأساسية م '؟' . 


كيف السبيل إلى التعيير بشكل أفضل عن هذا اللموح أو هذا التوق 
لدولة ادارية صرفة ذات مؤهلات تقنية ومقدمة ‏ ستقبل للدولة في فرنءا ؟ 
”) انهدام واندثار الدولة 

تدير الاشكالية الماركسية ظهرها بصراحة إلى التطورات المطمثئنة للدولة 

ٍ . 85 المر جم السابق ؛ صن‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ٠‏ القسم الثاني « المجتمم انطلاقا من الانسان, . صن ١ه‏ . 

(؟) المر جم السابق ٠‏ صن ١7٠١‏ 3 


(:) المرجم السابق» صن ١١+‏ - التشديد من الكانب م. م. . 


ايو ؟ )١8(‏ 


امسوم ويد 4س عد نيندم جد د ا لعسشدا ‏ لصم . 


الوظيفية. ريج انا ناعن تع عر اع الاك لل لق مرو تشكل نقطة , 


الانطلاق الرائدة لتحليل مستمبل الدولة 

نفهم فوراً أن ما يميز من جديد هذا النمط من التفكير هو أنه لايم.لك 
بالدولة بما هي » كفرض هستقل ولكن كنتاج لمجتمع معين. ولكن” لا 
يكون أبداً الحديث عن الدولة بشكل عام ولكن عن الدولة الرأسمالية 
با'تحديد . 

وإذا كان صحيحاً كا حاول أن شته انجلزء أن الدولة تظهر مع 
الطبقات وتبرز بشل خاص حين يصبح تناقض المصالح الطبقية حاداً. فمن 
الواضح أن مستقبل الدولة مرتبط بمستقبل الطبقات 
بالفسرورة إلىاختفاء الدولة اللي كانت ونليفتها بالتحديد هي المحافظة على 
سيطرة طبقة على الطبقات الأخرى. ان مألة مستمبل الدولة هي إذن مسألة 
نظرية أولا : وحليا متعلق بكل ما قد قيل حول الطبقات الاجتماعية ؛ 
وخحصوصيات نمط انتاج. و كنلا ن تطيع اسقّاط هذا الوافمكون لامكل سن 
عاماً ي الانحاد الوفياي ومنذ عشرين أو ثلاثين سنة أو أقل ي بعض الحبان 
وي بلدان أخرى : هناك تجربة ملمومة ومعاشة ٠ن‏ هذه المرحلةفيجب إذن أن 
نتساءل حول هذه الممارسة السياسية والنظرية ف أن معاً الموجودة والي تنطور 

تلك الللدان الاشتراكة والى تثير النقاشات وحبى المواجهات داخل 
0 ؛ الاشتراكى نفسه حول هذه المرحلة الانتقالية . 


. فاختماء هذه يودي 


كرجه الاققال مج شاول التصومن الكاد سك همان قلق ولع 


جب شرح كلمة « انتةال» . وني الواقع . ان تطور الدولة قد تم ليله 


) لينين « الدولة والشثورة » (أترأ عل وجه القصوص الفصل الاول المقطم الرايع‎ )١( 


و انطفاء الدولة والغورة العنيفة ي يعلق هذا اللصن على أعمال لاتجلز ولماركس. وشخاصة 
ه الا يدير لرجيا الألمانية ه ونقد يرنامج غوتا . 
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. سويب ع بسر بد حر - بود سرح ل بسار الاسساتت اوسيل اس بجوو زم متها 


« العناصر » المكهونة 
ّ ركنا راننا بالنسية 


نحت تعبير انتقال :“ وهذا الآخير هو مرحلة نختفي فيها ٠‏ 
لنمط انتاج ما ليحل محلها نمط 'انتاج آخر . بهذا المعبى ‏ 
لفرنا مثلا » والانعان من الاقطاعية إلى ال أسمالية بين لمر بين ا حامس عشر 

والسابع عشر يتميز باختفاء بعض الببى الخاصة بالمجتمدتع لطعي رعن 
المدتزى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ) وإقامة بنى ( اقتصادية ( الصناعة 
الحرفية كم المعامل ) واجتماعية وسياسية ( حكم مطلق 7 برلاني ) هي بى 
الرأسمالية . ولكن ليس الحديث هنا عن هذا الانتقال ٠‏ الهالطبيعي » المديد جداً 
بل عن الانتقال المراد والذي تقوده البروليتاريا ابي تغير ١‏ الببى بعد أن تقلب 
الدولة البورجوازية لتخلق المجتمع الاشترا كي . / 


فالانتقال هو المرحلة ( الي أسماها ماركس ولبئين بالمرحلة الاشتر ا كية ) 
الي في خلاها تؤمن البروليتاريا ٠‏ المنتصرة سياسياً على البورجوازية » الشروط 
الاقتصادية لانتصارها لتقيم .نمط انتاج جديد سمي ٠‏ صر المعبى + شيوعيا . 
أن دراسة هذه المرحلة الانتقاليبة تثير طبعاً عديداً من المسائل النظرية : 
ف لويم مارادة اشير ا كه 
بدقة . يتحم امتلاك معرفة واضحة للنظام الرأسمالي ‏ وهذا أمر شديد 
الصعوبة إذا ما تعدينا البديبيات ا. سوف لبسط بقولنا أنه يجب التمييز 


والنقاشات بعيدة عن أن تقفل حالياً : إذ أنه 


إلى جتمع شيو عي . فهناك من ناحية الثورة الي ميم الدو له البو جوازية 
وهناك من ناحية أخرى التطور الذي بجعل دولة د كتاتورية البر وليتاريا تندثر. 


: -الثورة وهدم الدولة البورجوازية‎ ١ 
لقد حدد انجاز جيداً ( ولينين يذكرنا بذلك ) أنه حين الاستيلاء على‎ 
السلطة من قبل البروليتاريا يقعم جهاز الدولة في أبدي هذه الأخيرة .. وحبى‎ 
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تصبح جهاز للبرولتاريين مهدم الدولة بكوابها دولة بورجوازية. فالدولة 
البورجوازية لا « تلغى » كا تريد ذلك العقيدة الفوضوية الي تعتبر أن الثورة 
يجب أن تؤدي فوراً إلى الغاء واختفاء الدولة. مهدم هذه الدولة ني بناها ما نٍ 
عملها » وعلى أنتقاضها تبى دولة دكتاتورية البروليتاريا الى نحافظ بكوما 
دولة » على الوظيفة الأساسية للدولة الى هي وظيفة قمعية . ولكن الدولة لا 
تعمل إذ ذاك كدولة رأسمالية . 


يتطلب هذا التحليل بعض الملاحظات الى تفسر : وهى مجموعة وغير 

ضرورة الثورة . 

لا يمكن للدولة البورجوازية أن « تقبل » بهذا التحول إلا نحت ثأثير 
المرة 7 وبمعبى آخر ليس هناك من حل ادتاحي رند رجي يصمح بالاتمال 
درجة درجة من الرأسمالة إلى الاشراكة.أن ضرورة اللورة أي ضرورة 
قيام انقلاب :. تتعارض مع الباسات ( ومع النظريات الي قف وراء تلك 
الياسات ) القائلة بأن أغلبية برلماة لصالح البروليتاريا تستطيعم تدريياً أن 
ترسي نظاماً اشتراكياً . وف دراسة مكرسة للانتخابات في الجمعية التأسيسية 
سنة ١94117‏ يشدد ليئين بشكل خاص على هذه النقطة 2١"‏ . أن الاقتراع العام 
والانتخابات البرلانية تعطى بالتأكيد نتيجة : فهى تظهر ١‏ كيفية استعداد 
#دلف الطيمات لاتمام مهسا سيأ 1 ولكن هل هذه المأهمات موالحود لبلين: من 
خلال الاقتراع بل من خلال كل أشكال صراع الطبقات حبى وبما فيها 
الحرب المدنية » . وعلى كل حال إن هذه الممارسات الانتخابية تبقى دوماً 
خاضعة لمنطى الايديولوجيا البورجوازية وانه'لمن الطوباوية أن نفكر » حسب 


00 لينين : و«الانتخابات قٍِ الجمعية التأسيسية ود كتاتورية المر و ليتاريا ) ١5((‏ 
كائرن الأول 1519). 


يض 


لينين » بأن البروليتاريا ‏ وحبى طليعتها الأكثر وعيأ تستطيع ان تضم بهذه 


الطريقة البروليتاريين والفلاحين والفئات البوزجوازية الصغيرة . ان الممارسة 


ولكنه هناك تأويل آآخر نجب انتاده وهو القول « بالديموقراطية الصاففية 
5 الحقيقية ٠»يعارض‏ لينين هنا بعنف الاشتراكيين الديموقراطيين الذين 
لاير لنت ككان الدولك تو لشم لقره »مسترت اللا بحر اسيك لطع 
الرولكانة أن تعض عن ذانها . هذا الطلب يبر جم ضعفاً في النتقد « الاشترا ككي» 
الذي ينسى أن يتذكر أنه حبى في الجمهورية البررجوازية الأكثر ديموقرا؛ إطة 
سوف يبقى الشعب دوماً « المستعبد المأجور » وأنه مى توجد دولة توجد سلطة 
قمعية . وتجدر هنا الاشارة إلى عنصر شديد الأهمية وهو أن الديموقراطية 
ليست إلا شكلا من أشكال الدولة وهو الشكل الذي يتوافق مع سلطة 
البوررجوازة ي مجتمع رأسمالي . فليست هي إذن « بذاءا » غير عرضة 
للانتقادات إذ أنها مرتبطة ببذا النمط من المجتمع . حينئذ يكون من غير 
المجدي أن نريد خلق ٠‏ ديموقراطية صافية؛ باحترام قوانين شكلا من الأنظمة 
السياسية الي مهما كانت درجة « ليبراليتها ه لن تستطيع أبدا أن تخلق تحرر 
الشفنه بو عن سينا ال أن نفهم جملة لينين القائلة بأنه ه ليست أدة دولة 
لا حرة ولا شعيية » . 

ضرورة الدكتاتورية . 

إن الدولة الي حازت عليها البروليتاريا تصبح أداة بين أبديها لكي « تنتزع 
شيئا فشيئاً كل الرأسمال من البورجوازية ولكي تركز كل أدوات الانتاج 
بين أيدي الدولة أي بين أيدي البروليتاريا.المنظمة كطبقة مسيطرة من أجل 


زيادة كمية القوى المنتجة بأسرع وقت » 2٠‏ . فالطبقات المستغلة سابقاً سوف 


. 1848 » ماركس وانجلس « بيان الحزب الشيوعي‎ )١( 
ذف‎ 


نستخدم هذه السيطرة السياسية لكي تزيل الاستغلال كلياًأي لكي تدافع عن 
مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب ضد مالكي رأس المال . ومن الواضح 
إذن : أنه خلال الغرة الانتقالية هذه الي تم تحت القبادة الد كتاتورية 
لبروليتاريا » ان الصراع الابديولوجي سوف بيتخذ أهمية أولوية ضمن 
التشكيلة الاجتماعية . وبالفعل » بعد القطم الذي يشكله الاستيلاء على السلطة 
من قبل البر وليتارياء تبدأ مرحلةحبث بحب أن تتغير فيها كلا العلاقات الاجتماعية. 
ومن أجل ذلك تصبح إعادة التنظيم الشاملة للاقتصاد ضرورية إذ أنبا في 
المحطة الأخيرة نقطة ديد تلك العلاقات الاجتماعية . أن إعادة التنظيم هذه 
ليست إذن تنظيماً « أفضل » بالنسبة إلى الاقتصاد الرأسمالي أو إعادة تنظيم 
شكلية فقط (قررات التأميم أو نزع الملكية مثلا ) . يحب أن يم تغيير يحمل 
العلاقات الاجتماعية بشكل حقيقي اقتصادياً واجتماعياً . هذه هي الوسائل 
المستخدءة عملياً من جل إعادة التنظيم هذه والبي تثير في المعسكر الاشير ا كي 
أسئلة كثيرة 2٠١‏ . وي الواقع ان الدكتاتورية الشعبية يجب أن نحمى إعادة طرح 
أساسية للدولة البورجوازية الي نخلفها المجتمع الرأسمالي » وبتعابير أخرى 
يجب على دكتاتورية البروليتاريا أن تحطم الدولة البورجوازية. 

ضرورة تحطيم أله الدولة 

لاحظ ماركس في 189 برومير » أن : « كل الثورات السياسية لم تعمل 
إلا على تحسين هذه الآلة عوضاً عن تحطيمها » . ان الآلة في فكر :ماركس هي 
المتمثلة أساساً يحيش الموظفين والحيش الداتم بالمعيى المحدد للكلمة . يجب على 
هذين اللحهازين اللذين هما مظهر المركزية البيروقراطية والقمع المباشرء ان 
يهدما لثلا نرى الثورة ترتد ضد الثائرين أنفسهم الذين قد يبقون في مكانه شيئاً 

)١(‏ عن المثال الصيني راجم مثلا : ش. بيتيلهامم : ٠‏ الثورة الثقافية و التنظيم الصناعي 
في الصين » » ١97‏ . 


فا 


مرتبطأ وطنياً بنظام استغلال . ومن المؤكد أن « الدولة » سوف تسجمر ولكن 
نحت وشكل جديد ٠‏ كدولة ديموقراطية ودكتاتورية ه ( حسى لينين ) . 
هذا ما اعرف به ماركس بعد فشل محاولة « الكوهونة ف فرنسا سنة الاما0». 
لابكني أن ننقل الآلية البيروقراطية والعكرية إلى أيد أخرى: يجب تحطيمها : 
يذكر ماركس مثال الكومونة لآنه عاصر هذا الحدث . ولكن نستطيع أن 
جد مقولات أخرى اليوم . وما يجب أن نتذكره هو أن فكر ماركس ممختلف 
بشكل أساسبي عن فكر الفوضويين أو الطوباويين الذين يعتبرون أنهم يستطيعون 
الاستغناء بضربة واحدة عن أية ادارة . فماركس يعترف بضرورة جهاز 
الدولة بشكل انتقالي ولكن .بما أن هذا الحهاز قد ثم تغييره ولآنه لم يعد الحهاز 
البررجوازي الذي دمر بشكل جذري . وهكذا تكون مرحلة «الدولة 
الاشتراكية » مرحلة مؤقتة وانتقالية كب اها الانطفاء تدريحاً , 


: تنطور وزوال الدولة البروليتارية‎ - "١ 

إن الزوال ( أو الدخول ف السبات حسب تعبير لينين ) هو نتيجة الاستيلاء 
على وسائل الانتاج من قبل الدولة » وذلك بامم المجتمع بأسره وابتداء من 
الرقت الذي تختفي فيه الأسباب العميقة لوجود وتصارع الطبقات ( على أساس 
العلاقات الاقتصادية اللامتساوية أي على أساس الاستغلال ) من خلال تطور 
قرى الانتاج في اطار علاقات انتاج جديدة » سوف تختفي الدولة نفسها إذ ان 
سيب وجودها الوحيد هو المحافظة على نوع من البنية الاجتماعية المحددة من 
خلال عمل رأس امال . ان اندثار الدولة هذا سوف يكون تدريجياً وسوف 
م بالتتابع مع بناء الاشتراكية ني المجتمع المعني . وني نباية هذاالتطور و سوف 
تحل ادارة الأمور محل حكم الناس » بشكل نكون فيه النشاطات الاجتماعية 
اللي كانت الدولة تؤمنها أي الحدنات انقاصة .والمنفصلة» مؤمنة من ققبل 
الشعبي ذاته .. وهكذا تصبح الأصول القانونية ذات الوظيفة الارغامية غير 


حف 


اس سمدم ححا ان ود 


ضرورية . وسوف نحكم هذه النشاطات فصاعداً باتفاقات مشاببة لعاداتنا 
(أصول التهذيب ) وببذه الطريقة أيضا تم تسوية النزاعات الي قد تنشب . 
يجب أن يترافق هذا الوصف للمجتمع الاشتراكي ب المرحلة العليا او للمجتمع 
الشيوعي ببعض الملاحظات . 

هل هي طوباوية ؟ 

لد امتنع ماركس دوماً عن « إعطاء وصفات لاعداد الطعام للمستقبل » . 
فهو لم يعمل في هذه النقطة إلا على مد منطق تفكيره طالباً من الممارسة أن 
تسمح بتعميق بحثه وي الواقع فالقضية ليست تيل مجتمع أفضل من خلال نوع 
من اللدهد الأكثرأو أقل مجانية . و ليس هناك ذرة طرباوية: عند ماركس : 
فهر لا مختلق ولا بتخيل مجتمعاً جديداً كلا » فهر يدرس : بكونها عملية تطور 
طبيعي ؛ ولادة المجدسن الدديد انطلاقاً من القديم وأشكال-الانتقال في الأول 
إلى الثاني » ٠”‏ هذه الملاحظة مهمة جداً إذ أنها تفصل ماركس جذرياً عن 
الطوباويين كا تفصل جذرياً أيضاً الاشتراكة العلمية عن الاشتراكية 
الطرباوية : وليست القضية أن ٠‏ محلم » بمجتمع « جديد ه بل ان نستدل بدقة 
على قاعدة المادية التاريخية ونستخلص كل النتائج المرتبة على تغير المجتمع 
الرأسمالي . ولا يحب أن ننسبى أبداً أن الفكر لا يتطور بشكل غير محسد وخارج 
عن كل ممازسة . فعلى الفكر أن يعرض كل الحقائق الراهنة . وهكذا فاشكالية 
الانتقال لم تنضب بعد وجب أن تم متابعة وتحليل التجارب الحالية وانتقادها 
إذا لزم الأمر من أجل التعرف بشكل أفضل على هذا الانتقال نحو الاندثار . 

ان نظرية الاندثار تتعارض كلياً مع فكر هيغل الذي يعتبر ان الدولة هي 
تتويج للتاريخ وامتصاص الكل في الفكرة الي ثم أخيراً نحقيقها . فالدولة 
ليست إذن هذه الحملة الي سوف تسمخ بحل كل التناقضات لأنها تغلفها 

(1) لينين : والدولة والثورة و ١51٠ ٠‏ ؛ءنشورات بيكين ١901‏ ؛ صل 5١‏ . 


. بار‎ ١ 


لست سواه بد مسحت لماي عمد 


وتمهمها يكوا الشكل الأرتى للحريه . نمي ليت هذه الصيرورة الاجمارية 


الي قد تتزع نموها قوى الانسان والطببعة الي أصبحت أكثر وعبيا . ولآن 
الو حيد الذي هو المجتمع المدلي اي عي الحاحات والحساة ملم الملموسة. 
وببذا المعبى » مع احتفاء الدولة تختفي الديموقراطية البى ليست أبدات أبدا إلة 
من أشكال الدولة . وني الحقيقة يجب على الوظائف السياسية أن نم إن تخت با 
وظائف منفصلة فيختفي إذن انفصال الانسان المواطن عن الانسانبكونه شخصاً 
المجتمعم الاشيرا كي بحو الدولة الشعبية » بل نحو عكس الدولة ونحو ما يفرح 
امجلز تسميته بالجماعة . ظ 


رف يم اندثار الدولة بالضرورة نحت أشكال تاريخية مختلفة : 
الدولة الموحدة ولكن أيضاً الدولة الفيدرالية ( وقد يكرن ذلك اسناء بالنسة 
لانجاز الذي يفضل الدولة علماً منه بالمركزية الديموقراطية ) . ومهما يكن» ' 
فان أشكال الدولة المتفرعة من أشكال موجودة حالياً ترتكز كلها على 
« قاعدة » وحيدة وهي المجتمع الرأسمالي . والغرض هو إذن معرفة كيف 
أن هذه القاعدة الاقتصادية بيجب أن تتطور بتأثير البروليتاريا للفيام بالانتقال 
من الرأسمالية إلى الشيوعية . ونرى أن المألة ابي « يرجم » اليها ماركس 
ليست. صياغة انماط جديدة من الببى الفوقية وتوسيع للديموقراطية ولكن 
تبيان انطلاقاً من أية تحديدات اقتصادية تستطيع هذه الببى الفوقية أن 
تتطور 5٠‏ وعلى هذا الأساس يميز ماركس في .«نقد برنامج غوتا» بين 
المرحلة الدنيا من: الشيوعية:( المسماة اشير كية:) والمرحلة العليا حيث يستطيع 
المجتمع أخيرا: بعد أن يلغي آثار الرأسمالية الي خرج منها ء أن١٠‏ يستقبل من 

*. راجم كل الفصل الحامس من « الدولة والثورة » ينين‎ ) ١( 
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كل وأحد قدراته ويعتلئ لكل واحد حسب حاجاته » : 


ان الشزوط الخاصة لهذا لمجتمع أو ذاك ولكن أيضاً الشروط الدولية . 
قد أثارت تجارب هدم للدولة البورجوازية خاصة جداً . فهي لا تتشابه إذن 
بمعبى أن التقنيات المستعملة والظروف المحلية لم تكن متشاببة .غير ان كل 
هذه المحاولاات كانت تشترك بهدف محدد : نمبديد دولة الرأسمالية.ان هذه 
التجارب الي تمت في اتجاهات مختلفة جداً والي شجعت رسميا أو وضعت 
على الهامش والبي مرت بتجربة الوقت أو قطعت بسرعة » لثمينة جد بالنسبة 
لنا . فهي تغذي نظرية اندثار الدولة بكل الأسئلة الي تطرحها وبفشلها نفسه 
لأنه من الحقيقى كا كتب ماركس بعد سقوط الكومونة + ان الفشل مجحب 
أن يخدم كدرس تطبيقي للبروليتاريا وببذا العبى فهو لا يقل أهمية 
عن النصر . 

وبما أننا قد أعطينا سابمّاً أمثالا” ملموسة عن الأشكال الثورية ''' سوف 
نكتفي هنا ببعض الملاحظات المأخوذة عن تحاولات محددة : كومونة باريس 
سنة 18171 والتشيلي خلال رئاسة اليندي . وسوف نعطي طوعاً أمثالا” يعارضها 
الدستوريون الكلاسيكيون إذ ألما تبدو خارجة عن اللفلا فوا لكوك قاد 
الدستوري . وفي الواقم » فان مخطيم الدولة البورجوازية يعبى مباية 
الانفصال بين الدولة والمجتمع المدني » هذا على مستوى الشعب نفسه إذ سوف 
تحرب الأشكال المؤسساتية لممارسة السلطة ': تلك الأشكال الي تقلب 
التصنيفات . فهذه التجارب سوف تطرح التساؤلات حول القانون الدستوري 
والقانون الاداري معا . 


. راجم سابقاً القم الأول الفصل الثالث‎ )1١( 
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وسوف تسمح هذه المحاولات بذكر الصيغ المقترحة حالياً في قرنا 
تحت شعار الانتقال اللمي إلى الاشتراكية » حبى يم عرض قدرتها الممكنة 
شْدم دولة رأصس المال : 


) 181١ مثل كومونة باريس ( 18 آذار 58 أبار‎ ١ 

«ينسى » الدستوريون بشكل منتظم كومونة باريس : وعندمسا 
تذكر في أفضل الحالات فللتذكير بالّمم. الرهيب الذي لاكته ٠7‏ 
ونحتفي عامة ي الموجزات بين بابة الامبراطورية الثانية وولادة الدمهورية 
الثالثة . هذ! الفقدان الذاكرة الجماعي هو بقياس الحذف الذي ولدته الكومونة 
وما تزال تغذيه . وولكن ذلك شبوعية ؛ شيوعية مستحيلة » » كانت هذه 
عبارة ماركس في مكمه على مهاجمي الكومونة . وهذا هو السبب بالتحديد 
الذي من أجله تجدر معرفة كيفية ولادة هذه التجربة . 

ظهرت الكومونة سنة ١817/١‏ كتلخيص وكتجل لكل النضالات العمالية 
الى نمت طيلة القرن التاسع عشر . وقد أصبحت ممكنة من جراء الكارثة 
العسكرية الفرذية الألمانية » فنظمت التيارات المتغايرة للطبقة العمالية ضمن 
ه دولة » لم تعد دولة البورجوازية . وقد سمح الوصل ما بين الحركات العمالية 
والحرس الوطبي باقامة لحنة من الدوائر العشرين مكونة فط من العمال .. وني 
5 آذار جسدت «الحكومة» المنيثقة عن الانتخابات بيان لحئة الدوائر 
العشرين : : كومونة مستقلة وحرة » وتقرح باريس لكل كومونات فرنسا 
بأن تحقق انقلاب الدولة البورجوازية نفسه الي نحل محلها فيدرالية موسعة 
من الكومونات . 

قد تبدو المؤسسات « الدستورية » للكومونة فظة أو مضحكة : وهي في 

(1)م. 5 الل سات السناسيه » ء سيق ذكرء ء المزة الثاني » من ه“#وناه 


قذدضا 
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الواقم تستاهل الانتباه رغم طابعها غير المنجز أو الناقص .في بعض الأحيان . 
فهي تحاول بشكل ملموس أن تقلب الدولة البورجوازية الي عرضنا 
ميزاها سابقا . وتدزق على وجه ا لحصوص الانفصال بين ما هو سياسي وبين 
ما هو اداري وتلفي الابتعاد البيروقراطي للجهاز تجاه الشعب وتمدف إلى 
إعادة تنظيم ليس فقط « المؤسسات السياسية » بل أيضا كل المجتمع المدلٍ . 

إذا ما اكتفينا باللرسيمية المؤسسائية فنحن نلاحظ جهازا مبسطأ : بجلا 
كومونيا مقسماأ إلى تسم لحان حلت محل الوزارات وعلى رأس كل منها 
مندوب أساسي . ولكن يحب أن نبحث عن أهم ما ني الكومونة في ما وراء 
هذه العركيبة . 

يحب أن نلاحظ أولاة أنه لا يوجد أي تفويض السلطة : فالمنتخبون هم 
جرد مفوضين ذوو تفويض مطلق قد يلغى من قبل ناخبيهم . تثير هذه 
الديموقراطية المباشرة بالضرورة انفجارأ للنوادي والدمعيات والخرائد حيث 
يعم نقاش كل المشاكل . ويلتقي مساء في الكنائس والمدارس سكان الأحياء 
لمناقشة مسائل حياءبهم اليومية وتفويض مثليهم . ونرى كيف يتجسد هذا 
التأكيد القائل بأن المشاكل السياسية هى مشاكل كل الناس وتلك هى إعادة 
دمج السياسة في المجتمع المدني . ْ 1 

وذلك يفسر ثانياً كيف يصبح كل جهاز الدولة المتفصل سابقاً عن الشعب 
ملحماً به من بعد . وقد ثم تغيير الخهاز العسكري : فمهنة الحيش قد الغيت 
وأعلنت الكومونة بأن كل مواطن سليم هو بشكل أوتوماتيكي مدافم عن 
الكومونة : أما الرؤساء العسكريون فسوف ينتخبهم امنود وسوف تم مناقشة 
الاستراتيجية . أما الشرطة الي كان يحب أيضاً الغاؤها. فقد ثم إعادة تنظيمها 
فقط ووضعت تحت المراقبة الشعبية » وهكذا أصبح مفوضو الأحياء عمالاة 
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سموا بناء على اقتراح من قبل نوادي الأحياء . وف ما بخص المدرسة قررت 
الكومونة أن المدرسة الابتدائية سوف تكون علمانية واجبارية وسوف نحاول 
أن تربط بين الاعداد النظري والاعداد العمل والمهي وبالنسبة إلى الدين 
قررت الكومونة فصل الكئيسة عن الدولة وضم الأوقاف إلى الممتلكات 
الوطنية على المستوى الاقتصادي وخارج الاجراءات الظرفية (فوائد 
الابخارات : مصادرة أملاك أهالي فرساي الفارين ) يتم الكومونة بإعادة 
00 زعا ني - 5 شفله 0 ا ه. 

تنظيم الانتاج تحت شكل شاغل للدولة وجمعيات تعاونية عمالية . 


ان اتساع هذا النشاط وطابعه الخلاق يدهشان عندما نعلم بأن الكومونة 
قن ذانت زهاه “قيريق واضطرت: أولا” أن مم بالحرب وبالدفاع عن 
باريس . فد بتيت الاجراءات إذن ناقصة وغبر مرضية بي عدد من النقاط . 
نقد كانت لوزان البرودونية ودرجة التنظيم الضعيفة لدى الحركة العمالية 
آثارأ مضرة . هذا هو أساس الانتقادات الي نستطيع توجيهها إلى الكوموتة 
من وجهة نظر ماركسية . غير ان ماركس الذي عاصر التجربة لن يمردد في 
التعرف ضمن الكومونة على « حكومة الطبقة العمالية والشكل السياسي الذي 
تم العثور عليه أخيرأ من أجل نحقيق التحرر الاقتصادي للعمل» "٠"‏ يكمن 
سر الكومونة على الستوى الدستوري بالتحديد ف هذا الجهد هدم دولة 
البورجوازية بشكل جذري في أجهزتما ذاتها . و ألاحظ + كتبماركس ٠‏ ان 
المحاولة المقبلة للثورة في فرنا يجب أن هدم الالية البيروقراطية العسكرية لا 
أن تنقلها من أيد إلى أخرى كا كان الخال حبى الان : 27 هذا هو حدود 
الكومونة الي بدأت بهدم الدولة البورجوازية دون أن تسلك الطريق إلى 


آخره . غير انه لوقوع هذه المحاولة يتعرف لينين في الكومونة على شكل من 


)١(‏ «الحرب المدنية في فرناءى المنشورات الاجماعية مه ص ؟5. 
(؟1) رمالة ؟١‏ نيسان ١5م١‏ إلى كوجلمان . 
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هذه التجربة كنموذج ع الكومونات الشعيية 0 ا ابتداء من 


سئة لَّمهةؤ ., 


اأضمي أنه وجد هنا هثال ل 00 10 م ْ 


؟ - المبادرات الشعبية في التشيل : 

ان انتصار «الوحدة الشعبية ٠‏ عندما انتخب سلفادور الندي رئسآ 
الجسهورية لا تلخص كل التجربة التشيلية . ومن المؤكد أنه بحدر الاهتمام 
بأن الحزب الاشتراكي الذي. يعتبر ننه ماركسياً ٠‏ بتحالقه مع الحزرب 
الشيوعي ومختلف الحركات اليسارية قد استطاع أن يصل إلى السلطة بشكل 
سلمي . ولكن الآهم هي الأشكال الى اخترعتها النضالات الشعبية للسيطرة 
على سلطة بيت بي الآساس متأثرة باحترام الشرعية البور جوازية . 


وني الواقم ان وصول سلفادور اليندي إلى الرئاسة كان أمرأ خضع لحل 
وسط 53 فرق و الوحدة اللتعيية ) وقوئى_الديسوقراطية المسيححية كان 
الحزب الديموقراطي المسيحي يقبل برئاسة اشتراكية شريطة أن يهم الاعير اف 
بنظام أساسي للضمانات الدبموقراطية تحفظ الحقوق والحريات التقليدية 
( حرية الصحافة حياد اليش . التخلي عمسن المبليشيات 
الشعبية ... الخ ) . هذا النظا م الاساسبي الذي 93 التصويت عليه قي تشرين 
الأول من سنة 1917١‏ كان يس.مح بانتخاب سلفادور اليندي من قبل المؤتمر 
اذ ان لا أحد هن المرشحين الثلاث كان قد حاز على الأغلبية المطلقة ني 


انتخابات ؛ أبلول سنة 19107١‏ . نقيس إذن ضمن أية حدود كان على التجربة 


و حياد العر بيه . 
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5 سداس هه. ا م مسسسمس هسنا 


التشيلية أن تنمو عندما نذكر بالإضافة بأن « الوحدة الشعبية » لم نكن تسيطر 


لا على مجلس النواب ولا على لا ل ولا على 
اليش والصحافة أيضاً . 


نحت تأثير ديناميكية « الوحدة الشعبية » نفسها وقراراتها ضد الرأسمالية 
العالمية وضد الرأسمال الوطي أيضاً (اصلاح زراعي ٠»‏ تأميم النحاس 
.. الخ ) . ظهرت أشكال جديدة للتنظيم الشعبي خاصة من قبل الخركات أو 
الأحزاب اليسارية المتطرفة مثل ‏ المابو » وهو مجمع منبثق عن منشقين يسارييين 
في الديموقراطية المسحية والذين يشاركون في الحكم ومثل «الير » وهو 
حركة من اليسار الثرري غير مشاركة في الحكم. ان الأكثر الفاتاً للانتياه بين 
هذه الأجهز ة للسلطة الشعبية هي كوماندو المناطق والأشرطة الصناعية . 


ان كوماندو المناطق يتكرن من الشغيلة ( عمالا وفلاحين وطلاباً ونساء 
وجنوداً في بعض الأحيان) الي يحب عليه أن يوجه نضالاتها ويعطي تعبيراً 
اتوي . ومبذا : تكون رسالته بأن يتحول إلى جهاز سلطة 

. ولا ننسى في الواقم أنه يوجد مجمعات أوجداها المؤسسات التشيلية 
0 هذا الكوماندو بالنسبة ا « سلطة موازية ٠‏ تقريباً على صورة السوفيات 
ب الفيرة ابي سبقت ثورة 1917 ب روسيا . 


ولققاي2 اغرقق, يدناك هذا الكرماندو نهو هديا للطبقة العاملة يستند على 


ل 0 دوم أن تغزل قادته وهو يدت 


إن ربط وتوجيه وادارة نضاللات محختلف قطاعات المنطقة والنضال ما وراء 
ذلك ضد الدولة البورجوازية من خلال الفضح و«السيطرة لبيروقراطية 
هذه الدولة . يجب على الكوماندو أن يحدد وينظم شيئاً فشيئاً أشكال اذارته 
الخاصة به وحبى أشكال القضاء مع انشاء محاكم للجمبع . وبالتنسيق بين , 


كدف 


النضالات الشعبية يبدف الكوءاندو أيضاً إلى توحيد مثلي هذه النضالات في 


وبنفس الطريقة حاولت الأاشرطة الصناعية أن تند.ى نضالات العمال دون 
أن محل محل الانحاد التشيلي للنقابات العمالية . فهي أجهزة لتجميع العمال بغض 
النظر عن امجاهاميم السياسية . وهى مكملة للحكوءة الشعبية ولكن مستقلة 
عنها . ويبدو تندسيق الأشرطة الصناعية لمقاطعة سانتياغو ردأ عمالياً على المقاوءة 
الي نظمتها الأحزاب المحافظة ضد سياسة حكوءة الوحدة الشعبية . ونرى 
نهدا الره لين ققط : انديولوج] و #تائةة الذكرة) ولكيه افا يسان 
وذو شكل جديد : ديموقراطبة مباشرة للشغيلة ونضال لتأمين مصالح الشغيلة 
بتنسيق جديد تحاول كل الاسمر اتيجية المحافظة على تقسيمها .. 


نعلم ما جرى الحكوءة اليندي . يجب القول بأن الحركات الي حركت 
محاولات الحكم الموازي هذه . وخاصة المير ٠‏ كانت تصطدم مرارا بالخط 
ال.ياسبي « للوحدة الشعيرة ٠‏ اللي ترفض - ولي بعض الأحيان لدوافع قانونية 
بأن « تتقدم لتدعم » أي ترفض أن تمس الشرعية الآ كر تعَليدية . عندما ثم 
اقتراح ت ليح تلك الأشرطة الصناعية لمماوءة انقلاب أصبح مرجحاً أكر 
فأكر سنة ١917/‏ فضلت الوحدة الشعيية أن تؤمن تحيادية الحيش الذي كان 
سوف يغتاها. ونفيس إذن » إلى أية درجة كان انبئاق حكم شعبي جديد ا 
ل الجر اس عا رتس 


رفي شروط كهذه . كيف السيل إلى تقييم اقبراحات حول الانتقال 


السلمي إلى الاشتراكية كا تعلنها بعض الأحزاب الشيوعبة في الوقت الحاضر 


مثل الحزب الشيوعي الفرنسي ؟ للاجابة عن هذا ال.ؤال يجب أولا أن تذكر 


: بأمر بديوي . 


اتوكلا 


ان الانتقال إلى الاشتر اكية هو ني الواقع انتقال اشتراكي نحو نمط جديد 
في الانتاج نستطيم تسميته بالمجتمع الشبوعي . أن انتقال التغيير ليس فقط 
قضية كلمات : ذلك يعبي أنالاشيرا كية هى مرحلة انتقالية تنظم البروليتاريا 
في خلاها المجتمع المدلي الذي سيطرت عليه سابقاً الرأسمالية » وتنظمه بشكل 
جديد ينتفي: فيه استغلال الانسان من قبل الانسان . ومبذا فالانتمال إلى 
الاشتراكية لا يمككن أن يؤمنه إلا انقلاب للقوى الاجتماعية المتواجدة .. ومن 
الواضح أن الطبقة المسيطرة ني الرأسمالية لا يمكن أن تقبل بانتراع سلطتها 
دون أن يثير ذلك عندها ردة فعل ونضال . 
وببذه العبارات تطرح إذن الانماط الملءوسة لقلب سلطة بورجوازية . 
ان مسألة العنش لا يمكنها إذن أن تناقش الا بشكل ملموس وتبعاً الوضع 
الملموس . وهنا أكثر من أي مكان آآخر يحب أن نتحاشى أبة دغماطية . 
فهذه الدغماطية قد ارتدت لفيرة طويلة مظهر العنف المطهر والوسيلة 
الدامية الضرورية للمجتمع الحديد . وبمساعدة الستالينية كان يمكن « تبريرة 


كل الممارسات البوليسية والعسكرية والقوى العنيفة باسم د كتاتورية البروليتاريا 


وضرورة حذف البورجوازية وعوض هدم الدولة البورجوازية كانت ثم 
تصفية » الأفراد بما فيهم الأفراد من الطبقة العاملة . وبنفس الطريقة قام 
رهط من الإسارية المتطرفة المنزعجة في مماطلات أحزاب الطبقة العاملة : 
بتقديس العنف كحل وحيد لافتتاح المرحلة الاشعراكية . ومندذ فيرة قصيرة 
جداً . أعادت ارهابية بعض الجماعات ( بادرماينهوف مثلا ) اطلاق 
تمارسات وايديولوجيات كانت سائدة خلالى «حوادث ٠»‏ سئة 1958 . 
ولبست القضية بأن نطلق حكماً أخلاقياً على العف أو بأن نعرف ما إذا كان 
بذاته شرعياً أو مداناً بل بأن نقيم نسبة إلى عملية الانتقال الاشتراكي . 

وتم محاربة هذا العنف غالبا اليوم باسم دغماطية أخرى سلمية : لا يوجد 


1ك 015 


كك 


ا ل ا مد د مع اي لموكه ع له لود هي اه نس 


بالنسبة للبلدان المصنعة إلا السبيل السلمى وخاصة السبيل الانتخاني للسماح 


تأمين أغليية برمانية.. وئرتكز كل استراتيجية الحزب الشبوعي الفرنسي. 


مئلا على هذه المقولة : تحقيق وحدة شعبية واسعة لاقامة ديموقراطية سياسية 
واقتصادية يصور البرنامج المشرك للحكم ملامحها . هذه الديموقراطية 
المتقدمة تكون شكلا التقالياً نحو الاشتراكية كما يؤكد جورج مارشيه في 
مقدمة نشرة البرنامج المشترك لليار *' . ويئجاوب أصصححاب كتاب 
«للشيوعيون والدولة ؛ مم ذلك شارحين أن التخلى عن دكتاتوزية البروايتاريا 
مبرر كبا إذ دان الديموقراطية الأغلبية للجماهير اليوم ني وضم هو وضعنا 
أي «السلاح المطلق » للتغييرات الثورية '؟! . 

لا يمكن لآية من هاتين العقيدتين أن تستلهم ماركس فليست الد كتاتورية 
النسبة لهذا الأخير هي التسلط ولا الحزب الواحد ولا العنف كما تبدي في 
الاتحاد السوفياتي الستاليتي وليس أيضاً من خلال سبل الشرعية البورجوازية ؛ 
يستطيع أن يم ؛ القطم » : ان التجربة التشيلية المؤمفة أتت لتذكرنا بذلك . 
فالأمرر أكثر تعقيداً وقد نذكر بشكل نافم بنصوص للينين وخاصة بالنص 
الذي يذكر فيه بالضرورة القصوى بالنسبة لزب جماهيري يأن يراقب 
بأعين يقظة الخحالة الحقيقية لوعي الطبقة بأكلها وبأن يستخدم إذن البرخانية 
كوسيلة تربية للجماهير فانحاً لها الطريق فيما بعد بأن تنتقل إلى شكل سياسي 


آخر من النمط البروليئاري . وهو يستنتج بشكل أكر اتساعاً أنه ٠‏ من النافع 


وخاصة في مرحلة الثورة ؛ أن يدمج نشاط الجماهير نخارج البرلمان الرجعي 
بنشاط معار ضنة مقربة من الثورة (... ) داخل هذا الر لمان م "ا 2 وبالنهاية 


فالأساس هو الغاء البورجوازية والبروليتاريا كطيقات : «أن لا ننظر إلا 


. ١و9‎ » اكنشورات الاجتبالية‎ )١( 
١ ٠١1 (؟) المرجم السايق ؛ صن‎ 
, 94828 ) ١484 مولكر‎ ١5٠١ «المرغس الطفويي الشيرعة ه‎ ) *( 
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إلى الوسائل أن نفضل بشكل بجرد احداها على حساب الأخرى (الاصلاحات 


الصغيرة للديموقراطية الاجتماعية ضد وهم العلف المطور) يرجع إلى اخفاء 
البص على النهاية وهي الشبوعية '٠' ٠»‏ . والمهم هو أن ندمج النضال الشرعي 
والتضال الانتفاضي حبى نصنم في ظرف محدد تاريياً دوماً هدف هذه النهاية 
وبمعى آخخر . دلا تكون الوسيلة للخروج من البرلانية في هدم الأجهزة 
التمثيلية والميدأ الانتخاني . بل في نحريل طواحين الكلام هذه إلى جمعيات 
« فاعلة » وهذا ليس بالوئوبيا : ان هذا التغيير هو بالتحديد مهمة الثورة 


ل 


البروليتارية مع رجال هم كا هم» 


1001 توسا :: ٠‏ للتقدم ي النظرية الماذيه حول الدو لة » ًُ مضق 2 اكراه م 
من 153 , 


(؟) لينين : » الدولة والثورة ة » منشورات بيكين 151075 © ص لاه . 
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لقد. انطلمنا من برنامج القانرن الدستوري لأساتذة « الوحدات اللجامعية ؛ 
فوصلنا إلى الثورة الاشتراكية . ليس الطريق الذي يربط بينهما خطياً ولا 
أكيداً. 

وقد لاحظ القارىء أننا فضلنا التركيز على النقاط اللي تبدو أساسية في 
عروض أساتذة القانون » وذلك عوضاً عن الاحاطة الشاملة بالأمور ... يبقى 
إذن علينا القيام بالكثير من : تعميق نظرية الدولة والأوليات المستخدمة حالياً 
ونحليل الانظمة السياسية والأجنبية بدقة أكبر » وإعادة. بناء التاريخ الدستوري 
والسياسي وتفكيك مؤسسة الحمهورية الخامسة خلاصة الأمر » أننا بالكاد 
قد افجحنا محال البحث النقدي ويقتصر طموحنا كله على دعوة القارىء 
والاساتذة السير قدماً : 

قد تكون الدولة رإهناً المكان الأفضل الذي يتأكد فيه موضوع تشابك 
الدولة والقانون بالإضافة إلى تشابك التنظيمات القانؤنية وإعادة تنظيم النظام 
الاجتماعي السائد وتفرض العلاقة ما بين المواد الآأخر نفسها هنا أكر من 
أي مكان آخر : إذ أنه من الضروري أن يشترك كل من علماء القانرن 
والاجتماع والاقتصاد والتاريخ في دراسة مسألة الدولة . 


واحانا 


د لسلسم لسن وس سس سس 
7 ا - 7[ االللسشع .2 | 2-1 - ١.‏ | ع ل ل( ل عي <) اله يج 6606| و5 2 .| 
م ل مم 02:37:00 لصب 2 3 


0 
2 اسرد - مسد 


فكما أشرنا في البداية » تشكل «الأولوية » الإستعمارية » الي تفصل 


السياسي لدرجة قطعه عن بقية الأولويات » خخطراً على بلورة مسألة الدولة » 
خاصة في أيامنا هذه . ولكي نفهم أن الدولة هي الشكل الملاتم للمجتمع 
الرأسماللي » وان ١‏ اللحمهورية الديموقراطية .هى الشكل السياسي الأفضل 
للرأسمالة » كا يقول لينين 2٠‏ + عليئا التخلص من التصور الذي يؤدي »2 
عاجاة” أم آجلا إلى فصل الدولة عن المجتمع المدني » وذلك بدمج المستويات 
فيما بينها . 


ولا بفى هذا من جهة أخرى التأكيد على انصهار الدولة بالاحتكارات 


والسلطات الاقتصادية : فضمن هذا الاتجاه يندثر قانون الدولة متحولا إلى 


محرد'رؤيا خارقة وايديولوجيه العلاقات الفعلية . 
يتوجب علينا أن نفهم كيف ترتفع الدولة عن المجتمع وتبقى بداخله في 
آن مع . ان الذين لم يكتفوا بمسلمات الليبر اليين القائاة بأن الدولة لا تدافم عن 
أبة مصلحة خاصة » يعتبرون بأن وجود الدول داخل المجتمع أمر طبيعي . 
إلا أنه غالباً ما مال الكثيرون إلى اعتبار « ارتفاع الدولة عن المجتمع» فكرزة 
وهمية . علينا تحاربة هذا انانب الثاني من الموضوع . لانه يجعل مسن 
الانديوارسية عرد تيون متاو الرقاع. ورا الرفقه اللي نشي ايه 
الابديو لوجية سلطة منظمة . وهذا يعني أن البورجوازية تحتاج إلى شكل سياسي 
لا يندمج عضوياً وكلباً مع طرائق التنظيم الاجتماعي . فكما:تفرز صلات 
القر ابة السلطة السيايسية في المجتمع الشعبي وكا تنحصرهذه السلطة ضمن 
العلاقات الأرئية في المجتمع الاقطاعي : كذلك بتنظيم المجتمع الرأسمالي 
للسلطة السياسية بطريقة خاصة > وذلك باعطابها مكاناً وشكلا” تحسدهما الدولة 
على أ كل وجه . 


١ (‏ ) 0 الدولة والثورة» ٠»‏ الفصنلين الأول والثالث . 
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فكما يؤكد فوكو «تأني .السلطة من كل مكان » » ومن الخطأ الاعتقاد 
بأن الأجهزة المرئية للدولة وحدها. تمتص..هذه السلطة ويغفل عن بال 
الحقوقيين » المنهمكين .باستمرار بالبرلمانات والحكومات والمجالس » .ان 
العيادة والملجأ والسجن وكذلك المتحف والمدرسة هي أمكنة واغلاق » 
والواقم أنهم ينسون أنه إذا كانت الدولة فعلياً تشكل المجتمع البورجوازي » 
فلايمكن فا أن تقتصر على بعض الأجهزة المركزية . 
سيجد الكثيرون أننا ل نمعن: في الحديث عن الأجهزة المركزية . قد يكون 
مفيداً التذكير بأننا كنا بصدد مقدمة لنقد القانون الدستوري فحسب ونأن 
ما .بمنا هو طرح بعض المائل الرئيية ولكن هذا الموقف لم ينجم عن 


صيف المكان . 


والواقم إن أي تحليل لألة السلطة ينزلق إلى مخاطر كبرى إذا لم يا لم يذكر 
الأوليات وإعادة التجميع الي من خلالما تعيد ‏ السلطات » الاجتماعية عية تجميع 


ننسها لتصبح أكثر تنظيماً فلا شك بأن لأي رب عائلة أو استاذ أو كاهن أو 
صاحب مؤسسة سلطة . كا أننا لا نشك بأن هذه اللمطة على اختلاف طراثقها 
تأخذ وجهاً قمعياً بغية تأمين الحيمئة الاستراتيجية لأي وضع ما . إلا أن الاكتفاء 
بهذا القول يعي البقاء على مجحرد ملاحظة التعددية بين اللمطات الاجتماعية . 
وما يبدو مهما بالنسبة لنا هو تبيان كيف « تشكل موازين القوى المختلفة 
وتؤثر فى أجهية الانتاج والعائلة والمجموعات المامشية والمؤسسات وهي 
تستخدم كقاعدة لتأثير ات الواسعة النطاق الناجمة عن التفاوت داخل مجموعة 
الجسم الاجتماعي . لذا فهي تشكل خط الدفاع العام الذي تمر به محتلف 
الصراعات المحلية وهو إضافة إلى ذلك يريطها ببعضها '١'‏ . 


1 فوكو أارادة الممرفة » 6 فش‎ )1١( 
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وليست كل هذه العؤامل المذكورة الي تمر مجميع المستوياث الاجتماعية 
مشكلة مختلف المعارضات والسلطات المضادة » ليست اذأ هذه العرامل سوى 
الدولة في المجتمع الرأسمالي . لسنا هنا بصدد إعادة احياء حديث الحقوقيين 
الذين يرون كل الأمور من خلال الدولة . اننا نؤكد فقط على.نحليل محختلف 
للدولة يمرّ يجميع الظلىا ح افا 11 تير ها لل ون كايا 7 
الحمّوقيون . 

فييقى علينا الكثير إذا أردنا نحقيق نقد نظرية أساتذة القانون للدولة 
وتصليمابهم . غير أن نقد نظرية الدولة هذا هو بدابة لنقد الدولة ذامبا . 
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مفهرسست 


المقدمة 
١‏ استحالة الا كتقاء بالقانون الدستوري « الصرفة 
الم ود المنهجى 


فرضية عمل : إنماط الانتاج والأشكال السياسية 
الحزء الأول : نماذج وأشكال الدولة 

١‏ قصور التصنيفات التمليدية 

ند اقراح 556 للتصنيف : انماط الانتاج 


الفصل الأول : الأشكال السياسية للمجتمعات اللغيرر أسمالية. 


, دولة نمط الانتاج الأسيوي 
- العلاقات الاجتماعية لمجتمع نمط الانتاج الآسيوي 
١‏ التجمعات القاغدية 
٠‏ - 9 الفئة ؛ البيرو قراطية 
ما الدولة الاستبدادية 
بب نمط الانتاج الاسيوي وعالم اليوم 


ينطًا 


1ل لجح ااا زو 25995577 لا 00 لا كم 
بسح يت 


000020 


سس يي ما لس ليد الاسم مد اد 


١‏ العوامل الاجتماعية والاقتصادية : العلاقات الطبقية قى 


قاعدة البير وقراطية لاه ١‏ 
ب- الأشكال المؤسسية للدولة البيروقراطية 15١‏ 
١‏ الدولة الستالينية 15 
؟ دولة الشعب بأ كله : الزوال اللحخاطىء للدولة 
البير وقراطية ْ كف 


االجرء الثاني : شكل الدولة للحياة الاجتماعة 


١اس‎ - باية نظرية الدولة‎ ١ 
؟ الصورة «اشيغيلية » لنظرية الحقوقيين المتعلقة بالدولة يفن‎ 
17/4 من أجل نقد الدولة‎ 


الفصل الأول : أصل الدولة : من «٠‏ اللامعمول ».إلى الفرضيات هم 


ج اللامعقول عند الحموقيين : ١‏ العناصر. المكونة » للدولة 185 
با العدصر الثاني ,: رضن أم مكان 3 ١‏ 
ج - العنصر الثالث : تنظيم السلطات العامة 1 
الفر ضيات المتعلقة يأهلى الدولة 0 
أ فر ضية « فكرة الدولة » والعودة إلى مبنطق عقّلانية و اأسلطة 

الو سسسية 0 56" 

ب- الفرفيات انطلاقاً من الطتّمات الاجتماعية 8 
الفصل الثاني : عمل الدولة : الأساطير والواقع 1 

س٠.‎ 


37 5 الاتفصال الخارجي بين الدولة والمجتمع المدني : الانتخابات 


كامل مصحح 3 

فتت الاققا اها مط من الندكا 01:0 

؟ ‏ الانتخابات » الرابط المتناقض بين الدولة والمجتمع وبين 
المواطن والانسان ا 


١‏ فصل السلطات المزعوم عند مونتسكيو : الحكومة 


المعتدله 1 


7 8 مشروع ا هولة نتسكبو : طبيعة فصل السلطات المزعوم 


7/ عمل الدولة والتكوين الاجتماعي : حمائق الدولة المعاصرة 
أ الدولة كآداة سيطرة طيقية : هن التحاليل الكلاسيكية إلى 
00 
١‏ السيطرة الطرقية 
١‏ السيطرة في الدولة الرأسمالية المعاصرة 
ب راهنية سيطرة الدولة 
١‏ العلاقات بين الدولة والطيقة الى.يطرة 
٠‏ - العلاقات بين الدولة والمجتمع المدن 
الفصل الثالث : مستقيل الدولة : الوظيفية أم الاندثار 
المستقبل الوظيفي : الدولة الادارية 
أ الصورية التقليدية لعلماء القانون حول مستقبل الدولة : 


3 
56 


>” 


لسن 


ب - الصورة المحدثة لمستقبل الدولة : ٠‏ الدؤلة الوظيفية » أو الدواة 


الادارية خف 

1 ابدام واندثار الدولة |[ ا ”0 ظ ١‏ 
أ . هرحاة الانتقال من خلال النصوص الكلاسيكية لماركس ولينين 574 

١‏ -الثورة وهدم الدوآة البورجوازية ' تيف 

؟ - تطور وزوال الدولة البروليتارية هف 

با المحاولات التارتغية لخدم الدولة البورجوازية. 1" 
-١‏ كوموئة باريس (18 آذار /58 أيار ١41/١‏ ) ذف 

؟ > الماقرات الشعرية في التشيل 1 

خلاصة مؤقنة 51 
ارامت ١‏ 41" 


عه - 


. ا 0 ار 


020202020220007 /* ”1م 0100 


]/ المجتمع العبودي : من المدينة الأولى إلى الامبر اطورية 45 
أ -. العلاقات الاجتماعية القديمة : نمط الانتاج العبودي 25 


ب - من الشكل الأول للدولة ( المدينة ‏ الدولة ) إلى الامبر اطورية ٠ه‏ 


ج ل لنحلفات المدينة ‏ الدولة اليوم ؟ هه 

7 المجتمع الاقطاعي /اه 

أ العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الاتخطاعي ممه 

ب الأشكال السياسية الاقطاعية 4 

١-التفجر‏ السيا-.ي للنظام الإقطاعي ع 

 '"‏ المانون والسياسة في المجتمع الاقطاعي ف 

ج س الاقطاعية الأوروبية واقطاعيات العالم.الثالث 515 

4 خصوصية الاقطاعيات الغير أوروبية‎ - ١ 

ا النظام الإقطاعي اليوم 4 

الفصل الثاني : دول المجتمعات الر أسمالية ين 

) دولة طور التراكم الرأسمالي البدائي 7 
[ الدولة الاستبدادية الفرنسية ( القرنين السادس والسابم عشر) 

أو دولة الانتتمال. من الاقطاعية إلى ال أسمالية 7 

5 تصور الدولة الاسةدادية‎ -١ 

؟ - الدولة الاستبدادية : أو الدولة الانتقاللة // 


بات الاشكال السياسية المعاصرة للراكم البدائي لرأس المال 4م 


7 دولة مرحلة إعادة الانتاج الموسع لل ابعال ك, 
أ الدولة الليبرالية للرأسمالية - التنافسة ' 4١‏ 
١‏ -المادىء الدستورية للدولة الليبرالية 4 

64 


؟! أشكال الحكومة ف الدولة الليبر الية 
ب- الدواة الاستبدادية للرأسمالية الاحتكارية 
١‏ الأشكال المؤسسية للدولة الرأسمالية الاحتكاربة 
؟ ‏ ودولة الاحتكارات » والفثات الدستورية 
ررم الدولة الد. كتاتورية لازمات الرأسمالية 
أ الدولة البو نابرتية 
١‏ اللمؤسسات !وتابرتية 
؟ ‏ الدولة اللونابرتية كشكل طريف للحكومة . 
ب الدولة الفاشية 
١‏ التماعدة السوسيو أقتصادية للفاشية 
”؟ - أشكال الدولة الفاشية 


الفصل الثالث : دول مجتمعات الانتقالية الاشيراكية 
, الدولة الثورية : القطيعة الى تفتح مرحلة 'لانتمال الاشتر ا كبة 
أ الدولة السوفياتية لثورة اكتوبر عام ١9117‏ 
١‏ الظروف السياسية 
١‏ الدستور السوفيائي لعام ٠9318‏ 
ب التجارت الثورية المعاصرة 
١‏ لالاسسات الضصشة 
// التشويه البيروقراطي للدولة الاشمرا كية 
أ - تطور التشويه البير ؤقراطي 
١‏ العوامل الموؤسسية هي المسيات الظاهرة 
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